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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمةـال

على عباده بنعمه التي لا تحصى، والصلاة والسلام الأتمان الحمد لله المتفضل 

 الأكملان على نبيّه الذي بلّغ شرع ربّه فوفّّ.

  أما بعد:

فمن الحقائق الثابتة، والأصول المستقرة، عند علماء المسلمين وفقهائهم، أن 

وأسباب الاشتباه كثيرة ومتنوعة؛ فمنها ما  ،المتشابهات لا يعلمها كثير من الناس

يعود إلى ذات الشيء، ومنها يعود إلى محيطه وواقعه، ومنها ما يرجع إلى المكلف 

 نفسه، وقد تجتمع هذه العوامل في أمر ما، وقد تتفرق في أمور... 

وإذا كانت مصالح العباد لا تخلو من أن تكون إما ضرورات ملجئة، أو 

المعاصر، في مرتبة حاجات ملحة، أو تحسينات مكملة، فإن الاشتباه وقع، في وقتنا 

  :الحاجات أكثر من غيرها، ويعود السبب في ذلك

لأنها تتوسط المرتبتين السالفتين، وما كان بهذه الصورة فهو محل  أولا:

  ؛الظنون والتجاذب

  ؛لأنّ حاجات الإنسان اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا مع ضروراته اليومية ثانياً:

لأن النصوص الشرعية التي تناولت مرتبة الحاجة نصوص ظنية  ثالثا:

  ؛لحكمة بالغة

لأنّ أكثر المسائل الفقهية المعاصرة المختلف فيها ترجع إلى تقدير  وآخراً:

، وتقدير الحكم الذي ينشأ عنها؛ هل يلحق بالضرورة فتأخذ فيها الحاجةدرجة 

 ؟ حكمها أم لا يلحق بها
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ه على بصيرة من أمره، رأيت من واجبي انطلاقا ولأجل أن يعبد المسلم رب

من كوني مسلمًا، أنتمي إلى هذه الأمة الإسلامية العظيمة، ومَن لا يََْتَمُّ بأمرِ 

الُمسلمين فليس منهم، وباحثاً في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، أن 

أن يكون  وآثرت، أسهم، قدر الإمكان، في توضيح المشتبهات التي تتعلق بالحاجة

 موضوع أطروحتي بعنوان: الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة.                      

  الباعث الخاص على اختيار الموضوع

اضيع الآنية من المو "الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة"إن موضوع 

دّ الاهتمام بها والبحث فيها من أوجب الواجبات، بسبب ما تمر به الأمة التي يع

الإسلامية من ضعف وهوان يُُوجانها الحاجة الماسة إلى فقه الرخص الشرعية، 

 ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بفقه حاجيات الأمة وحسن تنزيلها منزلة الضرورة. 

اعتملت في نفس  ولا جرم أنّ موضوعاً كهذا من الموضوعات التي إذا

عليها منه ما ينعكس على دوافع  ظهرمُهْتَمّة بأمر الحاجات والرخص والمكلفين، 

 الاختيار وأسبابه، والتي يمكن اختزالها في: أسباب عامّة وأسباب خاصّة؛

  أما الأسباب العامة، فنذكر منها سببين اثنين:

 أعمال جامعية ـ على 1: لم أقف ـ فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجعأوّلاً 

جادة أفردت الموضوع بالبحث رغم أهميته ومسيس الحاجة إليه، إلا كتابا واحدا 

وهو عبارة عن رسالة  "الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها"ـ عنونه صاحبه بِ 

وُفّق فيها صاحبها إلى حد لا بأس به، إلا أنه  لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة

                                                 
1

بعد مرور أربع سنوات من افبحث في موضوع الحاجة افشرعية وتنزيلها منزفة افضرورة وقفت على  -

أطروحة افدكتوراه بعنوان "الحاجة وأثرها في الأحكام" فلدكتور أحمد بن عبد افرحمن بن ناصر افرشيد، 

ضوع الحاجة فم وهو بحث استوعب فيها صاحبه جل المباحث المطلوبة، إلا أنه لا تزال بعض جوانب مو 

 تبحث، فضلا عن مباحث ذكرت فكنها تحتاج إلى مزيد بحث وتعميق.    
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وانبه المتعددة، وهو ما ترك الباب مفتوحا على لم يستوعب الموضوع من ج

 إضافات الباحثين.

حاجية، أو تحسينية، مسائل إذا كان الفقه إما مسائل ضرورية، أو  وثانياً:

بصفتها من  "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"فإن قاعدة 

القواعد الشاملة، تتضمن جزأين هامين منه، ومن ثم يجتمع فيها ثلثـا الفقه. 

ومعلوم أن الكلام قد كثر اليوم عن هذه القاعدة بين موسعين في استعمالها 

نْ تُفْرَد بالبحث والتحقيق بُغْيَةَ معرفة منه  ومضيقين، الأمر الذي أَهّلَهَا لأَ 

 الوسط في استعمالها. 

 وأما الأسباب الخاصة، فنجملها في الباعثين الآتيين:

بموضوع  "الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة": يرتبط موضوع أولا

عند  وتطبيقاته فقِْه التّنزيل"المعمقة التي أنجزتُه في موضوع  الدراسات دبلوم

، إلاّ "الحاجة الشرعية". وإنْ كان موضوعُ هذا الفقه أشملَ من موضوع "المالكية

أنّه يَلتقي معه في مسألة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة، ولعل هذا مما يَسَّّ لي ـ 

بتوفيق من الله تعالى ـ دراسةَ قاعدة الحاجة وتنزيلها منزلة الضرورة دراسة معمقة 

عند وتطبيقاته التي توصلت إليها في موضوع فقه التنزيل  مستعيناً بنتائ  البحث

 المالكية.

في صلب  "الحاجة الشرعية وتنزيلها منزلة الضرورة": يصب موضوع ثانيا

اهتمام وحدة التكوين والبحث التي أتشرف بمتابعة دراستي العليا في كنفها، 

اما كما وذلك يوافق الأهداف التي سهرت على تحقيقها في هذه الأطروحة تم

انسجمت مع أهداف رسالتي، من قبل، حين كانت تجمع بين الاهتمام بالحديث 

  .والفقه بين الرواية والدراية في المدرسة المالكية
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 التعريف بالموضوع وبيان أهميته

إنّ موضوعَ الحاجة الشرعية وتنزيلَها منزلةَ الضرورة موضوعٌ في غاية 

ية والخطورة؛  الأهََمّ

 فلَِِنّ الحاجةَ الشرعية أو الحاجيات غاية الأهميةكونه في أما :

ضٌ في حياته  تتوسط الضروريات والتحسينيات، والإنسان مُعَرَّ

اليومية للحاجة الُملحّة أكثر مِن تعرّضه للضرورة الملجئة. وإذا كان 

هذا الإنسان قادراً، في الغالب الأعََمّ، على أن يتنازل عن 

ذلك مما قد يصعب عليه في مَقَام التحسينيات أو الكماليات، ف

 الحاجيات.

ولهذا كان النظر في معرفة الحاجة الشرعية وتحديد مفهومها 

ومجالاتها نظرا في عمق الإنسان، ومشكلاته اليومية والمستجدة، 

فيكون هذا الموضوع اكتسب أهمية لذاته؛ لأنّ له تَعَلُّقاً بنفس 

 لامية وبتكريمه.الإنسان الذي هو محطّ اهتمام الشريعة الإس

وكما أنّ طبيعة الإنسان تحدّد حاجته، فكذلك يُددها مجتمعه 

الذي يعيش فيه، وهذا مؤشر آخر على أهمية هذا الموضوع: ذلك أنّ 

لَ حاجته  حاجات الإنسان قد تَتَغَيّر بتِغيّر الزمان والمكان، وما شَكَّ

لم يكن يعدّ  في واقع معين، قد يتبدّل ويتغيّر في واقع آخر؛ كما أنّ ما

، قد يصبح من وفيما مضى من حاجيات الإنسان في زمن السلف

. وهذا كلّه يدفع وفي الوقت الحاضر أوكد حاجياته في زمن الخلف

د النظر في مفهوم الحاجة  الباحث في علوم الشريعة إلى أَنْ يُجَدِّ

 الشرعية من حيث التحديد ومن حيث التنزيل.

الإنسان يُتاج إليه مأوىً، ولنضرب لذلك مثلا بالَمسكن، ف

ومدفأً، ومأمناً، سواء حصل عليه بالشراء أو الكراء، وهذا أمر 
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مُتّفَق عليه قديمًا بين علماء المسلمين. لكنَّ امتلاكَ منزل للإقامة، 

والفرارَ مِن شبح الإيجار، أصبح في وقتنا المعاصر، مَطْلَباً كبيرا 

المتوسطة الدّخل،  لمعظم المسلمين، وخصوصا للفئة المجتمعية

شك أن لها أسبابها الخاصة التي  فضلًا عن الفئة التي دون ذلك، ولا

دفعتها إلى أن تطالب بهذا الأمر، وتُلِحّ عليه. فإلى أي مدى يمكن 

 من الحاجيات؟ مشرعية أاعتبار هذا المطلب حاجة 

 فلَِنّ الضرورات تبيح المحظورات كما كونه في غاية الخطورةوأما :

الحاجة تنزل منزلة "مقرّر في شريعتنا السّمحة، وأنَّ قاعدةَ هو 

إذا أُخِذت بإطلاق، وتَمَّ تنزيلُها  "الضرورة عامّة كانت أو خاصّة

دون قيود أو تحقيقٍ للمناط الخاص، خالف الإنسان بذلك مقصود 

الشارع من وضع الشريعة؛ بحيث تَكْثُر عنده الرّخص دون موجبٍ 

، ويَضْعُفُ أَ  مْرُ التّكليف والتّدَيّن الذي من أجله خلق شرعيٍّ

إنّه  :من تقدم من أهل العلمالإنسان، ويَصحّ فيه ما قاله بعض 

وفي المقابل، فإن عدم اعتبار القاعدة بإطلاق  .يجتمع فيه الشّر كلّه

يكون سبباً في وقوع المشقّة والحرج التي جاءت الشريعة الإسلامية 

 لرفعها على المكلّف.

الأمثلة المعاصرة التي يمكن أنْ تندرج في النوّع الأوّل، ومِن 

في  نما أفتى به بعضُ العلماء بجواز سُفور المسلمات اللّواتي تعش

بعض الدّول الأوربية لّما أَلْزَمت مؤسساتُها التّعليمية نَزْعَ الحجاب 

لمن أرادت مِنهنّ ولوج تلك المؤسسات، وكان ذلك بناء على أن 

تنزل منزلة "شرعية، والحاجة كما تقول القاعدة: التعليم حاجة 

. ولا شكّ أنّ تنزيلَ القاعدة على هذا النحو يخالف "الضرورة

نصوصاً صريُة، ويخالف أيضا مقاصد الشريعة، مما يُفضي إلى 
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 للقاعدة واستغلالها لمن أراد تعطيل النصوص 
ٍ
ء استعمال سََّ

 الشرعية.

ثاني، ما يسمّى اليوم ومن الأمثلة التي تندرج في النوع ال

بالعمليات الاستشهادية، فالحاجة الشرعية الملحّة إلى النكاية بالعدو 

الغاصب، وعدم القدرة على تحقيق ذلك في بعض الأحوال، كما هو 

إلاّ بقتل المسلم نفسِهِ بحزام ناسفٍ يفجّره وسط  ،الشّأن في فلسطين

لين هذه الأعداء، ذهب بعض العلماء إلى مشروعية ذلك، مُنزَِّ 

الحاجة منزلة الضرورة التي قد تسمح بارتكاب المحظور الذي هو 

قتل النفس رغبةً في تحقيق النكّاية بالعدو. إلاّ أنّ القولَ بالمشروعية 

ليس مَحلََّ اتفاق بين جميع العلماء: فمنهم من قال بعدم جواز ذلك، 

فيد ولم ينزّل هذه الحاجة منزلة الضرورة، وتشبث بالأصل الذي ي

 تحريم قتل الإنسان نفسه.

إنّ اعتبارَ الحاجة الشرعية والالتفاتَ إليها موضوعٌ كثيُر الشّعَب، ومتعلّق 

بمباحث مختلفة الأبواب، ومتنوعة الفنون، مما جعله يرقى إلى أن يكون مبدأً 

أساسياً في الشريعة الإسلامية وأصلًا كبيراً يُرْجَع إليه. وبَدَهِيٌّ أنْ ينعكسَ هذا 

رّدت هذه الْأطروحةُ العلمية لدراستها والْإجابة  الْأمرُ على طبيعة الْأسئلة التي تَجَ

 عنها.

 وإشكالاته أسئلة البحث

يكون مبدأ أساسيا في  أن تقدم القول إن موضوع الحاجة الشرعية يرقى إلى

ل أحكام لج تناولهالشريعة الإسلامية وأصلا كبيرا يرجع إليه، سواء من حيث 

و من حيث تعددُ اصطلاحاتهِ وتشعبها، أو من حيث تعلقُه بمعظم علوم الشرع، أ

 الدين، وبيان ذلك: 
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نّ المتأملَ للتشريع الإسلامي يجد أنّ للحاجة الشرعية تأثيراً كبيراً إ .1

 في الأحكام الشرعية في مختلف الأبواب: 

باب العبادات: مثل الصلاة والصوم والح  وغيرها من  ـ في

 أنواع العبادات.

ـ وفي باب المعاملات: مثل البيوع والهبة والوصية والشفعة 

 وغيرها من المسائل.

لم، والحرب، وعقد  ـ وفي باب السياسة الشرعية: من السِّ

 الأمان، والإقامة في بلاد الكفر، وطلب الحصول على جنسيتها.

أنّ المتأملَ للحاجة الشرعية يلاحظ تنوعَ خطابها بين العموم كما  .2

والخصوص، فهناك الحاجة العامّة والحاجة الخاصّة، بل وأنواع 

 أخرى من الحاجات.

وأنّ لها تعلّقاً ببعض العلوم، مِن علم أصول الفقه، وعلم مقاصد  .1

 الشريعة، والقواعد الفقهية والأصولية، وغيرها من العلوم.

يمكن أن  ،والإجابة عنها ، فالإشكالات التي تمّ عرضها ومناقشتهاوعليه

نجملها في أربعة: في تحقيق مفهوم الحاجة الشرعية، والتأصيل لها، ثم التنظير لها، 

 وأخيراً تنزيلها منزلة الضرورة.  

وبما أنّه لا محيصَ لكلّ عملٍ من الاستفادة من الجهود السّابقة التي لها علاقة 

، إذ كلّ إغفال لها هو ادعاء الإبداع من الفراغ، وهذا أمر باطل، فلا بالموضوع

 . السابقة الجهود تلكبأس من تقديم لمحة عن 

 الجهود السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث

يمكن أن نقسم الجهود السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث إلى ثلاثة 

 أقسام:
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المتقدمين الذين تعرّضوا لموضوع : ويشمل جهود العلماء القسم الأول

 الحاجة الشرعية عند تناولهم مباحث مختلفة بحسب تنوع تخصصاتهم، ومنهم:

الذين تعرّضوا لها باعتبارها قِسْمًا يَتوَسّطُ المقاصدَ الضّروريةَ  "الأصوليون"

والتّحسينيةَ؛ وتناولوها كذلك بالدرس عند حديثهم عن الوصفِ المناسبِ 

يّة؛ كما  أشاروا إليها عند بيانِ أنواعِ الاستحسانِ: ومِنهْ نوعٌ يُطلقُ عليه للعِلِّ

الاستحسانُ بالضّرورةِ بمعناها الواسعِ الّتي تَشمُلُ الحاجةَ؛ وتحدثوا عنها أيضاً 

عند كلامِهم عن المصلحةِ الُمرسلة؛ إذ يُعتبُر المناسبُ الحاجيُّ أو المصلحيُّ قسمًا مِن 

 باحث؛ أقسامها، وغيرها من الم

 : وكان تعرضهم لها يأتي تبعاً للضرورة أو توسعاً في مفهومها؛  "المفسّون"

: وبحثوها أثناء شرح بعض الأحاديث النبوية التي تضمنت  "الفقهاء"

مفهوم الحاجة الشرعية لفظا أو معنى، أو عند بعض الأبواب الفقهية، أو لدى 

 تقعيدهم لبعض القواعد الفقهية.

لقسم أنّ الحاجةَ الشرعية لم تنلْ حظَّها من الاهتمام ويلاحظ على هذا ا

أبي المعالي عبد الملك الجويني  صنيع مقارنة مع قسيمتها الضرورة، باستثناء

محطّة رئيسة،  "الحاجة العامة"تناولُه لمصطلح  دّ هـ( الذي يُع374الشافعي )ت: 

ثلةً لا تزال تُنقل مِن إذ تكلّم عنه مؤسساً ومُنظَِّراً له، ثم شارحاً وضارباً له أم

يليه عملُ أبي إسحاق الشاطبي المالكي )ت: و. هذا اإلى يومن كتاب إلى آخر

هـ( الذي استطاع من خلال تعريفه لأحد أقسام المصالح وهو قسم 797

الحاجة "أن يتعرّض لمفهوم الحاجة العامّة بإسهاب. وإذا كان مصطلح  ،الحاجيات

لم  "الحاجة الخاصّة"حقه من الحظوة، فإنّ مصطلحَ  نال مِن هذين العالميِن "العامة

هـ( فنثره في 793يكن له حضورٌ لافتٌ يُذكر حتى جاء بدر الدين الزركشي )ت: 

 كتابه )المنثور في القواعد( وخَصّهُ بخمسة أمثلة.  
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يشمل جهود المعاصرين الذين أفردوا بعض الموضوعات  القسم الثاني:

المتعلقة بموضوع الحاجة الشرعية بالبحث والتحليل، مثل موضوع )نظرية 

الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها( للدكتور جميل محمد مبارك، و)نظرية 

الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي( للدكتور وهبة الزحيلي، وموضوع 

لحرج في الشريعة الإسلامية، دراسة أصولية تأصيلية( للدكتور يعقوب عبد )رفع ا

الوهاب الباحسين، وموضوع )رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ضوابطه 

وتطبيقاته( للدكتور صالح بن عبد الله حميد، وكذلك موضوع )عموم البلوى، 

وغيرها من  دراسة نظرية تطبيقية( للباحث مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري،

ل بحثا وتأصيلا، إلا أنها الجهود التي، وإن لم تجعل الحاجة الشرعية هدفها الأو

 لحاجة الشرعية بالتّبع.إلى اأشارت 

باهتمام  فيه ويلاحظ على هذا القسم أن موضوع الحاجة الشرعية لم يُظ

كبير، بل كان أصحابه يتعرّضون إليه لوجود علاقة بين الحاجة وبين الموضوع 

صل الذي يبحثون فيه، مثل موضوع المشقّة أو الحرج أو الضرورة وغيرها من الأ

المصطلحات التي لها صلة بالحاجة الشرعية. ولعلّ الملاحظةَ العامّةَ التي يمكن أن 

بعمل أبي إسحاق الشاطبي  تأثروا أصحابهِ جلّ نسجلها على جهود هذا القسم أنّ 

 عين.   أمر لا تخطئهوهو عند تعريفه للحاجيات، 

القسم الثالث: ويضمّ الجهود التي تناولت الحاجة الشرعية بالأصالة، 

فحلّلت الموضوع وناقشته، ثم أصّلت له ونظّرت. وقد اختلفت جهود أصحابها 

وتنوعت نتائجها، ومن بينها: )الحاجة الشرعية حقيقتها، أدلتها، ضوابطها( 

شرعية، حدودها وقواعدها( للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، و)الحاجة ال

للدكتور أحمد كافي، و)الحاجة وأثرها في الأحكام، دراسة نظرية تطبيقية( للدكتور 

أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد، و)الفرق بين الضرورة والحاجة( للشيخ 
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عبد الله بن بيه، و)صناعة الفتوى وفقه الأقليات( له أيضا، ويمكن أن يندرج في 

 ضاً )شرح القواعد الفقهية( للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. هذا القسم أي

ونظراً إلى الحيِّز الهامّ الذي تشغله جهود هذا القسم من موضوع 

 الأطروحة، فإني سأفرد كل بحث منها بالوصف والتقييم، وهي كالآتي:

)شْرح القواعد الفقهية( للشيخ أحمد الزرقاء، وهو كتاب مطبوع، شَرح فيه 

ما تضمنته )مجلة الأحكام العدلية( من قواعد فقهية، وتُعدّ قاعدة  الشيخ

إحدى قواعدها،  "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامّة كانت أو خاصّة"

وقد تناول الشيخ أحمد الزرقاء هذه القاعدة بالشرح في أربع صفحات، لكن 

د يُمكن أنْ تُضاف إليها ثلاثٌ أخرى إذ نقل عنه ابنه الشيخ مصطفى أحم

الزرقاء في كتابه )المدخل الفقهي العام( ما يتعلق بشرح القاعدة. ومُلَخّص 

 ما جاء في سائر الصفحات:

إذ حصر العموم فيها بأن يكون الاحتياج  ؛تعريف للحاجة العامة

 شاملا جميع الأمة؛

 تعريف للحاجة الخاصة مع استبعاد أن يكون المراد بالخصوص

 الحاجة الفردية؛

 أمثلة جلها مأخوذ من كتابي الْأشباه والنظائر للسيوطي وابن ذكر

 نجيم. 

 الحاجة الشرعية حقيقتها، أدلتها، ضوابطها( هو بحث من تسع(

وأربعين صفحة نشره صاحبه، الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، في 

هـ، وقسّمه إلى فصلين 3341مجلة العدل في عددها الرابع عشر سنة 

مباحث، تناول فيها الجانب النظري والتطبيقي للحاجة وعشرة 

وثلاثين  الشرعية، ويعدّ المبحث الثاني أفضل مباحثه إذ ضمنه اثنين

مثالا للحاجة، وأما المباحث الأخرى فقد اعتمد المؤلف فيها على 
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 الموسوعة الفقهية الكويتية بشكل كبير ولافت.

 ور أحمد كافي، وهو كتاب )الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها( للدكت

مطبوع يقع في مائتين وأربع وعشرين صفحة، وأصل الكتاب بحث 

، وهو يتكون  المعمقة قدمه صاحبه لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا

 من بابين رئيسيْن، وكل باب يشتمل على فصول، وهي كالآتي:

د الباب الأول: الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية، وق

تأسس الباب على فصلين، شمل الفصل الأول خمسة مباحث، تناول فيها 

الباحث مفهوم الحاجة لغة واصطلاحا، والفرق بينها وبين الضرورة، 

وأقسام الحاجة وأنواعها، وأسماءَها الشرعية. أما الفصل الثاني فاعتنى فيه 

بالتأصيل للحاجة الشرعية، وقد تشكّل من أربعة مباحث تتضمن أدلة 

اعتبار الحاجة من القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة، وحجية 

 الحاجة عند علماء الأصول؛

مؤلفه الباب الثاني: القواعد الحاجية، ويتكون من تمهيد بيّن فيه 

أهمية البحث في تلك القواعد، ثم عقد فصولا أربعة تكلم فيها عن 

ة الحاجية، والقواعد القواعد الأصولية الحاجية، والقواعد الفقهي

  صدية الحاجية، ثم ختمها بالضوابط الحاجية.االمق

حقيقة، لا تخفى جهود المؤلف المشكورة لبيان الحاجة لغةً 

واصطلاحاً، واستقصاء جلِّ ما له ارتباط بقواعد الحاجة، ولهذا أتى 

بنقول مفيدة في بابها، ووفِّق إلى عناوين حسنة. لكن، من 

ما شانت سائر المباحث، هي عدم تعمّقِه وغوصه الملاحظات التي ربّ 

 .والنظر محل البحثهي التي  في المسائل

 الحاجة وأثرها في الأحكام، دراسة نظرية تطبيقية( للدكتور أحمد بن(

عبد الرحمن بن ناصر الرشيد، وهو بحث مطبوع، يقع في مجلدين 
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محمد بن  كبيرين، أصله أطروحة جامعية ناقشها صاحبها بجامعة الإمام

يشمل البحث  .م4774وطبعت سنة  ،هـ3344سعود الإسلامية سنة 

أربعة أبواب، وتحت كل باب فصول، وبكل فصل مباحث، والمباحث 

تحتها مطالب، وهكذا. فهو عمل كبير وشاق تجاوز تسع مائة صفحة، 

استوعب فيه الُمؤلِّف جزئيات كثيرة تتعلق بالحاجة الشرعية. لكن، 

لموسوعية، فأحيانا قد يؤثر هوس الاستقصاء في وكعادة البحوث ا

درجة الإتقان وجودة التحقيق، ومن بين الأمثلة التي نستدل بها على 

هذه الدعوى ما زعمه المؤلف من أن الأمة أجمعت على العمل بالحاجة 

والأخذ بها، فقد قرر ذلك في حدود ورقة يتيمة لا تسعفه حتى في إثبات 

وا بخلاف ذلك، ومنهم الإمام الشافعي، أو أقوال العلماء الذين قال

العلماء الذين فُهم منهم أنهم لا يأخذون بالحاجة، كأبي حامد الغزالي 

 وابن قدامة المقدسَ. 

 الشيخ صاحبه )صناعة الفتوى وفقه الأقليات( وهو بحث نفيس قدمه

عبد الله بن بيّه لسد ثغرة في المكتبة الفقهية، والتي تتعلق بنوازل 

ليات المسلمة في غير البلاد الإسلامية. وعلاقة هذا البحث الأق

بموضوع الحاجة الشرعية هو ما تجده الأقليات المسلمة من حرج 

وضيق يستلزم النظر في حاجياتها، بل وقد يتعدى ذلك إلى تنزيل 

الحاجات منزلة الضرورات. لهذا عقَد المؤلف في الفصل الثاني من 

د كبرى يُتاجها الفقيه في فقه الأقليات، القسم الثاني من البحث قواع

ومنها قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة، فتناول فيها موضوع 

القاعدة في حدود ستين صفحة. ورغم قلّة هذه الصفحات، فإنّه 

استطاع أنْ يتعرض للجانب التّأصيلي والتّنظيري للحاجة ثم لجانبها 

عية إضافاتٍ جديدةً غيَر التّطبيقي، بل أضاف إلى موضوع الحاجة الشر
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مسبوقة، منها ما يتعلّق بالتعريف الاصطلاحيّ للحاجة؛ ومنها يتعلّق 

بوظيفة قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة حيث قرر أنها قاعدة 

 أصولية وليست فقهية.

 منهج البحث

لّما كان المنه  لازماً لكلّ عمل، فإن المنه  الذي ارتأيته للإجابة عن أسئلة 

ة يتنوع بين المنه  الوصفيّ وشبه ضروعث ومناقشة الإشكالات المالبح

 الاستقرائيّ، ثم التحليل والمناقشة والتركيب؛

فأتبع فيه النصوص الشرعية إظهاراً لما له علاقة  ؛أما المنه  الوصفيّ 

بالموضوع، وذلك من خلال قراءة متأنّية للقرآن الكريم، واستقراء الكتب الستة 

يث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جمع أقوال العلماء التي لها المتعلقة بأحاد

 علاقة بالموضوع وترتيبها.

فأتجرد فيه لتحليل النصوص الشرعية، ومناقشة أقوال  ؛وأما المنه  التحليلي

 العلماء، وبيان الراجح منها معززا بالأدلة الشرعية.

 خطة البحث

جعلت البحث في أربعة أقسام، ذكرت في القسم الأول حقيقة الحاجة 

ومفهومها الشرعي عبر ثلاثة مباحث، وجعلت القسم الثاني في التأصيل للحاجة 

الأدلة عليها من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل  منالشرعية مبيّناً 

للتنظير الصحابة، وموقف الأئمة الأربعة منها، وخصصت القسم الثالث 

للحاجة الشرعية بتبيان أقسامها وأسبابها وشروط العمل بها، أما القسم الرابع 

 خلاصةفهو لبيان العلاقة بين الحاجة بالضرورة، وذيّلت بحثي، في الأخير، ب

 أبرزتُ من خلالها أهمّ نتائجه.



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الأول:

 حقيقة الحاجة

 ومفهومها الشرعي

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 الأول: الحاجة لغةًمبحث ـال

 :ويتضمن
 لفظ الحاجة والحقل المعجمي -

 لفظ الحاجة في القرآن الكريم -

لفظ الحاجة في الأحاديث النبوية الشريفة -
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 المبحث الأول: الحاجة لغةً

 أ ـ لفظ الحاجة والحقل المعجمي : 

مَتناً هاماً من الجذور المعجمية، وثروةً ضخمةً منَ  "الحاجةِ "لفظُ  ستوعبي

ب اللّغةِ وقواميسِها. ولعلّ متأمل هذا تالمدلولات اللغوية التي تزخَرُ بها مختلِف ك

لَ لهرم معجمي دلالي  المتن وتلك الثروة يُلامس، بجَلاء، مَداهُما الموضوعي المشكِّ

ى تتباعد أدناه، لدرجة أنّ تَعْييَن المعنى الأصليِّ لا تكاد معانيه تتقارب أقصاه حت

ر أو عسير.  ـ يبدو أنه ـ لكِلِّ تلك المعاني  أمر متعذِّ

وللاستدلال على خصوصية هذا الواقع الموضوعي بصِفَتهِ مَظهراً من 

مظاهرِ غنى اللّغة العربيةِ، معجمياًّ ودلالياًّ، لا مناص من تقريب الحقلِ الدّلاليِّ 

في فلكه، سواءٌ كانت الألفاظُ الُمنتَْميةُ إليه تفسيراً  "الحاجة"دور لفظُ الذي ي

للحاجة أو كانت هي تفسيراً لتلك الألفاظِ. فالتجسيد المادي لوحدات العشيرة 

دلالتها اللغوية هو الدّليل المادي على  "الحاجة  "المعجمية التي تتجاذب ولفظ 

  عيِّنةَ من هذا الحقل المشترك:دعوى الغنى المعجمي المذكور. وفيما يلي

 ...، 2، والَمأْرَبَة1البُغايَةُ 

                                                 
1

افبغاية: "الحاجة افتي تبغى". أي افش يء افذي يطلب ويراد تحصيله. المحيط في افلغة لإسماعيل بن  -

 مادة "بغى".ه (:  583افعباس أبي افقاسم افطافقاني المشهور ب: افصاحب بن عباد )ت: 
2

رَبُك إلى هذا: أي ما المأر  -
َ
 أيضا بافكسر وهي: "الحاجة، وما أ

ٌ
بة: بفتح افراء وضمها، ونقل اففارابي مأرِبة

رُبَة والإرْبَة كل ذفك الحاجة". وكذفك المأرية: "الحاجة المهمة". معجم مقاييس افلغة، 
ْ
أ
َ
حاجتك. والم

 والمحيط في افلغة: مادة )أرب(. 
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نانَةُ ... لِبَةُ 1والذُّ بانَةُ 4، والفَكْرُ 3، واللَّوْجاءُ 2، والطَّ ، 6، واللُّمَاسَةُ 5، واللُّ

 ...، 8، والفقْرُ 7والنَّوَاةُ 

                                                 
1

 على حاجة يطلبها منه: أي يطلب  -
ً
تُكَ أي ما حاجتك"، و"فلان يُذانّ فلانا

َ
ان
َ
ن
ُ
: "الحاجة، يقال ما ذ

ُ
ة
َ
نان
ُّ
افذ

لأبي اففضل جمال افدين محمد بن مكرم ابن منظور إفيه ويسأفه إياها" المحيط في افلغة، وفسان افعرب 

 مادة )ذنن(.ه(  177الإفريقي المصري )ت: 
2

 باف -
ُ
لِبَة
َّ
بَ افط

َ
ل
َ
ال: ط

َ
. ويق بِ وهو ضِدٌّ

َ
ل
َّ
ى افط

َ
هُ إِل
َ
جَأ
ْ
ل
َ
 أ
ً
يْضا

َ
بَه أ
َ
ل
ْ
ط
َ
بَه. وأ

َ
ل
َ
اهُ ما ط

َ
عْط
َ
بَه: أ

َ
ل
ْ
ط
َ
. وأ
ُ
سْرِ: "الحاجَة

َ
ك

 
َ
عَان
َ
بَه افش يءَ: أ

َ
ل
ْ
ط
َ
لِبٌ سِوَاك، وأ

ْ
يْسَ لي مُط

َ
عَاءِ: ف ب. وفي حَدِيثِ افدُّ

َ
ل
َ
سْعَفْتُه بمَا ط

َ
ي أ
َ
بْتُه أ

َ
ل
ْ
ط
َ
يَّ فأ
َ
 ه علىإِل

ها" تاج افعروس لأبي اففيض محمد بن عبد افرزاق الحسيني افزبيدي 
ُ
ضَاؤ

َ
جَازُ الحاجة وق

ْ
بُ: إِن

َ
لا
ْ
بِه. واِلإط

َ
ل
َ
ط

 ( مادة )طلب(.ه  7023الملقب بمرتض ى )ت: 
3

وْجاءُ: " -
َّ
 افل

َ
وَيجاءُ أ

ُ
وْجاءُ ولا حُوَيجاءُ ولا ف

َ
حيانيّ: ما لي فيه حَوْجَاءُ ولا ف ِ

ّ
. قال افل

ُ
ي مالي فيه حاجة" الحاجَة

 تاج افعروس مادة )فوج(. 
4

ي: فيس فيه  -
َ
رٌ، باففتح، وقد يكسر، أ

ْ
ك
َ
، قال مرتض ى افزبيدي: "قال يعقوب : مالِي فيه ف

ُ
رُ: الحاجَة

ْ
اففَك

رَ لِي في هذا، إِذا فم
ْ
ال: لا فِك

َ
ساس: يُق

َ
سْر كذا في افصّحاح. وفي الأ

َ
صَح من افك

ْ
ف
َ
 حاجَة. قال: واففَتْحُ فيه أ

بَال بهِ". المحيط في افلغة، وتاج افعروس مادة )فكر(.  
ُ
يْهِ وفم ت

َ
حْتَجْ إِف

َ
 ت

5

: أصلها "الحاجة إلى افلبن، ثم استعمل في كلِّ حاجة. معجم مفردات أففاظ افقرآن لأبي افقاسم  -
ُ
ة
َ
بان
ُّ
افل

فلبانة: الحاجة لا من . ويقال أيضا ا441ص ه (.  325الحسين ابن محمد، المعروف بافراغب الأصفهاني )ت: 

، والمحيط في ه( 512فاقة بل من همة. تهذيب افلغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر افهروي )ت: 

 افلغة مادة "فبن". 
6

ارَبَة.  -
َ
ق
ُ
 بافضم: الحاجة ويقال أيضا: الحاجة الم

ُ
مَاسَة

ُ
معجم مقاييس افلغة، وافصحاح، وفسان افل

 . 334ص: دات أففاظ افقرآن معجم مفر  افعرب، مادة "لمس" و
7

يَّ  - ضَيْتُ حاجَتَه. وافنِّ
َ
وَيْتُه: أي ق

ْ
كَ. وجاءني في حاجَةٍ فنَوَيْتُه بنَوَاتِه وأن

َ
وَات
َ
ى اُلله ن ض َ

َ
، ق
ُ
: ]الحاجَة

ُ
وَاة : افنَّ

ُ
ة

 ]
ً
 أيضا

ُ
 والمحيط في افلغة مادة "نوى".الحاجَة

رارُ، واففُقرر ف -8
َ
تِق
ْ
، وفعلهرا تف

ُ
ويقررال: اففقرر عردم افشر يء بعرد وجروده، فهرو أ رر  غرة رديةرة. اففَقرر: الحاجَرة

: "اففقر فقْردُ مرا هرو محتراج إفيره، ففقْردُ 
ً
من افعدم؛ لأن افعدم يقال فيه وفيما فم يوجد بعد". ويقال أيضا

. المحيط في افلغة مادة "فقر". وافتوقي  على مهمرات افتعراري  لمحمرد عبرد 
ً
ما لا حاجة إفيه لا يسمى فقرا

 (.360/  7)  المناوي افرؤوف 
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  . 7، والعوز6، والنَّهْمَة5، والأثََرَةُ 4، والفاقَةُ 3، والخصَاصَةُ 2، والحوَْبَةُ 1والخلََّةُ ...

من عجين هذا الحقل المعجمي الدلالي  "الحاجة"فكيف نَسُلّ معنى لفظِ 

 الشاسع الأطراف؟ 

 نقترح الإجابة عن ذلك من خلال المعطيين الآتيين:

 المعطى المعجمي الدلالي

 ِوهي "حَوَجَ "المعطى المعجمي الدلالي: الحاجةُ مشتقة من مادّة ،

، يُقال: حاجَ يَُُوج حَوْجاً وحاجةً، "حاج"اسمُ مصدرٍ لفِِعْلِ 

                                                 
رررة: الخصاصرررة والحاجرررة. وا ترررل إلرررى فرررلان أي احتررريج إفيررره. وا ترررل برررك فرررلان أد رررل عليرررك افضررررورة.  -1

ّ
ل
َ
الخ

: أي مُعْرررردِمٌ فقيرررررٌ مُحترررراجٌ. قررررال ابررررنُ دُرَيررررد: وفرررري بعررررضِ  ررررلُّ
َ
 
َ
لِيررررلٌ وأ

َ
تَررررلّ و 

ْ
 أي أحوجرررره. ومُو

ً
وأ ررررل فررررلان فلانررررا

 
ْ
حْوَج. وا 

َ
ربِ أي الأ

ْ
لِّ الأق

َ
 
َ
 : فلأ

َ
ل مِ تَلَّ إفيه: احتراجَ ومنره قرولُ ابرنِ مسرعودٍ صَدَقاتِ افسَّ

ْ
مْ برافعِل

ُ
: علريك

حْوَجَك. 
َ
كَ الله إفيه : أي ما أ

َّ
ل
َ
 
َ
تَلُّ إفيه أي متى يحتاجُ افناسُ إلى ما عِندَه. وما أ

ْ
فإنّ أحدَكم لا يَدْرِي متَى يُو

 .المحيط في افلغة، وتاج افعروس، مادة " ل"
: رقررة فررؤلاد الأم. و  -2

َ
كررذفك الحاجررة: والمسرركنة. والحاحررب: المحترراج. وفرري افرردعاء: ألحررق الله برره الحوبررة. الحَوْبَررة

وارحمرررروا الحوبررررات أي افتسرررراء المحتاجررررات. والمحرررروب: افررررذي يررررذهب مافرررره و هلررررك ثررررم يعررررود. والحبيررررة أيضررررا: 

 المحيط في افلغة، مادة "حوب". الحاجة[ 
ران  -3 ررة والحاجررة، وفرري حررديث فضررافة: كر

ّ
ل
َ
صَرراصُ: اففقرررُ وسرروءُ الحررال والخ

َ
صَاصرراءُ والخ

َ
]الخصاصررة أو الخ

ها اففقر والحاجة إِلى افش يء[. وفهذا قيل: 
ُ
صل
َ
ي الجوع، وأ

َ
صَاصة أ

َ
يَوِرُّ رِجالٌ مِنْ قامتِهم في افصلاة من الخ

 ]الخصاصة شدة تحتياج[. فسان افعرب، مادة "  ". 
رة[، و]افتراق افرجرلُ أي افتقرر، ولا يقرال فراق. ا -4

َ
، ولا فِعْلَ فها، وقيل: رَجُلٌ مُفْتَاقٌ مرن اففاق

ُ
: ]الحاجَة

ُ
ة
َ
ففاق

فْتاق: المحتاج[ المحيط في افلغة، وفسان افعرب، مادة "فاق". 
ُ
 والم

 المحيط في افلغة، مادة "أثر".الأثرة: ]الحاجة[  -5
6-  

ُ
هْمَررة ضرريْتُ )هَهْمترري(: أي شررهوتي وحرراجتي [ فسرران افعرررب، وموتررار افصررحاح لمحمررد بررن ، و] ق: الحاجررة [] افنَّ

  أبي بكر بن عبد افقادر افرازي، مادة "ههم".
رلَّ عنردي مرع  7

َ
ي ق
َ
عْوَزَنِي افش يءُ يُعْوِزُنِي أ

َ
نت إِفيه محتاج، وأ

َ
ن يُعْوِزَكَ افش يءُ أي أن لا تجد افش يء وأ

َ
ر افعوز أ

 فسان افعرب. حاجتي إِفيه. مادة "عوز"
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. والأصلُ فيها في كلامِ 1وأحْوَجَ الرّجُلُ، كُلُّ ذلك بمعنى احتاجَ 

ا حائجةٌ، حذفوا منها الياء، فلَمّا جَمَعوها رَدّوا إلِيها م"العَربِ 

، فَدَلّ جمعُهم إيِّاها على "2حاجةٌ وحوائُ  "حَذَفوا منها، فقالوا: 

. وكما أَنّ الحاجةَ تُجمعُ على "3أَنّ الياءَ محذوفةٌ منها "حوائَ  "

حوائَ ، تُجمعُ كذلك على حاجٍ، وحِوَجٍ، وحاجات. واسمُ الفاعلِ 

فعِْلِ احتاج منها: مُحتاجٌ، وهو نَفْسُه اسمُ المفعولِ؛ لِأنََّ أصلَه مِنْ 

، وما كان كذلك استَوى فيه اسمُ الفاعلِ واسمُ  وهو فعلٌ خماسٌَّ

المفعولِ: مِثْلُ مُحتارٍ ومُختارٍ مِن فعِْلِ احتار واختار، وكذلك مُفْتَاقٍ 

 على وزنِ مُحتاجٍ لَفظاً ومعنى.

 المعطى التصنيفي

ة المعطى التصنيفي: نقارب خلاله مدلولات وحدات الدائرة المعجمي

 للفظ الحاجة مقاربة تركيبية تتيح تقسيمها إلى القسمين الآتيين:

 : القسم الأول

نانَة، والطَّلبَِة، واللَّوْجاء، يضم هذا القسم كلاًّ مِن:  الَمأْرَبَة، والبُغَايَة، والذُّ

مََسَة، والنَّوَاة بانَة، واللُّ  . وقد صنفنا وحداته بناء على أمرين: والفَكْر، واللُّ

                                                 
 (: مادة "حوج".ه  593معجم مقاييس افلغة لأبي الحُسين أحمد بن فارس بن زكريا افرازي )ت:  -1
"أنكر الأصمعي جمع حاجة على حواحج لخروجه عرن افقيراس وأنره موفرد وغيرر فصريح، ووجره  روجره عرن  -2

ر. إلا أن بعرض المحققرين بينروا افقياس أنّ ما كان علرى وزن حاجرة كغرارة وحرارة لا يُجمرع علرى غرواحر وحرواح

أصررررافة افكلمررررة معتمرررردين علررررى سررررماعها فرررري افشررررعر الجرررراهلي. وقررررد حكرررر  افرقا رررر ي واف جسررررتاني عررررن عبررررد 

صررمعي رجررع عررن هررذا افقررول، ويِنمررا هررو  ر يء كرران عرررظ فرره مررن غيررر بحررث ولا نظررر، قررال، أي 
َ
افررحمن أن الأ

ن م لرررره لا يجهررررل ذفررررك إِذ
َ
شرررربه برررره لأ

َ
 فرررري كررررلام افن رررري  عبررررد افرررررحمن: وهررررذا الأ

ً
ررران موجررررودا وكررررلام افعرررررب  كر

   فسان افعرب، مادة "حوج".اففصحاء". 
 فسان افعرب، مادة "حوج".  - 3
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، "مُطلَق الحاجة"تؤدي معنى مشتركاً يمكن أن نطلق عليه:  فهي .1

والُمرادُ به أَنَّ موضوعَ هذه الحاجةِ يَتَمَثّلُ فيما يُريدُه الإنسانُ 

 ويَسْعى إلى تحقيقِه أو بلوغِه؛ 

وتشمل الأشياء التي لا يُوج امتلاكُها الإنسانَ إلى عوز أو خلل  .4

بعضها، لكنه لا يتردد في طَلَبهِا، أو نقصان لأنه يمتلكها كلها أو 

دَ أن يَطلبَها حتى  بل قد يُبالغُ في السّعْيِ لتحقيقِها، إمِّا لِأنَّه تَعوَّ

وإنِْ كان في غِنىً عنها، وإمّا لِأنَّه يطلبُها حتى وإنِْ لم يكن في ضيقٍ 

مِنْ أَمْرِه، فحاجتُه هذه هي مِنَ النوّعِ الذي يُمكنُ أَنْ نَصْطَلِحَ 

ز. عليه  حاجةً بلا عَوز، أي أن حاجتَه هي من باب التّجَوُّ

 القسم الثاني: 

الفقر، والَخلّة، والَحوْبَة، والَخصاصة، والفاقَة، كُلاًّ مِن  هذا القسم ويشملُ 

. وتتميز ألفاظ هذه الدائرة اللّغويةِ عن السّالفةِ من حيث والعَوز

لُ مدى تجسيدها الافتقار والإعواز فعلا وحقيقة، وبذلك فه ي تُشَكِّ

دلالياً بعيداً في مدلولاتِ هذه الحاجةِ، أي أن الافْتقِارَ إلى موضوعِ الحاجةِ 

ه، أو نُقصانٍ  افتقاراً حقيقيّاً، وذلك من قبيلِ خَلَلٍ يُتاج المرءُ إلى سَدِّ

ةَ حَدٌّ أدنى يُ يادةَ فيها. فإنِْ كان ثَمَّ ةٍ يَتَطَلّبُ الزِّ تاجه يَعْتَريه في أمورٍ مُلِحَّ

الإنسانُ ليحيا حياةً عاديةً، فإنَِّ أَيَّ قصورٍ عن هذا الحدِّ يُعَدُّ حاجة، ولهذا 

، فإن ألفاظَ هذا عليه. و1"الحاجةُ: القصورُ عن المبلغِ المطلوب"يقال: 

                                                 
 تاج افعروس من جواهر افقاموس، مادة "حوج". -1
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القسمِ هي ألفاظ دالّةٌ على شِدّةِ الاحتياجِ وقوةِ الافتقار، وبذلك تتمايز في 

  1م الأول.التصنيف من مدلولاتِ القس

ةٍ، ولا نظن الأمرَ  نلاحظ إذاً أننا أمام لفظٍ يَصعبُ تحديدُ دلالتهِ اللّغويّةِ بدِِقَّ

راجعاً لغَِرابةِ اللّفظِ أو غموضِه، بل لشهرتهِ ووضوحِه، وهذا الأمرُ وارد؛ إذ مِن 

حَ الواضح. بل، لعلّ وضوحَ دلالته لدى بعض العلماء  الصّعْبِ، أحيانا، أنْ تُوضِّ

وه بالاشتقاقِ مِنَ الِجذْعِ وهو الاحتياجُ  هو ما دفعهم أَنْ يُفَسِّّ
، لذا من الطريف 2

 .3أن يكتفي بعضهم، في بيان الحاجة، بقولهِ: الحاجةُ معروفة

 نستخلص هكذا أنَّ الحاجةَ لغةً قد يُرادُ بها معنيَيْن اثنين:

ما يريدُه المرءُ ويسعى إلى إدراكِه وتحقيقِه وبلوغِه، رغم أَنّه غيُر مُفتقرٍ إليه،  .3

ويمكن أنْ نُطلقَ على هذا القسمِ اسم الحاجةِ مجازاً، أو مطلق الحاجة، أو 

 الحاجة من باب التّجوّز. 

ما يُفتقرُ إليه لعَِوزِ وخَصاصٍ أو نُقصانٍ، على أن هذا الافتقارَ قد يكون،  .2

 بعضِ أحوالهِ، مُقَيَّداً بوصف للمبالغة، وحينئذ تكون الحاجةُ حاجةً في

                                                 
دَ معنى "الحاجة"، في )معجم مقاييس افلغة(، على ما  -1 نْ يكونَ ابنُ فارس قد اقتصرَ وهو يُحَدِّ

َ
لا نستبعدُ أ

 إذ دَ 
ُ
رردلّ عليرره الحاجررة

َ
ٍّ هررو أقرروى ممّررا ت ، ويِنْ عَبّرررَ عنرره بلفرر

ً
رره أقررربُ لمعناهررا حقيقررة

ّ
ن
َ
لّ عليرره هررذا افقسررمُ لأ

ةٍ  رْجَعَه إلى أصلٍ واحدٍ يردلّ علرى شِردَّ
َ
يء"، فأ

ّ
قال: "الحاء وافواو والجيم أصلٌ واحد، وهو تضطرارُ إلى افش 

صررررروى مِرررررنَ تحتيررررراجِ وتفتقرررررارِ بمعنرررررى افضّررررر
ُ
 ق

ً
غرررررةِ أيضرررررا

ّ
 فررررري بعرررررضِ معررررراجمِ افل

ُ
سّررررررَتِ افضّررررررورة

ُ
رورة. وقرررررد ف

رردّمَ، فقررد 
َ
ق
َ
ربررة افترري هرري مِررنَ افقسررمِ الأوّلِ كمررا ت

ْ
أ
َ
رَبَ" ومنرره الم

َ
ررا تعرررّظ فلفررّ "أ

ّ
 أنَّ ابررنَ فررارسِ لم

ّ
بالحاجررة، إلا

رْجِرررعُ إلرررى أصرررلٍ 
َ
 ت
َ
ررررّره مِرررنْ أنّ الحاجرررة

َ
 برررذفك مرررا ق

ً
 بالحاجرررة، مُتجررراوِزا

ً
واحررردٍ وهرررو تضرررطرارُ إلرررى فسّرررره أيضرررا

ِّ الحاجرةِ، إلرى افقِسرميْن  رمولُ دلافرةِ ففر
ُ
رْجعنرا مِرن جديردٍ، مرن حيرث ش

َ
يء، وبهذا يكون ابرنُ فرارس قرد أ

ّ
افش 

 افسّافِفَيْن.  
 المحيط في افلغة مادة"حوج" م لا. -2
تراج افعرروس مرادة: اقتصر مرتض ى افزبيردي فري بيران معنرى الحاجرة علرى قوفره: "الحاجرة : المأربرة معروفرة".  -3

 "حوج".
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دّةِ أو لَمْ  ماسّة أو شّديدة. وهذا النوعُ مِنَ الافتقارِ، سواءٌ وُصِفَ بالشِّ

 يوصفْ، هو الحاجةُ الحقيقيّةُ أو الحاجةُ المطلقة. 

 ب ـ لفظ الحاجة في القرآن الكريم

 الكريمِ في ثلاثةِ مَواطنَِ هي: وَرَدَ لفظُ الحاجةِ في القرآنِ 

 الموطنُ الأوّل 

ْ مِنۡ حَيۡ  عند قولهِ تعالى: ا دَخَلُوا ا كََنَ يُغۡ  ثُ وَلمَا بوُهُم ما
َ

مَرهَُمۡ أ
َ

ِنَ ٱ هُمعَنۡ  نِ أ ِ م   للّا
و عِلۡ  قُوبَ يَعۡ  سِ فِِ نَفۡ  حَاجَةٗ  إلَِا  ء  مِن شَۡ  اهُۥ لََُ َٰهَا  وَإِن مۡ  م  قَضَى َٰهُ ل مَِا عَلا كۡ  نَ

َ
َٰكِنا أ  ثََ وَلَ

ااسِ ٱ  . ٦٨1 لَمُونَ يَعۡ  لََ  لَ

إن مدار تأويل الحاجة في هذه الآية الكريمة في كتب التفسير يتمحور في 

 أمرين اثنين:

على بَنيه مِنْ أَعْيُنِ الناسِ  الأوّل منهما: الخوف الذي شَعَر به يعقوب 

. وهي بهذا المعنى تدل على الاحتياج 2لِهيَْئتهِم وعِدّتِهم، أي خَشْيةَ العيْنِ عليهم

 الذي ينشأ رغبة في دفع مفسدة متوقعة وإن كانت مظنونة.

قال ذلك لأنّه كان يرجو أَنْ يَرَى أبناؤه يوسفَ في  والثاني: إنّ يعقوبَ 

خولهم من أبواب متفرقة وليس من باب واحد قَمِن أن يكثر التّفَرّقِ؛ لأن د

، فالحاجة إلى لقاء يوسف من جديد الحظوظ والفرص للعثور على يوسف 

 والتعرف عليه هي مصلحة مرجوة ذات أهمية بالغة عند بيت النبوة.
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وقد ذهب أكثر المفسّين ومنهم البغوي إلى تفسير الحاجة بخوف يعقوب 

 ولا يبعد أن تكون الحاجة 1لعين، أي على المعنى الأولعلى أبنائه من ا ،

ليس بينهما تعارض، هذا أولا، وثانيا، أن إصابة الأبناء بالعين  هبالمعنيين معاً؛ لأن

قد تمنعهم من تحقيق المصلحة التي يرجوها و ،تؤدي إلى ضعفهم واضطرابهم

 .  وهي العثور على يوسف  يعقوب 

أي بدفع  ،بالمعنى الأول ا حاجة يعقوب وبنِاءً عليه، فسواء فسّن

المفسدة المظنونة أو بالمعنى الثاني أي بالمصلحة المرجوة فهي ذات أوصاف معينة، 

 من بينها:

ـ أنها حاجة مهمة، وإن يكن، فهي ترادف لفظ المأربة؛ فإنَّ المأربةَ لُغةً 

ة.  الحاجةُ الُمهِمَّ

لغياب ابنه، وعمق هذا حزن  ـ أنها حاجة ماسة وشديدة، فإن يعقوب 

، ونشأ عن هذا الغياب مع الحب الفقر إلى الغياب حبه أكثر ليوسف 

 .   2وجوده

 الموطن الثاني 

ُ ٱ: عند قوله تعالى يٱ للّا ِ  ٱ  لكَُمُ   جَعَلَ   لَا
َ
ۡ لۡ َٰمَ ن ْ لتَِۡ  عَ   هَاوَمِنۡ  هَامِنۡ  كَبُوا

ۡ
أَ  كُلوُنَ ت

َٰفعُِ  فيِهَا وَلَكُمۡ  ٧٩ ْ وَلِِبَۡ  مَنَ ليَۡ  صُدُوركُِمۡ  فِِ  حَاجَةٗ  هَاعَليَۡ  لغُُوا  كِ فُلۡ لۡ ٱ وَعَََ  هَاوعََ
 . ٨٠3 مَلوُنَ تُۡ 

                                                 
.372ر قال الحسين بن مسعود افبغوي )ت:  1 صَحُّ

َ
 (. 038/  4معافم افتنزيل فلبغوي ) هر(: والأوّل أ

. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاالى: ر قال الأصفهاني: الحاجة إلى افش ئ اففقر إفيه مع محبته، قال تع 2
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أَوّلَ أكثرُ المفسّين الحاجةَ في هذه الآيةِ الكريمةِ بالَمأْرَبةِ والغرضِ الذي 

يَتم ، وهو أمر ذو بال 1يَتَمَثّلُ في حملِ الإبلِ أثْقالَ الإنسانِ إلى مكانٍ بعيدٍ يَقصِده

، ولهذا امتن به الله سبحانه وتعالى على عباده إذ جعل الإبل بالهيئة التي 2به الإنسان

تحقق حاجاته، وإن غياب هذه الوسيلة وفقدانها، أو ما يمكن أن يقوم بوظيفتها 

ي يسببها يسبب مشقة بالغة للإنسان، وقد أومأ القرآن الكريم إلى درجة المشقة الت

ثقَْالكَُمْ إلََِ في سورةِ النحّلِ، عند قولهِ تعالى:  كغياب تلك الوسيلة، وذل
َ

وَتَمِْلُ أ
كُمْ لرََءُوفٌ رحَِيمٌ  نْفُسِ إنِا رَبا

َ
ِ الْ إلَِا بشِِق   ِ 3 بلَََ  لمَْ تكَُونوُا باَلغِيِه

 لم تكونوا ". أي

 بالغيه إلا بالمشقة... ] أو [لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب النصف من قوتكم أو

. وقد تطلق الحاجة على الوسيلة التي "4من بدنكم ويرجع عند التحقيق إلى المشقة

كما هو الشأن في هذه  ،كما تطلق على الشيء المحتاج إليه ،يراد تحقيقها من خلالها

 الآية.   

 الموطن الثالث 

ءُو  لَّذِينَ ٱوَ  ) :عند قوله تعالى ارَ ٱ تَبَوَّ نَ ۡ  لٱوَ  لدَّ مۡ  قَب مِن إيِمََٰ  هَاجَرَ  ۡ  مَن يُُبُِّونَ  ۡ  لِِِ

َّآ ۡ  حَاجَة ۡ  صُدُورِهِم فِي  يََدُِونَ  وَلَا  ۡ  هِمۡ  إلَِ  ى  ثرُِونَ ۡ  وَيُؤ أُوتُواْ  مِّم  كَانَ  ۡ  وَلَو ۡ  أَنفُسِهِم عَلََٰ

ۡ  خَصَاصَة ۡ  بِِمِ ىئكَِ  ۦسِهِ ۡ  نَف شُحَّ  يُوقَ  وَمَن ۡ  ونَ ۡ  مُفۡ  لٱ هُمُ  فَأُوْلََٰ  . 5 (٩ لِحُ

لا "فسّ العلماء الحاجة في هذه الآية بالحسد والغيظ، وبذلك فإنّ الأنصار 

يَُسدون الُمهاجرين على ما آتاهم اللهُ مِنْ فضلِه، وخَصّهم به مِنَ الفضائلِ والمناقبِ 

                                                 
 (.407/  07جامع افبيان في تأويل افقرآن فلطبري ) -1
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ً
: أي أمرررا
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 الغِلِّ والحقدِ والحسدِ 
ِ
التي هم أَهْلُها، وهذا يدلّ على سلامةِ صدورِهم، وانتفاء

 . "1عنها

ولهذا، فالحاجة هنا تحتمل أن تكون بمعنى الحوَْبَةِ التي حقيقتُها الحاجةُ التي 

تَحمِلُ صاحبَها على ارتكابِ الإثمِ، فالله سبحانه وتعالى نفى هذه الحاجةَ عن 

 الأنصارِ. 

وتَحتمِلُ أيضا أنْ تكونَ بمعنى المأربة، وإليه ذهب الطّاهرُ بنُ عاشور، إذ 

في الَمأْرَب والمراد، وإطلاقُ الحاجةِ على المأرب مجازٌ مشهورٌ  وهي هنا مجازٌ "يقول: 

لْغُُوا عَليَهَْا حَاجَةً فِِ صُدُوركُِمْ ساوى الحقيقةَ كقولهِ تعالى:  ، أي لتِبْلُغوا في وَلِِبَ

سِ إالسّفرِ عليها المأرب الذي تسافرون لأجلِه، وكقوله تعالى:  ِلَِا حَاجَةً فِِ نَفْ
 ."2أي مأربا مُهِمّاً  اهَايَعْقُوبَ قضََ 

بناء على ترجّح مفهوم الحاجة لغة بين معنيي القسمين أعلاه، نلاحظُ أنَّ 

 
ِ
لفظَ الحاجةِ في القرآنِ الكريمِ استُعملَ بمعنى القِسْمِ الأوّل؛ أي إرادةِ الشّيء

الث، وجوداً أو انتفاءً دون اشتراطِ عُنصُْرِ الافتقارِ إلى شيء ما كما في الموطن الث

ويقرب منه الموطن الثاني، واستعمل أيضا بمعنى القسم الثاني الذي يدل على 

 الافتقار والإعواز إلى الشيء كما جاء في الموطن الأول . 

 ج ـ لفظ الحاجة في الأحاديث النبوية الشريفة

نةِّ النبّويّة  نُ الموسوعات الإلكترونيّة الحديثة المشتملة على دواوينِ السُّ تُمكَِّ

ه، وقد مكنتنا نتائ  الإحصاء والاستقصاء شتقّاتوملحاجةِ استقصاء لفظِ ا من

 وتأملها من تسجيل الاستنتاجين الآتيين:
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أوّلا: التواتر اللافت للفظ الحاجة ومشتقاتها في  أحاديثِ النبيّ صلى الله  -

 عليه وسلم؛  

المتمايزين  للقسمين ثانياً: دوران دلالة الحاجة ومشتقاتها في فلك معنيين -

 السالفين.  

وحتى لا يظل كلامنا ذا طابع تجريدي، يُسن بنا أن نمثل للمعنيين 

 المذكورين بما يناسب من أحاديث شريفة.

  مطلق الحاجة

فقال: إنّي لَأتََأخّرُ عن صلاةِ  قال: أتى رجلٌ النبيَّ  عن أبي مسعود 

قَطُّ أشدَّ غضباً   فما رأيتُ رسولَ الله الغَداةِ مِنْ أجلِ فلانٍ مماّ يُطيلُ بنا. قال :

كُمْ مَا : »في موعظةٍ منه يومئذٍ. قال: فَقَال  رِينَ، فَأَيُّ َا النَّاسُ إنَِّ مِنكُْمْ مُنفَِّ يَا أَيَُّ

زْ، فَإنَِّ فيِهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبيَِر وَذَا الْحاَجَةِ صَلىَّ باِلنَّاسِ فَلْيَتَجَ  وَّ
1.» 

الحاجةُ التي تَدلّ  شمَل دلالتي كِلا القِسمين، سواءجَلِيّ أنّ لفظ الحاجة يَ 

عن افتقارِ صاحبهِا أو عَوز لَديه، أو مُطلقُ الحاجةِ كالمآربِ أو الأغراضِ التي 

ن وجودُ افتقارٍ أو نقصانٍ لديه. وبيانُ ذلك أنّ يسعى الإنسانُ إلى تحقيقِها ولو لم يك

بتخفيفِ صلاةِ الجماعة هي وجودُ أهْلِ  الحكمةَ التي مِنْ أجلِها أمرَ النبيُّ 

 الأعذارِ، ومِن بَينهِم صاحبُ الحاجة. 

إن ذِكْرَ صاحبِ الحاجةِ في الحديثِ هو مِن بابِ عطفِ العامِّ على الخاص، 

واياتِ، يَصحّ أنْ نعتبرهم فكُلٌّ مِن المريضِ والك بيِر، والضّعيفِ كما في بعضِ الرِّ

مِن ذوي الحاجات، بل إن ذلك الرجل أو سواه، كما في بعض الروايات، قال 

                                                 
رجُودِ، ح: رواه افبواري في  -1 روعِ وَاف ُّ

ُ
ك مَرامِ افرُّ

ْ
قِيَرامِ وَيِت

ْ
فِيِ  اِلإمَامِ فِرى اف

ْ
و
َ
، وغيرره مرن 120كتاب الأذان: باب ت

 الأبواب. 
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ا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ باِلنَّهَارِ : »للنبّيِّ  هي الإبلُ التي "، والنوّاضحُ «1إنَِّ

فدلّ على أنّ العملَ أو العاملَ كذلك من  "2يُسقى عليها، يريد أنّهم أصحابُ عملٍ 

 ذوي الحاجات التي ينبغي أنْ تُراعى. 

وذهبت السنة النبوية أبعد من ذلك حين اعتبرت المرأةَ التي تسمعُ ولدَها 

يَبكي وهي تُصلّي مع الجماعةِ من ذوي الحاجةِ التي ينبغي مُراعاتُها، فَفي 

لَ فيِهَا، فَأَسْمَعُ إنِيِّ لأَ »قال:  الصّحيحين أنّ النبّيَّ  لَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّ قُومُ فِي الصَّ

هِ  زُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّ وَّ بيِ، فَأَتَجَ بُكَاءَ الصَّ
فَرحمةً بهذه الأمِّ خفّف «. 3

 الصّلاةَ حتى أنّه اقتصَر على ثلاثِ آياتٍ بَعدَ سورةِ الفاتحةِ كما جاء في النبيُ 

 بعض الروايات، كُلُّ ذلك مُراعاةً لحاجةِ المرأةِ حتّى يفرغَ قلْبُها لصِبيِّها. 

وبناءً عليه، فإنّ هذه الصورَ المتنوّعةَ التي اعتبرها الشرعُ وأطلق عليها 

وصفَ الحاجةِ دلّت على أنّ المرادَ بها مطلقُها، فكلُّ صاحبِ حاجةٍ مشروعةٍ يريد 

هْما كانت مرتبتُها ومهما كان الدافعُ إليها، تدخلُ في قضاءها عَقِبَ الصّلاةِ، م

 معناها ويُكره عدمُ اعتبارِها.

 الحاجة المطلقة

: . فقال 4أستعينهُ فِي حَمَالَةٍ  قال: أتيتُ النبيَّ  عن قَبيِصَةَ بْنِ مُخاَرِقٍ 

ا أَنْ نُعِينكََ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إلِاَّ لأَ » لَهَا، وَإمَِّ ا أَنْ نَتَحَمَّ حَدِ أَقِمْ عِندَْنَا فَإمَِّ

يَََا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ  لَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ فَسَأَلَ حَتَّى يُؤَدِّ مَّ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَ

                                                 
 .7268رواه مسلم في كتاب افصلاة ح:  -1
 .)720/  0حاشية افسندي على افتسائي ) -2
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َ
ة
َ
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ررر 
َ
 
َ
، ح: 765، وبررراب 121"مَرررنْ أ

 .412. ومسلم في كتاب افصلاة: باب أمر الأحمة بتحفي  افصلاة في تمام رقم 868
ررمانُ حَمَافررة، والمعنررى واحررد". مقرراييس -4  ثررم يسررعى عليهررا، وافضَّ

ً
افلغررة، مررادة  "الحَمَافررة: أن يحمررل افرجررلُ ديررة

 "حمل".
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ةٌ أَذْهَبَتْ مَالَهُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ جَائِحَ 

جَى أَوْ مِنْ ذَوِى  يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِ

لَاحِ مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَ  لَةُ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ مِنَ المسََْائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ الصَّ

 «.1صَاحِبُهُ سُحْتًا يَا قَبيِصَةُ 

حيَن نتأمل لفظَ الحاجة الوارد في هذا الحديثِ، يَظهرُ جلياً أنّها تَنتمي إلى 

القسمِ الثاني الذي سبَق تقريرُه، والمرادُ بها الحاجةُ المطلقةُ أو الشديدة. وتوضيحُ 

فَهم طَلباً للعونِ والمساعدةِ  ذلك أنّ الأصلَ في المسألةِ ـ أي سؤالَ الناّسِ وتَكفُّ

بالمال ـ حرامٌ لا يجوز، ولكنّ الشارعَ استثنى منها أحوالاً طارئةً دَفْعاً للحرجِ 

 والضّيقِ وطلباً للتّوْسِعةِ، منها كما ورد في الحديث:

ةٍ  3 لُه الإنسانُ عن غيِره على نفسِه من دِيَّ ـ رجُلٌ الْتَزَمَ حَمالةً، وهو ما يتَحَمَّ

أو غَرامةٍ، كأن أنْ يقعَ قتالٌ بيْن فريقين سُفِكت فيه الدّماءُ فيَدخلُ بيْنهم رجلٌ 

ل دِياتِ القتلى ليُصلحَ ذات البَيْن  يتحمَّ
أو . فهذا ومَنْ كان مثلُه له أنْ يسألَ الناّسَ 2

 يأخذَ مِن بيت مالِ المسلمين حتى يَستوفَي قَدْرَ حمالتهِ ولا يزيد على ذلك.

ةُ والناّزِلَةُ التي تُصيبُ مالَ الإنسانِ  4 دَّ ـ أو رجُلٌ أصابته جائحَةٌ، وهي الشِّ

عِ حريقٍ أو غَرقٍ أو غيِر ذلك من الأسباب فتَسْتَأْصِلُه ولا تترك له شيئاً؛ كوقو

لَ سَداداً وقَواماً  الظّاهرة المعروفة التي لا تخفى على الناّس، فهذا يَسألُ كي يَُُصِّ

                                                 
(، عرن أبري عبيرد افقاسرم برن إسرماعيل قرال: حردثنا محمد برن افوفيرد 779/ص0أ رجه افدارقطني في سرتنه ) -1

افبسري، حدثنا عبد افوهاب، حدثنا أيوب، عن هارون بن رحاب، عن كنانة بن نعيم به. والحديث صرحيح 

لم فقرط، وشريا افردارقطني أبرو عبيرد افقاسرم رواته رواة افشريوين إلا هرارون، وكنانرة فقرد أ ررج فهمرا مسر

(: المحرررردة ثقررررة. وأصررررل الحررررديث فرررري 065/ ص 73بررررن إسررررماعيل قررررال عنرررره افررررذه ي فرررري سررررير أعررررلام افنرررربلاء )

 افصحيحين.  
 (.440/  7افنهاية في غريب الأثر لابن الأثير، )ج -2
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لَ المالَ الذي ضاع منه ويرجعَ كما كان، وإنّما  مِن العيْش، ولا يسألُ حتى يَُُصِّ

 يسألُ القدْرَ الذي يَكفيه. 

ـ أو رجلٌ ـ وهو مَحلَُّ الشّاهدِ مِن الحديث ـ أصابته حاجةٌ، والمرادُ بها  1

احبُها مُقاومتَها ولا التفلت من قهرها، فهي الماسّةُ التي لا يستطيعُ ص الحاجةُ 

، بل هي زيدِ التّوسِعةيَتطلّعُ إليها لم ليست مُطلقَ الحاجةِ من أغراض ومآرب

حاجةٌ تدلّ على افتقارٍ وعَوزٍ، ولهذا وُصِفت في بعض الروايات بالحاجةِ الشّديدة، 

أنّها تكون خَفِيّةً لا يَطّلِعُ عليها عمومُ الناّس،  . والغالبُ 1ووُصفت كذلك بالفَاقَةِ 

فاحتاج الأمرُ إلى شهادةِ ثلاثةِ أفرادٍ مِن ذوي العقولِ والصّلاحِ الّذين عندهم 

خبرةٌ وتقوى واطّلاعٌ بواقعِ السّائلِ حتى لا تكونَ المسألةُ ذَريعَةً وملاذاً 

دٍ باستحقاقِ المسألةِ للسّائلِ المحتاجِ للمُحْتالين. والذي يَظهرُ أنّ شهادةَ ثلاثةِ أفرا

هي مِن قَبيلِ الوسائلِ التي قد تَنوبُ عنها في وقْتنِا المعاصِر وسائلُ أخرى تَقومُ 

 .2مَقامها

 صطلاحيلاالحاجة بين المعنى اللغوي والشرعي واد ـ 

على الاستعمال اللغوي للفظ الحاجة إذا كانت النصوص الشرعية حافظت 

ولم تنقله عن مجاله الذي دل عليه الحقل المعجمي الدلالي، فإن الاصطلاح 

 تم بيانهما لذينحيث المعنى، على أحد القسمين الالأصولي سيوظفه مقتصرا، من 

حرجا وضيقا  يسبب عدم مراعاتها الذي يدل على الحاجة المطلقة، والتيأعلاه، 

الذي جاء فية السمحة للشريعة الإسلامية، ولا اليسّ ياسب مع الحنومشقة لا تتن

فإنه بتتبعنا استعمال الأصوليين للفظ الحاجة أو ما  ؛يبشر به الدين الإسلامي

ن مطلق حاجات الإنسان لنا أ تبين اجي،يفيدها كلفظ الحاجيات مثلا، أو لفظ الح

                                                 
 . 51، كتاب افزكاة، باب 0437كما جاء في صحيح مسلم ح:  -1
 أوراق إدارية رسمية تشهد بافظروف افصعبة افتي يمر بها صاحبها. كالإتيان ب -2



 

[37] 

ربه، والتي هي كثيرة ومتنوعة، لا تدخل، في الغالب،  في اهتمام آورغباته وم

العلماء من حيث تأثيرها على الأدلة الشرعية أو أحكامها، بل اقتصروا على الجانب 

مطلقها  أو تقييد عمومها تخصيصإما ب ؛الأحكام الشرعية فيله تأثير الآخر الذي 

أو التقليل منها، أو رفع  المشقةمن دفع   أو غيرها من الوسائل الشرعية التي تمكن

المأذون فيها، وفي المبحث الآتي سيتم بيان هذا  ، أو جلب التوسعةالحرج والضيق

 الأمر بجلاء. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: الحاجة اصطلاحا

 مناهج العلماء فِ تعريف الۡاجة الشرعية ويتضمن
 :ويشتمل عَ ثلاثة مناهج

 التّقريبِ وحُسنِ التّرتيبِ منهاج

 منهاج التّمثيل )ضرب الأمثلة(

 منهاج الحد بالحقيقة والغاية

 ثم التعريف المختار
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 المبحث الثاني: الحاجة اصطلاحا

 تمهيد 

تَعرّضَ علماءُ أصولِ الفقهِ إلى بيانِ مفهومِ الحاجةِ الشّرعيّةِ ـ سواءً بالأصَالَةِ 

 أو بالتّبَعِ ـ في مواضعَ مختلفةٍ مِن الدّرْسِ الأصُولّي نجملها فيما يلي: 

o  َعند كلامهم عن مقاصدِ الشريعة، حيث تناولوا الحاجةَ الشّرعيّة

 الضّرورية والتّحسينية ؛  باعتبارها قِسمًا يَتوَسّطُ المقاصدَ 

o وصف المناسب للعلية؛لوعند حديثهم عن ا 

o  ُوعند بيانِ أنواعِ الاستحسانِ، ومِنهْ نوعٌ يُطلقُ عليه الاستحسان

 للضّرورةِ بمعناها الواسعِ الذي يشمل الحاجة؛ 

o  وعند كلامِهم عن المصلحةِ الُمرسلةِ، إذ اعتبروا المناسب الحاجي أو

 قسمًا مِن أقسامها.المصلحي 

وبالنظر إلى بعض آراء الأصوليين ومقارباتهم، يظهر أنهم سَلَكوا في تحديدِ 

 معنى الحاجة الشرعية ثلاثةَ مناهَ  على الجمُلة: 

 مناهج العلماء في تعريف الحاجة الشرعية 

 المنهاجُ الأوّل: هو منهاجُ التّقريبِ وحُسنِ التّرتيبِ الذي انفردَ به أبو

هـ(، وقد اعترفَ من خلالهِ  374الي عبد الملك الجويني )ت: المع

وليس من "بصعوبةِ تحديدِ معنى هذه اللّفظةِ، دلّ على ذلك تصريُه: 

الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص 
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حين اصطدمَ بحقيقةِ هذا العجزِ عَمَدَ إلى تقريبِ  . لذا"1والتمييز

 معناها بذِِكْرِ أضدادِها وطرح ما ليس منها. 

 أثناء ذِكْر 
ِ
المنهاج الثاني: هو منهاج التّمثيل، وقد سلَكه مُعظمُ العلماء

صُوَرٍ للحاجةِ في معرض كلامِهم عن المناسبِ الحاجيّ، مشيرين 

ضروريات والتحسينيات، كما اكتفى بذلك أحياناً إلى كوْنها تتوَسّط ال

. ولا شكّ أنّ هـ( 667عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت: 

ون ضِمْنيِّاً بصعوبةِ تحديدِ معنى الحاجةِ أصحاب هذا المنهاج يَعترف

يف بالمثال من بالمثال، والتعر صطلاحا؛ لأنهم اكتفَوا بالتّعريفا

سوم  دود.فضلًا عن الح ،أضعف أنواعِ الرُّ

 المنهاج الثالث: تَرَبّعَ على عرشه أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي )ت

استطاع أنْ يصوغَ تعريفاً للحاجيات أَثّرَ في مَن جاء  الذيهـ(  797:

 والباحثين المعاصرين، فاعتمدوه على الجملةِ ولمْ يأتوا 
ِ
بعده مِن العلماء

  قليلا.بشيء جديد فوق ما سطّره الرجل إلاّ 

من مناهج العلماء في تعريف الحاجة الشرعية نماذج 

ولبيان مميزات هذه المناهِ  الثّلاثةِ وحدودها، سأمثل للِول بنموذج، 

 وللثاني بنموذجين، وللثالث بثلاثة على النحو الآتي:      

 (:ه 874المنهاج الأول: تعريف أبي المعالي عبد الملك الجويني )ت: 

إذا كان أبو المعالي الجويني قد تَناولَ موضوعَ الحاجةِ الشرعيةِ في كُتُبهِ: 

نهاية المطلب في "، و"البرهان في أصول الفقه"، و"غياث الأمم والتياث الظلم"

ها، في كتابه "دراية المذهب ، بتعريفٍ يُميّزُها مــن غيِرها "البرهان"، فإنه لم يَخُصَّ

                                                 
1

 .079ر غياة الأمم في افتياة افظلم المعروف بافغياثي لأبي المعالي الجويني ص:  
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الذي فَسَحَه في البابِ الثّالثِ مِن كتابِ القياسِ للاستفاضةِ على الرّغمِ مِن الحيِّزِ 

في عرْضِ أَصْلِ الحاجةِ وما يتعلّقُ بها مِن فروعٍ أصوليةٍ، واكتفى بالتّعريفِ بالمثال، 

 فمثّل لها بمثالٍ واحدٍ وهو تصحيحُ الإجارة.  

ها، تحديداً يُميّزُها مــن غيرِ  إحجامه عن تحديد الحاجة أن يكون ونرجح

وخاصّة في كتابٍ يُفترضُ أنْ يكونَ ذلك مقصدَه، بما قد يكون آنسه مِن صعوبة 

، فقد طالَ نفَسُه فيه، يَنشُْرُ أطرافَ الكلام ثم يَطْويه، إلى 1تعريفها في كتابهِ الغِياثي

 أن سلّم بأنّه لا يستطيع أنْ يأتَي عن الحاجةِ بعبارةٍ رشيقةٍ تُبَيّنُ المرادَ بها والحقيقة،

تقريبٌ وحسنُ ترتيبٍ يُنبّه على "ولكنّ أقْصى الإمْكانِ في ذلك مِن البيانِ 

 . 2"الغرض

ـ وهو موسوعةٌ في الفقه الشافعي ـ فقد بيّن الجويني  "النهّاية"أمّا في كتابهِ 

 بالفضّةِ عند 
ِ
قُ بعِِلّةِ حكمِ تَضْبيبِ الإناء معنى الحاجة في معرض مسألةٍ فقهيةٍ تَتَعَلَّ

ه. إلاّ أنّ تبيينه للحاجةِ هنا لا يَرْقى إلى ما بَثّهُ في كتابهِ الغياثي، سواءٌ مِن انكسارِ 

جهةِ الكثرةِ أو الشمول، أو مِن جهةِ عُمقِ التّقريبِ وحُسنِ التّرتيبِ لمعناها. ولعل 

أنْ يتجاوزَ حدودَ البابٍ الفِقهيِّ الذي  "النهّاية"مرد ذلك إلى أنّه لم يُرِدْ في كتابهِ 

 كان يَتعرّضُ له. 

وبناءً على تفاوت درجات تحديد الجويني لمفهوم الحاجة في تصانيفه 

 . "الغياثي  "المذكورة، سأَقتصُر منها على ما ذَكَره في كتابه 

                                                 
1

افغياثي هو ا تصار عنوان كتاب "غياة الأمم وافتياة افظلم" أطلقه عليه الجويني. وكذفك ا تصر  -

 ة المطلب في دراية المذهب" بر "افنهاية". )الجويني( عنوان كتابه "ههاي
2

. وسيأتي ن  كلامه بطوفه كما ب ه في كتاب "افغياثي"؛ لأنه هو 078غياة الأمم وافتياة افظلم، ص  -

 
ً
المعتمد في بيان وجه افتقريب وحسن افترتيب افذي سعى إفيه الجويني، وأيضا لأستول  منه تعريفا

 فلحاجة يتسب إفيه تجوزا.
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المشبع بالفقه  كتاباً في السّياسةِ الشّرعيةِ  بدايةً، يُعَدُّ هذا الـمُؤلف

تَصَوّرَها  حالةٍ مُعيّنةٍ  شةبمناق ، تعرض الجويني فيه لموضوعِ الحاجةالافتراضي

مه من بيانِ حَدّها، وهي افتراضُ فَسادِ الَمكاسِبِ كُلِّها، اومَهّدَ لها من خلال ما ر

وِيه أَيْدِي الناّس، فلا سبيلَ  وإطْبَاقِ الحرامِ في الملابسِ والمساكنِ والمطاعمِ وما تَحْ

ي عن اللِّباسِ والتّجَرّدِ والحالةُ هذه إلى حَمْلِهم على الانكفافِ عن الأقْ  واتِ والتّعَرِّ

في الخلاء بسبب انتشار الحرام، فالقولُ بذلك يُؤدِّي إلى بَوارِ الحياةِ بأَكْملِها، ولا 

يقولُ به عاقلٌ فضلًا عن أن يأتي به شرعٌ، فلا بُدَّ إذاً المصيُر إلى أحكامِ الرّخصِ 

 والتّخفيفِ وطلبِ التّوسعة والتّيسير. 

عَةٌ إلاّ وأمامَ  الحالةِ التي افترضها الجويني، لم تبقَ في تقديرِه أبوابٌ مُشْرَ

 بابَان: بابُ الضّرورة وبابُ الحاجة. 

فأمّا الضّرورةُ التي اشترط فيها الفقهاءُ خوفَ الهلاكِ حتى يَتَأَتّى للمُضطرِّ 

بالاعتماد عليها: الاستفادةُ مِن رُخصِها كاستحلالِ الميَْتةِ، فقد فَندَّ الجويني القول 

ط ذلك في حقِّ الناّس كافّة، لانْقطعوا عن مكاسبهِم ومعايشِهم،  إذ لو اشتُرِ

 العالمين
ِ
، لأنّهم حينئذٍ سيصيبُهم 1ولانقطع بانقطاعِهم الِحرَفُ وأسبابُ بَقاء

الضّعفُ الشّديدُ الذي يَمنعُ التّصّرفَ والتّقلّبَ في البلاد الذي به أسبابُ الحياةِ 

وْها إلى الضّرورة.العادي  ة، بل هلاكُ الناّسِ قاطبَِةً لو صابروا جميعاً حاجاتِهم وتَعَدَّ

وأمّا الحاجةُ فهي الَمرعيةُ على حَدِّ قولـِـه، وقد تَقَرّرَ مراعاتُها عنده في الحالةِ 

أهل  نكِّ فيه مجالٌ، وإنْ كان غيُره مالّتي افترضَها على سبيلِ القطعِ ولم يبقَ للشّ 

 . 2يُخالفُه الرّأيَ  العلم

                                                 
 .  078غياة الأمم وافتياة افظلم ص: ر انظر  1
2

هر( فقد قرر أن تقتصار على قدر الحاجة في هذه الحافة أو 323وهو تلميذه أبو حامد افغزالي )ت:  -

افصورة هي مرتبة افورع فقط، ولا يحق فنا أن نكل  بها عامة افناس، وفكن المشروع في هذه الحافة أن نقر 
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وإن كانت الحاجة قد تبوأت لدى الجويني هذه المرتبة، فذلك لا يمنعه من 

الحاجةَ لفظةً "معاودة مفاجأة القارئ بصعوبة تحديد معناها خاصّة حين اعتبَر 

، 2"النهاية"، وهو الاعترافُ نفسُه الذي كرّرَه في كتابه "1مُبْهمةً لا يُضْبَطُ فيها قولٌ 

َ  والذي الحاجةُ لفظةٌ مبهمةٌ، لمْ أَرَ لها تفصيلًا مُقْنعِاً. وأنا أذكرُ ما "ثّلَ بقوله: تَم

يَجْري في فكِري فأقول
3". 

وقبلَ كشفِ ما جرى في فكرِ الرّجلِ، يبدو أنّ وَعْيَه بصعوبة تفسيِر معنى 

، "مبهمة" :الحاجةِ وعيٌ دقيقٌ كما تدل عليه اللّفظةُ الواصفةُ الّتي اعتمدتها عبارتُه

، وكذلك اللّفظُ 4إذا كان مُلْتَبسِاً، لا يُعرفُ معناه، ولا بابُهلكم أنّ الأمرَ يُعَدُّ مُبهمًا ذ

يسمى مبهمًا حينما لا يدلّ على معناه بنفْسِه، بل يَتوقّفُ فَهْمُ المرادِ منه على أمرٍ 

، وهو بهذا المعنى يُطلقُ عليه أيضاً الُمجملُ؛ فإنّ المجملَ  في الاصطلاحِ هو  خارجيٍّ

" 
ِ
وَاء ما تردّد بين مُحتَْمَلَيْن فأكثَرَ على السَّ
 5" . 

لّها كان الإبهامُ في الألفاظ مردّه إلى أسباب عديدة ومتنوعة ـ فصوإذا 

الأصوليون تفصيلا ـ فإنّه في الحاجةِ متعلّقٌ بكونها أمراً نسِبياً تَختلفُ فيه النِّسبُ 

اً لا يَجمعُها ضابطٌ، وقد أشار الجويني إلى ذلك بقوله عن بيْن الناّس اختلافاً مُتبايِن

، كما أنّه يَصعبُ تحديدُ مِقدارِ الحاجة تحديداً "لا يُضبط فيها قول "الحاجة : 

                                                                                                                            
ال ونستأن  أحكام افشرع فيهم، كما فو بعث فيهم ن ي جديد. انظر إحياء علوم ما بأيدي كل أحد من أمو 

 (728ر  721/ 0افدين )
 .079ر غياة الأمم وافتياة افظلم ص:  1
ر المررررراد بكترررراب "افنهايررررة "هررررو كترررراب : ههايررررة المطلررررب  فرررري درايررررة المررررذهب؛ وهررررو موسرررروعة فقهيررررة فرررري المررررذهب  2

 أقوال المذاهب الأ رى.افشافعي ناقش فيه الجويني أحيانا 
 (47/ ص 7ههاية المطلب  في دراية المذهب )ج  -3
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واضحاً يَرْكُنُ له الُمكلّفُ باطمئنانٍ حين يُنتهكُ بسببهِا ما كان محظوراً، ويُتوقفُ 

 . 1حقيقةُ الحاجة أمْرٌ باطنٌ لا يُوقَفُ عليهعندها ولا يتعدّى إلى غيرها بزوالها؛ إذ 

عَ أبو المعالي الجويني في تقريبِ معنى الحاجةِ  هذا الإبهام عِ ولأجل دف شَرَ

فَ الناّسِ إلى الطّعام، "وحُسنِ ترتيبهِا كما وَعَد، فقال:  ولَسْنا نعني بالحاجةِ تَشَوُّ

 لا يَضّره الا
ٍ
قَها إليه. فرُبّ مُشتهٍ لشيء نكفافُ عنه، فلا مُعتبَر بالتّشّهي وتَشَوُّ

ار، واستمرارُ الناّس على ما يُقيمُ قِواهم. ورُبّما  والتّشوّف، فالمرعي إذاً: دفعُ الضرِّ

يُستبانُ الشّيءُ بذِكْرِ نقيضِه ... فقد ذكرْنا الحاجةَ وهي مبهمةٌ، فاقتطعنا مِن الإبهامِ 

رٍ مِن الانكفاف. ومماّ نقطعه، أنّ التشوفَ والتشهيَّ المحْض، مِن غيِر فَرْضِ ضِرا

الانكفافَ عن الطعام قد لا يَسْتَعْقِبُ ضعفاً، ووهْناً حاجزاً عن التّقلبِ في الحال، 

الجوع، أَوْرَث ضعفاً، فلا نكلف هذا ولكنْ إذا تكرّر الصّبُر على ذلك الحدِّ مِن 

 . "2ن الامتناعالضّرب م

يَتحصّلُ مِن  "يب إلى أن ما: ثم انتهى مماّ وعد به من تقريب وحسن ترت

مجموعِ ما نفينا وأثبتنا: أنّ الناّسَ يأخذون ما لو تركوه لتضّرروا في الحال، أو في 

ارُ الذي ذكرناه في أَدْراجِ الكلامِ عَنيَْنا به: ما يُتوقّعُ منه فسادُ البنِيَْةِ، أو  المآل. والضرِّ

لَمعاش... فهذا مُنتهى البيانِ في هذا ضعفٌ يَصُدُّ عن التّصّرفِ والتّقلّب، في أمور ا

 . "3الشأن

له الجويني، لا بأس من أنْ أُنَبّه إلى أمرٍ هام، وهو أنّه وقب ل مساءلة ما حصَّ

إلاّ عن الحاجة العامّةِ التي هي  "البرهان"و "الغياثي"رحمه الله لم يَتكلّم في كل من 

                                                 
1

طن لا يوق  عليه، فلا يعرف حقيقة الحاجة أمر با : "ه ( 381قال أبو بكر أحمد افكاساني )ت:  -

 (77/  0اففضل عن الحاجة، فيقام دفيل اففضل عن الحاجة مقامه". بدائع افصنائع، )ج
 .079غياة الأمم وافتياة افظلم، ص  -2
 .002المصدر نفسه، ص  -3
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تقدّمَ نقلُها مُختصَرةً ـ مَهّدَ مِن خلالها مَحطَُّ اهتمامِه، حيث افترضَ لها صورةً ـ كما 

تقريبَ مفهومِ الحاجة، وعَمَدَ إلى بيانها بإخراجِ ما ليس منها أو بذكرِ نقيضها، 

 :  العامة وجملةُ ما نفاه عن الحاجة

 الضّّورة؛  حالة -

 إلى الأشياء، أو التشهي المحض؛ التّشوّف المطلق -

ه وال مطلق - فُّ  تَّنعّم؛الانتفاع، و التَّّ

  الذي لا يُورِثُ ضعفاً ووهَناً. الضّّر الخفيف -

 "الغياثي"وبعد هذا التنبيه، أستطيعُ الآن، بعد طولِ نظرٍ وتَأمّلٍ في كتاب 

وفي جهودِ صاحبهِ، أنْ أصوغَ تعريفاً للحاجة مُسْتقًى مِن آرائه وتأمّلاتهِ وقابلًا، 

 مِن ثَمّ، ليُنسبَ إليه، وهو؛

الذي يصيب عموم الناس دون الضّرورة 1)الجوينية( هي: العَوزالحاجة 

الخاصة، والذي إذا لم يراعَ فسدت بنِيتهم، أو أَوْرثتهم ضعفاً يَصُدُّ عن التّصرفِ في 

 أمورِ المعاشِ في العاجلِ أو الآجل.

تكرّر ذكرُه عند الجويني في كتبهِ  اً فكون الحاجة دون الضّرورة الخاصة، أمر

وكونها إذا لم تراع فسدت بنية الناس، قَيْدٌ يُُتَرزُ به عن الكماليات أو الثّلاثة؛ 

التحسينيات؛ ذلك أن فَقْدَ الأشياء الكمالية أو التحسينية، أو الأسبابِ التي تؤدّي 

                                                 
 ر سبق بيان أن افعوز هو تفتقار إلى افش يء إما لانعدامه  أو فقلته مع الحاجة إفيه.  1
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إليها، لا يتسبَّبُ في الغالبِ في بَوارِ المجتمعات
رُ سَلْباًّ في طلب المعاش، 1 ، كما لا يُؤَثِّ

 الناّسَ أو يُضعِفُهم عن كسْبِ الرّزقِ سواءً في الحال أو المآل.بحيث يَمنعُ 

أمثلةً  "الغياثي"في كتابه  الجويني ولبيان مفهوم الحاجة المعتبرةِ  ضرب

به؛ منها ما يتعلّق بالأقوات، ومنها ما يتعلّق بالملابس، ومنها ما  توضح مرادَه وتُقرِّ

لْبَس مُتنكباً الخوَض في موضوع يتعلّق بالمساكن. وسأكتفي بمثال متعلق بالمَ 

المسكَن، وإن كان يشغل بالَ معظمِ الناّس اليوم، لكنه يُتاج إلى تحرير أطول لا 

يناسب هذا المقام. والغرضُ مِن نقل المثال المذكور هو تحققُ اندراج محلِّ الشّاهدِ 

عليه  منه في الحاجة اصطلاحاً وَفق المنسوب إلى الجويني، فإلى أيِّ حدٍّ يصدق

 ذلك؟ 

بدايةً، ينقسم اللّباس باعتبارِ الاستعمال إلى ما هو في مَقام الضّرورة، وإلى ما 

هو في مقام الحاجة، وإلى ما هو في مقام التّزيين والكمال. وقد قسم الجويني 

ما في استعماله دَرْءُ "الملابس، في كلام ننقله على طوله، إلى قسمين، أحدهما: 

احته كسبيل الأطعمة؛ والقسم الثاني: ما لا يدرأ ضراراً، ولكن الضّرارِ، فسبيلُ إب

يتعلق لُبْسُه بستر ما يجب ستره، أو برعاية المروءة. فأمّا ستُر العورة فهو مُلتحِقٌ بما 

ي عظيمُ الوقع،  يدفع استعمالُه للضّرار من المطاعم والملابس؛ فإنّ تكليفَ التّعرِّ

الجوع والضّعف، ووضوحُ هذا يُغني عن وهو أَوْقَعُ في النفّوس مِن ضرر 

الإطناب فيه. ونحن، على قَطْعٍ، نعلم أنّه لا يليق بمحاسن الشريعة تكليفُ 

الرّجال والنسّاء التعري مع إمكان الستر. وأمّا ما يتعلق بالمروءة من اللُّبس، فأذكر 

وأحاطت به  قبْله مُعتبَراً منصوصاً عليه للِئمة رضي الله عنهم. قالوا: من أَفْلَس

                                                 
ران برره كمررال حررال الأمررة فرري نظامهررا حتررى تعرريش آمنررة ر قررال اف 1 طرراهر بررن عاشررور: "افتحسرريني هررو عنرردي مررا كر

 في تندماج فيها، أو 
ً
مطمةنة، وفها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، فتكون الأمة الإسلامية مرغوبا

 (.740/ 0في افتقرب منها". مقاصد افشريعة الإسلامية )
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الدّيون، واقتضى رأيُ القاضي ضربَ حَجْرٍ عليه عند استدعاء غرمائه، فإنّا نُبقي 

ثوبٍ، ولا نتركه بإزارٍ يستر عورتَه. فإذا أبقوا له، إقامةً لمروءته، أثواباً  1له دِسْتَ 

ةِ محتوماً فلا يُبعد أنْ يسوغَ في شمول التّحريم لُ  بْسُ ما وإنْ كان قضاءُ الدّيونِ الحالَّ

 . "2يتضمّن تركَ لبسه خرماً للمروءة. ثم ذلك يَختلف باختلاف المناصب والمراتب

ين باعتبار استعمال الإنسان لا يُشكل علينا تقسيمُ الجويني للّباسِ إلى قسم

أدرج نوعين في قسم واحد، أوّلهما: ما تعلق بستر العورة، وهو في مَقام  لأنهله، 

. المروءة وهو في مقام الحاجةالضرورة باعتبار المآل، وثانيهما: ما تعلّق برعاية 

 لم يتعرض إلى قسم التزيين والكمال من اللباس .  وكذلك

رير فأما القسم الأول الذي يدفع الضّرر عن صاحبه، فهو كاستعمال الح

ةُ، ولا يجد شيئاً مباحاً يدفع به عنه ذلك الأذى، وهذا  للرّجال لمَِن غلبت عليه الِحكَّ

الاستعمالُ كائنٌ في مقام الضّرورة.  ويلتحِقُ به النوّعُ الأوّلُ مِن القسم الثاني، فإنّه 

 وإنْ كان دون مقام الضّرورة، فإنّ الاستمرارَ في التّعرّي رجالاً ونساءً، وإلزامَهم

ما بأيديَم من اللباس ـ يُفضي لا محالةَ إلى حالةِ  جميع بذلك ـ بسبب تحريم

 الضّرورة.

وأمّا النوّع الثاني من القسم الثاني ـ وهو مَحلَُّ الشّاهد ـ فإنّ الناسَ لو 

اقتصروا فقط على لباس ما يستر عوراتِهم، ولم تُراعَ أحوالُ مروءتِهم، فسدَت بنِيةُ 

خلاق، وأَدَّى ذلك إلى تَأَثُّرِهم سلْباً في طلب المعَاش، المجتمع من حيث الأ

 ومنعِهم مِن التّقلبِ في البلاد الذي يُؤدّي في الغالب إلى ضعفِهم عاجلًا أو آجلا.   

وتفادياً لمقاربة المثال في حدود النقل، لا نتردد في ترجمة تأملنا لآراء الجويني 

إلى الأفقية. والحال، فإن مذهبه في إلى موقف نقدي يتجاوز القراءة العمودية 

                                                 
سْتُ من  -1  اف ياب: "ما يلبس الإنسان ويكفيه في تردده في حواحجه"، المصباح المنير، ففّ "افدست".افدِّ
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 .007غياة الأمم وافتياة افظلم، ص  -
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فاعتبر أنّه ضبط  وينيتقريبه للحاجة قد أثار حكمين متضادّين: أوّلهما أثنى على الج

الحاجةَ ضبطاً علمياًّ مُحكْمًا فاق به من جاؤوا بعده كـأبي حامد الغزلي وأبي إسحاق 

تارةً، وبالعجز التّامِّ  2؛ وأمّا الثّاني فقد وسم الجويني بالتّناقض1مثلا الشاطبي
تارةً  3

 أخرى. 

جلين جانب الصّواب في حُكمه على عمَلِ  والذي يبدو لي أنّ كلا الرَّ

 الجويني، ويتَمثّلُ ذلك في المسوغات الآتية:

ا صّرح به الجويني نفسُه مِن عدمِ إمكانهِ ضبطَ الحاجة ضبطَ لممخالفةُ  -

يب وحسن الترتيب، وليس التّخصيص والتّمييز، ولهذا سعى إلى التقر

المقامُ مقامَ تواضعٍ حتى يُقال إنّ الجويني تأدّب به، ومن اطّلع على كتاب 

 الغياثي علِم ذلك؛

أسلوب الطَّيِّ والنَّشْرِ للكلام الذي اعتمده الجويني لبيان معنى الحاجة  -

 بعيدٌ عن أنْ يوصفَ بالضّبطِ العلميِّ والإحكام؛

                                                 
1

ضبطا علميا  -أي الحاجة  -قال د. أحمد افريسوني : "والحقيقة أن الجويني ضبط هذا المصطلح  -

افغزالي وافشاط ي ". من بحث في: مقاصد محكما، أكثر ضبطا ويحكاما حتى من افذين جاؤوا بعده ك 

افشريعة نشأته وتطوره ومستقبله، قدمه في ندوة مقاصد افشريعة، افتي نظمتها مؤلسسة اففرقان فلتراة 

 .0223مارس  3إلى  7الإسلامي بلندن،  من 
2

د. أحمد كافي فلجويني أنه وص  الحاجة في كتابه افبرهان بكون أمرها بينا ودركها سهلا على  لاف  نسب -

ما قافه في افغياثي: إنه فيس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط افتوصي  وافتمييز. 

 .  09انظر كتابه الحاجة افشرعية حدودها وقواعدها، ص 
3

مر عندي كما قال، بأن الأمر بين وسهل، ولا أدل على ذفك من زجزه عن الإتيان كما في قوفه: "وفيس الأ  -

بافعبارة افناصة أو المميزة على الأقل، فكي  يقال بافسهوفة وافوضوح، والمرء غير قادر على افتعري  

 بافرسم فضلا عن الحد؟"  المرجع نفسه وافصفحة.  
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 575تقريباً لمعنى الحاجة مِن أبي حامد الغزالي )ت:  إذا كان الجويني أكثرَ  -

هـ( الذي اكتفى بالمثال، فهذا الأمرُ لا يرقى إلى صنيعِ الشاطبي الذي 

 عرّف الحاجيات بالحقيقة والغاية، وسيأتي قريباً تعريفُه ومناقشته؛

تم بناءً على  "بالتناقض"، وصْفُ صنيع الجويني في الجهة المقابلة كذلك -

وليس كالضّرب الأوّل والثاني "خاطئٍ لقوله في كتاب البرهان:  فَهْمٍ 

ٌ ودَرْكَهما سَهْلٌ  فإنّ الضميَر  "1المتعلقين بالضرورة والحاجة، فإنّ أمرَهما بَينِّ

لا يعودُ على الضّرورة والحاجة، وإنّما على دركِ عِلّةِ  "أمرهما ودركهما"في 

تناداً إليها، فإنّ العلةَ المتعلقةَ حكم الضرورة والحاجة التي يجوز القياسُ اس

ٌ ودركُها سهلٌ بخلاف الضّرب الثالث  بالضرورة أو الحاجة أمرُها بَينِّ

الذي يتعلّق بالاستحِْثاثِ على مكارمِ الأخلاق والمحاسن كالطّهارةِ 

الشرعيةِ مثلا، فإنّه يَدُقُّ مَدرَكُ النظّر فيها لكونها أمراً غيبياًّ، ولهذا قال 

 ييسِ أصلٍ وتَقْعيدِ قاعدةٍ تُضاهفكيف يَطمعُ الطّامعُ في تأس": الجويني

. وتأكيداً لما سبق، لو أَعدْنا الضّميَر "2الطّهارةَ في وفائِها بالغرضِ الغيبيّ؟

على الضّرورةِ والحاجة فسيكون الضرب الثالث ـ أي مكارمَ الأخلاق ـ 

هذا القول لا يصح، بمفهوم المخالفةِ، أمرُه غامضا ودركُه صعبا، وإطلاق 

فإن التحسيني ـ على وجه العموم ـ معلوم المقصد، سهل التعقل، ولكن 

تعيين القدر الذي تحصل بها الكفاية ويُقق المقصود هو الذي يصعب 

 دركه.

لا يلزم الجويني هذا التناقضُ حتى ولو افترضنا أنّ الضميَر يعود على  -

 بَيِّناً لا يع
ِ
ني أن تعريفه سهل بالضّرورةِ، وخُذْ الحاجة، لأنّ كونَ الشّيء

                                                 
1

 (.670/  0ني، )جافبرهان في أصول اففقه لأبي المعالي لجوي -
2

 المصدر نفسه وافصفحة.  -



 

[50] 

 676لفظَ العلم أو الَمنفعة مثالاً لذلك، فإنّ محمد بنَ عمر الرازي )ت: 

لا يجوز تحديدُهما لأنّهما مِن أظهرِ ما يجدُه الحيُّ مِن نفسه، "هـ( قال: 

ويُدرِكُ بالضّرورة التّفرقةَ بيْن كلِّ واحدٍ منهما، وبيْنهما وبيْن غيِرهما. وما 

، فتَأمّل كيف جعلَ العلمَ "1كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه

 والمنفعةَ مما يَتعذّرُ ويَصعبُ تعريفُه بما هو أظهرُ منه.

فيه مبالغةٌ منشؤها « عن الإتيان بالعبارة الممُيِّزة على الأقلّ »تعجيز الجويني  -

أن  أن د. أحمد كافي اعتمد في حكمه على كتاب البرهان وحده، مع

 عن تقريب الدكتور غَفَلَ بذلك الجويني لم يَتَصدّ فيه لتعريف الحاجة، و

 ،لمعناها وحُسنِ ترتيبه لها في كتابه الغياثي مع أنّه كان بيْن يديه الجويني

 ونَقَلَ منه بعضَ كلامه في الحاجة.    

   المنهاج الثاني

عاينة مميزات المنهاج الثاني في تحديد مفهوم الحاجة الشرعية، نقترح لم

تاج الدين محددين هما: تعريف عز الدين بن عبد السلام، وتعريف  تعريفين

 .السبكي

 هـ(:666النموذج الأول: تعريف عز الدين بن عبد السلام )ت: 

ريفه قارَبَ عز الدين بن عبد السلام موضوعَ الحاجة في مَعرِض تع

فأمّا مصالحُ الدنيا فتنقسم إلى الضّرورات، "للمصالح؛ فعرّفها بالتّقسيم إذ قال: 

والحاجات، والتتمات والتكملات. فالضرورات: كالمآكل والمشارب، والملابس 

والمساكن، والمناكح والمراكب الجوَالبِ للِقوات وغيِرها، مماّ تَمسُُّ إليه 

. وما كان في ذلك في أعلى المراتب؛  الضرورات، وأَقَلُّ المجُْزِئ مِن ذلك ضروريٌّ
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كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات، والغُرَف العاليات، والقصور الواسعات، 

والمراكب النفِّيسات ونكاح الحسناوات، والسّّاري الفائقات، فهو مِن التّتمات 

 ."1والتّكملات. وما توّسط بيْنهما فهو مِن الحاجات 

 الحاجةبن عبد السلام عدّ عز الدين أن  على لى تسليط الضوءبداية، نبادر إ

في مراعاتها منفعةً تُرجى أو مضرةً تُدفع، والحاجةُ  لأن وهي كذلك مصلحةً،

أخصّ مِن المصلحة، فكلُّ حاجةٍ مصلحةٌ ولا عَكَس، يَشهَدُ لذلك اتّفاقُ العلماء 

على تقسيمِ المصالحِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، ولهذا قد يُطلق لفظُ المصلحةِ ويُراد به 

، "2ةُ كالضّرورة الخاصّة المصلحةُ العامّ "بن عبد السلام: االحاجةُ، ومنه قولُ 

 فقابَل بيْن المصلحة وبين الضّرورة التي قسيمَتُها الحاجة.  

وإذا غضضْنا الطّرْفَ عن تعريفِه للضّروري والتّكميلي واقتصرنا على محلِّ 

الشّاهد منه، فمن الواضح أن تعريفه للحاجة قاصر عن الوفاء بالمراد، فكونُها 

بيان غير كافٍ لتمييزها عن غيرها، وليس الغرضُ تتوّسط الضّروري والتّكميلي 

بالتّمييز هنا ذِكْرَ حَدٍّ للحاجة جامعٍ مانعٍ على طريقة أهل المنطق، فهذا في الغالب 

بعيدُ الَمنال وقد لا يكون له كبيُر فائدةٍ، وإنّما المطلوبُ هو تقريبُ معنى الحاجة بما 

 لخطابِ لتتَمكّنَ مِن حُسنِ الامتثال. الأمّة حتّى يَُصلَ لها فَهْمُ ا بعموميَليق 

 أمرٌ نسبيٌّ مُجمل، لو تُرك للمكلف معرفتُه لَصُعَب عليه ذلك 
ِ
ووسَطُ الشّيء

والتبَس عليه أمرُه، وبالأخصِّ إذا عُلِم أنّ مِن القواعد الشرعيةِ ما يجوز مخالفتُها 

لحّ التي ولا شكّ أنّ المصا "لأجل الحاجة، يقول عز الدين بن عبد السلام: 

خولفت القواعدُ لأجلها: منها ما هو ضروري لا بد منه، ومنها ما تَمسُُّ إليه 
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ـ وإنْ قُيِّدت بوصف التّأكيد ـ  اجة. فإذا كانت بعضُ أحوال الح" 1الحاجة المتأكّدَة 

تَستدعي مخالفةَ القواعدِ الشّرعيةِ، فلا بُدَّ والحالةُ هذه أنْ تكونَ واضحةَ المعَالمِ 

دَ على جانب الحلال بالتّضييق  مُحاطةً  بمُحترزاتٍ تُقَلِّلُ شيوعَها في غيرها، وإلاّ شُدِّ

عليه، حيث لا يُعلمُ هل وَصَلَ إلى الدّرجة التي تَسمحُ له بمخالفةِ القواعد 

الشّرعية أم لا؟ أو هُتكِ جانبُ الحرام باستباحته، أو على الأقلّ أنْ تصيَر الحاجةُ 

 التي لا يَعلمُها كثيٌر مِن الناّس.مِن قبيل المتشابهات 

جذبَ تعريفُ كل منَ الُمناسِب والَمصلحي تاجَ الدينِ عبد الوهاب السبْكي 

الُمناسِب إمّا أنْ يكونَ في محلّ الضّرورة "صوبَ جاذبيةِ الحاجَة والضرورَة إذ قال: 

وهو الضروري، أو في محلّ الحاجة وهو المصلحي، أو لا في محلّ الضرورة ولا 

ات فهو التّحسيني ... وأما المصلحي: الحاجة؛ بل كان مُستحسَناً في العاد

نُ مِن تزوي  الصّغيرة؛ لأنّ مصالحَ النكّاح غيُر  فكَنصَْبِ الوليِّ للصّغيِر فيُمَكَّ

 الموافق وهو لا يوجد 
ِ
ضروريةٍ ولكنْ واقعةٌ في محلّ الحاجة، فإنّها داعيةٌ إلى الكُفْء

 إلى بدل. ومثله تجويزُ الإجارة في كلِّ وقت، فلو لم يُقيَّد بالنكّاح لأوَْشَك فواتُه لا

فإنّها مبنيةٌ على مَسيس الحاجة إلى المساكن مع القُصورِ عن تملُّكِها وضِنَّةِ مالكِها 

دِ أشجاره،  2الُمساقاةُ وببَِذْلِها عارِيةً ... وكالإجارة  لاشتغال بعضِ الُملّاك عن تَعَهُّ

 . "4ـ أي وكذلك القراض ـ 3والقِراض
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ناسبة، وهي لغةً تأتي بمعنى الُمشاكلة والملاءمة والموافقة، المناسب مِن الم

. وأمّا اصطلاحاً فقد 1وتقول بينهما مناسبةٌ، أو هذا يناسب هذا أي: يقاربه شبَهاً 

كثُرت تعاريفُ المناسبة عند الأصوليين، وأوْلَوْها عنايةً كبيرةً بتحقيق معناها 

دةُ كتاب القياس ومحلُّ غموضِه وتفصيل أقسامِها، وهي جديرةٌ بذلك؛ لأنّها عم

ووضوحه، وقد أخذَت عنايةً خاصّة أيضاً عند الباحثين المعاصرين فأَفرَدوها 

بالبحث وجاسوا خِلالها تمحيصاً وتحليلا، حتى خلصت بعضُ بحوثهم الجادّة إلى 

 تعريف المناسبة أو المناسب ب: 

كانت الوصف الملائم للحكم بحيث يترتب عليه مصلحة، سواءٌ " .3

ع الحكم أو غيَر مقصودة   ؛ " 2مقصودةً من شَرْ

الوصف الظّاهر المنضبط الذي يَُصلُ عقلا مِن تَرتّب الحكم عليه ما " .4

 . " 3يُصلح أنْ يكون مقصوداً مِن حصول مصلحة أو دفع مفسدة 

وإذا كانت المناسبةُ هي الوصف الملائم للحكم، فإنّ بعضَ الأصوليين 

، وبالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد، أما 4الَةيُعبرون عنها بالإخ

. ويكون المناسبُ المصلحيّ بإبْداء المجتهدِ 5استخراجها فيسمى: تخري  المناط
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وجهَ الملاءمة والمناسبة بيْن الحكم ومصلحة تشريعه، فإنْ كانت المصلحةُ مماّ تدعو 

اجي، وقد تكون المناسبة إليها الحاجةُ أُطلِقَ عليها المناسبُ المصلحيّ أو الح

كالضروريات، وقد تكون خَفِيّةً كالمعاني  بها الحاجيَة جَلِيّةً فتنتهي إلى القطع

المستنبَطةِ لا لدليلٍ إلاّ مجرّدَ احتمالِ الشّرع لها. وقد نشأ عن هذا الأمرِ اختلافُ 

، ه(575العلماء في الأخذِ بها دليلا شرعياًّ كما ذهب إليه أبو حامد الغزالي )ت: 

 وكذا اختلافُهم في بعض الأمثلة ومدى كونها من قبيل الضّروري أو الحاجي.  

ولهذا، كان تعريف المناسب المصلحي أو الحاجةِ بالمثال أو المحََلِّ منهاجاً 

قاصراً عن الوفاء بالمطلوب، وإنْ سَلَكَه معظمُ العلماء، فقد تكون لهم أسبابٌ 

ولكن في وقتنا المعاصر ينبغي للباحثين دراسةُ هذه مقبولةٌ في اختيار هذا المنهاج، 

الأمثلةِ وتحليلُها وتمحيصُها، ثُمّ استخلاصُ تعريفٍ واضحِ المعالم يمنع الالتباسَ 

 ويُزيل الغموض. 

وتأكيداً لقصور هذا المنهاج، فإنّ الأمثلةَ الواردة في تعريفِ السبكي وغيِره 

لماء مَن اعتبر الإجارةَ مِن الضّروري وليس مِن العلماء وقع فيها الخلافُ، فمِن الع

مِن قبيل المصلحي أو الحاجي، ومنهم مَن اعتبر البيعَ من قبيل الحاجي وليس مِن 

الضّروري، وكذلك النكّاح. لذلك، فإن الجويني جعل الإجارةَ مِن قبيل الحاجي 

)ت: 1والبيع مِن قبيل الضروري ، وقال: ه( 641، وقد نازَعه في ذلك ابن الـمُنيَرِّ

، وهذا يعني أنّه كلّما كان الشّيءُ أكثرَ "2وقوع الإجارات أكثر من المبايعات"

 وقوعاً وطَلَباً، كان الناّسُ إليه أشدَّ حاجةً، وأوْلى أنْ يكونَ أعلى مرتبةً مِن غيره. 
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َ بدْرُ الدّين  واعتبر السبكي أنّ البيعَ والإجارة معاً من قبيل الحاجي، وبَينَّ

والثاني ما يكون في "وجهَ ذلك فقال: ه(   793عبد الله الزركشي )ت:  محمد بنُ 

محلّ الحاجة كتجويز البيع والإجارة والقِراض ونحوها فليست ضروريةً، إذ لا 

 مِن الضروريات الخمسِ 
ٍ
. " 2، لكنّ الحاجةَ داعيةٌ إليها1يَلزَم مِن فواتها فواتُ شيء

ومماّ يؤكد أيضاً صعوبةَ تحديد مراتب المصالح بالمثال أنّ الجويني نفسَه ذكر البيعَ 

 .3في موضعٍ آخر وجعله مِن الحاجيات

 المنهاج الثالث:

ثلة أخرى من علمائنا الأفاضل في دى لتحديد مميزات المنهاج الثالث ل

شة من خلال ثلاثة تعريفهم للحاجة الشرعية، نقترح أن نتناوله بالتحليل والمناق

 نماذج، وهي كالآتي: 

 (:ه 796النموذج الأول: تعريف أبي إسحاق الشاطبي )ت:  

كان تعريفُ معظمِ العلماء للحاجي أو الحاجيات قد ارتدى لَبوس  إذا

التّمثيل، فإنّ الشاطبي سجّلَ نقلةً نوعيةً حين عرّف الحاجي أو الحاجيات بالحقيقة 

 والغاية، كما أضاف قيوداً احترازيةً بغية ضبطها وتمييزها مـن غيرها. 

كون بتشريع أمور فأمّا حقيقتُها فهي طلب التّوسعة ورفع الضيق، وذلك ي

تستدعي تيسيراً وتسهيلا للحصول على المطلوب أو المقصود؛ كالرّخص في 

لَم في المعاملات، والصيد في العادات،  العبادات، وبعض أنواع البيوع، كالسَّ

تحقيق التوسعة ورفع الضيق، قال رحمه الله  لأجلشُرعت  وغيِرها مِن الأمور التي

                                                 
1

 افضروريات الخمس: حفّ افدين، وافنفس، وافتسل، وافعقل، والمال. المراد ب -
2

 (. 86/  0تشتي  افسامع بجمع الجوامع، )ج -
3

 (.629/  0انظر افبرهان في أصول اففقه، )ج -
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فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعةُ، ورفعُ  وأما الحاجيات،"في بيان ذلك: 

الضّيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللّاحقة بفَِوْتِ المطلوب، فإذا لم تراعَ 

الحرج والمشقّة، ولكنهّ لا يبلغ مبلغَ الفساد  -على الجملة -دخل على المكلفين

العبادات، والعادات، العادي المتوقّع في المصالح العامّة. وهي جارية في 

 .  "1والمعاملات، والجنايات

وأمّا غايتها فلِجل رفع الحرج والمشقة أو دفعهما أو التقليل منهما، وذلك قد 

كُ الاستجابة لها يؤدّي في الغالب إلى  يقع إذا أُهْملَت مراعاتُها أو عُدِم اعتبارُها، فتَرْ

 شريعة الإسلامية ولا سماحتها. صعوبةٍ في الحياة وعُسٍّ، لا يلائم لا واقعيةَ ال

 وأمّا القيودُ الاحترازيّةُ فيُمكن تصنيفُها إلى ثلاثة أنواع:

أولهما: قيد الحرج والمشقة، وهو إن كان غايةً في تعريف الشاطبي، فهو  .1

أيضاً قيدٌ احترازيٌّ يمنع التحسينيات من الدخول في قسم الحاجيات؛ 

فإن تشريع التحسينيات أو الكماليات يُقّق نوعاً من التوسعة، لكنّ 

فقدانَه لا يؤدي إلى الحرج والمشقة. وهذا يعني أن الحاجيات 

ينيات يشتركان في مقصد التوسعة ويفترقان في النتّائ  المترتّبة والتحس

على عدم الاستجابة لكلّ منهما، وهذا فقط باعتبار الغالب، وإلاّ فمن 

التحسينيات ما قد يسبب فقدانه حرجاً ومشقّةً لبعض الناس تُداني 

 مرتبةَ الحاجيات. 

وصف المشقّةَ أو الحرج والثاني: فهو المشار إليه في كلام الشاطبي حينما   .4

أي في  "لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة"بكونه 

، والمراد بهذا القيد هو الاحتراز من دخول 2المصالح الضرورية

                                                 
 (.07/  0الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )ج -1
 افعلماء. وافتعبير عن افضروريات بالمصالح افعامّة أمر جرى على فسان غيره من -2
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ذلك بدرجة المشقة والحرج التي  علىالضروريات في التّعريف، ونَبَّهَ 

الحاجي، وتلك الدرجة يسببها فقدانُ الضّروري، فهو غيُر مستلزم في 

أو القدر من المشقة والحرج محلّ وضوح عند العلماء، وعلى قدر كبير من 

 الاتفاق عليه، فالإحالة عليه إحالة على معلوم.

والنوع الثالث: فيتعلق بالفئة المرعية عند تشريع الحاجيات، فإنّ فقدان   .1

المعتبر الحاجي لا يسبب حرجا ومشقة لجميع الناس ولكن لأغلبهم، ف

، "على الجملة"إذاً جنس الناس لا أعيانهم، ولهذا زاد الشاطبي قيداً 

فالشارع لا يطلب تحقق الافتقار إلى الحاجي أو توقعه في كل فرد فرد، 

وبهذا القيد بايَنتَ الحاجياتُ الضروريات من وجه آخر؛ لأنّ 

فيدَ من الضروريات لا بدّ من تحقّقها في كلّ فرد أو توقّعها فيه حتى يست

 رخصها من لابَستْه أو ألمَّت به.

وإذا كان كذلك، فإنّ هذا القيدَ يدفعنا إلى القول: إن الشاطبي في تعريفه 

للحاجيات قصد فقط تعريف الحاجة العامّة، فإنّ الضرورة والحاجة الخاصّة 

يشترط في اعتبارهما تحقق الاضطرار أو الاحتياج في كلّ مَن ألّمت به. ويؤكّد هذا 

لقول أيضاً أنّ الأمثلةَ التي ذكرها الشاطبي لبيان أنواع الحاجيات ساق الجويني ا

 . 1معظمَها أمثلةً للحاجة العامّة

                                                 
ذكر عبد الله بن بيّة ر وهو من افعلماء المعاصرين ر على أنّ الحاجة افعامّة هري الحاجيرات عنرد الأصروفيين، ر  1

بس على حرد قوفره ر إذ 
َّ
 فل
ً
عَه ذفك إلى إطلاق اصطلاح جديد على الحاجيات أو الحاجة افعامّة ر دفعا

َ
وقد دَف

ررررررّ  كلامرررررره: 
َ
"حاجررررررة عامررررررة قررررررد تنررررررزل منزفررررررة افضرررررررورة وهررررررذه هرررررري الحاجررررررة سررررررمّاها: الحاجررررررة الأصرررررروفية، ون

الأصرروفية"، "وهرري الحاجيررات عنررد الأصرروفيين افترري تعنرري علررى حررد قررول افشرراط ي: )مررا يفتقررر إفيهررا مررن حيررث 

  . 020وص  022افتوسعة ورفع افضيق...(". ينظر كتابه صناعة اففتوى بين ص 

نررروع مرررن أنرررواع الحاجرررة افعامرررة، ويلا فهنررراك نوعررران  وافرررذي يظهرررر لررري أن الحاجيرررات أو الحاجرررة الأصررروفية هررري

آ ران من الحاجة افعامة: الأولى؛ هي أشبه بافنازفة افعظيمة افتي تعم جميع افنراس. واف راني؛ الحاجرة افتري 

 تعم معظم الأوقات فتكون حاجة داحمة وعامة بهذا تعتبار، وسيأتي توضيح ذفك إن شاء الله تعالى.
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ونظراً إلى جودة تعريف الشاطبي من حيث استيعابُه لحقيقة الحاجيات أو 

الحاجة العامّة، فإنّ معظم الباحثين المعاصرين اعتمدوه معنىً، أو لفظاً وهو 

إلاّ أنّهم توَسّعوا في استعماله إذ عرّفوا به الحاجة مطلقاً. وصنيعُهم هذا الغالب، 

قون بين الحاجيات أو الحاجة العامّة وبين الحاجة الخاصّة، بل  يُوحي بأنّهم لا يُفَرِّ

 وبين أنواع أخرى من الحاجة العامة. 

 (ه7191النموذج الثاني: تعريف الطاهر بن عاشور )ت: 

ح أنَّني سُقت هذا التّعريف لكون صاحبه يُمثّل محطةً بداية، أودُّ أنْ  أُصرِّ

، وقد يعاب على بحث يتناول موضوع 1مهمةً في تاريخ الدراسات المقاصدية

فِ النظّر  الحاجة الشرعية أو الحاجيات أن يغفل عن رأي هذا العالم الكبير، بصَِرْ

 عمّا قدّمه في الموضوع. 

ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها "لدى الطاهر بن عاشور هو  "الحاجي"

وانتظام أمورها على وجه حَسن، بحيث لولا مراعاتُه لَمَا فسد النظام، ولكنهّ كان 

                                                 
1

عاصرون في اعتبار افدّرس المقاصدي علما مستقلا عن أصول اففقه أم بابا من ا تل  افباح ون الم -

أبوابه بين قوفين،  فذهب افشيا ابن بية وافدكتور فريد الأنصاري رحمه الله وغيرهما إلى أن المباحث 

المقاصدية جزء من أصول اففقه، بل ذكر افشيا ابن بية استنجاد علم أصول اففقه بالمقاصد من عدة 

  فه بعنوان )علاقة مقاصد افشريعة بأصول اففقه( إلى أكثر من ثلاثين وجها. وج
َّ
وه أوصلها في مُؤلف

وذهب آ رون من بينهم افدكتور أحمد افريسوني إلى أن المباحث المقاصدية ترقى إلى أن تؤلسس علما 

بُ يسير إذا علمنا أن كلا أصحاب افقوفين ينهلان من المباحث
ْ
ط
َ
المقاصدية  مستقلا بذاته. والخ

 ويعظماهها. 

ويذا كان لابدّ من ا تيار اتجاه بين هذين افقوفين، فإني أميل إلى افقول الأوّل لما يقدمه علم أصول اففقه 

فطافب افعلوم افشرعية من أصافة في افتكوين، ورزانة في افتفكير، وحصانة في اففهم، وتعظيمٍ فلنصوص 

عد  هذا افطلب كان فه فبنة في موضعها، بولاف ما إذا افشرعية، لأنه إذا حصّل افدرس المقاصدي ب

امتاح من مقاصد افشريعة مباشرة باعتبارها علما مستقلا بذاته، فإن ذفك قد يكون سببا في افقفز على 

 افنصوص افشرعية والجرأة عليها بدعوى المصالح والمقاصد. والله أعلم.    
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. يمدّنا هذا التعريف "1على حالة غير منتظمة، فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري

 هر بن عاشور:  بملاحظات محددة نجمل تعقيبنا عليها بكون الطا

إلى حاجيات الأمُّة ولم يُشر إلى حاجيات الأفراد، وسلك الأمرَ  هاتّجه نظر -

، بخلاف عمله عند تعريفه 2نفسَه عند تعريفه للمصالح التحسينية

للمصالح الضرورية، فإنّ نظره كان مُتّجهاً بشكل واضح إليهما معاً إذ 

ضرورة إلى تحصيل هذه صّرح بكون الأمّة تَكون بمجموعها وآحادها في 

 . 3المصالح الضرورية

حصر الحاجيَّ في متطلبات الأمّة التي يكون بها انتظام أمورها على وجهٍ  -

، ويمكن أن نقول إنّ هذا اللفظً مبهمٌ، وفي  حَسن. والحسُن أمرٌ نسبيٌّ

الاقتصار عليه في توضيح معنى الحاجي أو الحاجيات قصور واضح لا 

نعم، قد يَشْفع له أنّه نَقَل تعريف الشاطبي للحاجيات يفي ببيان مرتبتها. 

 بعدما ذكر تعريفه. 

بيّن أن فقدان الحاجي يترتب عنه حالةٌ غيُر منتظمة للِمّة، لكنهّ لا يبلغ  -

مبلغ الفساد الذي يترتب عنه فقدان الضروري الذي وصفه عند تعريفه 

                                                 
1

 .526اشور، ص مقاصد افشريعة الإسلامية لمحمد افطاهر بن ع -
2

قال افطاهر بن عاشور: "والمصالح افتحسيتية هي عندي ما كان بها كمالُ حال الأمة في نظامها حتى  -

 منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في 
ُ
تعيش آمنة مطمةنة وفها بهجة

في ذفك، سواء كانت عادات عامة كستر  تندماج فيها أو افتقرب منها. فإن لمحاسن افعادات مد لا

افعورة أم  اصة ببعض الأمم كوصال اففطرة ويعفاء افلحية، والحاصل أهها مما تراعى فيها المدارك 

 .528ر  521افبشرية افراقية"، مقاصد افشريعة الإسلامية، ص 
3

 . 522المرجع نفسه، ص   -
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حوال الأنعام، للمصالح الضرورية بكونه صيرورة أحوال الأمة شبيهة بأ

 .   1بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها

 النموذج الثالث: تعريف عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بَيَّه: 

مشقة في مرتبة وسطى في معناها "بأنها:  "الحاجة"عرّف عبد الله بن بَيَّه 

وتَدَنّت مرتبتُه في الفقهي تلحق بالضرورة الفقهية في إباحة منهيٍّ ضَعُفَ دليلُه 

سُلّم المنهيات. وفي معناه الأصولي كلّيٌّ أَوْرَثَ عدمُ اعتباره مشقةً وحرجاً للعامّة، 

وأدّى اعتبارُه إلى سهولة ويسّ، فكان أصلًا لعقود منصوصة حادت عن قياس أو 

 ."2خرجت عن قاعدة كلِّية، أو أدّى إليها اجتهاد مجتهد استصلاحاً أو استحساناً 

د  لالَعَلّي  أقاوم الرغبة في التصريح بمدى إعجابي بهذا التعريف، فهو يُجسِّ

حقيقةً مقولةَ كمْ تَرَك الأوّلُ للآخر، ولا شكّ أنه يقدم سنداً معنوياًّ للباحث 

المبتدئ كي يَتَجَشّم الصعوبات وينخلَ المنقولات عسى أنْ يظفر بإضافة شيء 

 جديد له بال.

عريف عبد الله بن بيه هو تقسيم الحاجة إلى نوعين: واللّافتُ للنظّر في ت

حاجة فقهية وحاجة أصولية، وهي إشارةٌ قويةٌ منه تُنبَِّه على اختلاف مفهوم 

الحاجة في مجالها الفقهي وفي مجالها الأصولي: فالحاجة الفقهية هي الحاجة الخاصّة، 

 والحاجة الأصولية هي الحاجة العامّة على حسب قوله. 

ةَ فروقٌ بين الحاجتين، فإنّهما يتّحدان في الغايةِ من مراعاتهما،  وإذا كان ثَمَّ

وهي رفع المشقة وطلب التوسعة واليسّ؛ فالحاجة الفقهية مشقة في مرتبة وسطى، 

وليس معنى ذلك أنّ الحاجة هي نفسُ المشقّة كما قد يُوهِمُ ظاهرُ عبارةِ ابن بيَّه، بل 

                                                 
1

 المرجع نفسه وافصفحة.  -
2

 .008ليات ص: صناعة اففتوى وفقه الأق -
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يورث مشقة متوسطة، أي دون مشقة الضرورة. وكذلك  المراد أنّ عدم اعتبارها

الحاجة الأصولية، فإنّ عدم اعتبارها يورث مشقة وحرجاً، لكنْ لعموم الناّس، 

 إلاّ أنّ تلك المشقة دون مشقة الضرورة كذلك.

وضع عبد الله بن بيه في تعريفه للحاجة، سواءً الفقهية أو الأصولية، 

ت مفيدةً ومساعدةً في تحديد مفهوم الحاجة ضوابطَ مهمّةً. لكنها، وإنْ كان

اصطلاحاً، إلاّ أنّها خارجةٌ عن حقيقة التّعريف، وسنرجئ الكلام عنها إلى حين 

 التعرض لأنواع الحاجة وضوابطها بإذن الله.

 خـلاصـة 

وقَفَني تأمّلُ مختلف تعريفات الحاجة الشرعية، قديما وحديثا، على معطيات 

وأودّ أن أعقد هذه الخلاصة لتبيان حصاد ذلكم التأمل  نَظَرٍ متداخل ومتباين،

أوّلاً، ثم لنحَْت التعريف المختار الذي استقرّ عليه الرأي، فبيانه وتفصيل القول 

 فيه.

 أ ـ تركيب مجمل تعريفات الحاجة   

إذا كان مجموعُ التّعريفات السالف عرضُها ومناقشتُها لم تتجاوز الستة، فإنّ 

ن تعريفات الحاجة اصطلاحاً وقَفَني على ما يزيد على أكثر من البحث والتنقيب ع

خمسة وعشرين تعريفاً معظمها للمتأخرين. ومرد ذلك إلى ما لاحظته، بعد طول 

نظر وتأمل، من أنها لا تخرج، في عمومها، عن النماذج التي تَمَّ انتقاؤها 

نّها مُهِمّة، كما قد ومناقشتها، فقد يضيف بعضُها شروطاً أو قيوداً يرى أصحابُها أ

تُبرز تعريفاتٌ أخرى أنواع الأحكام التي يَتمُِّ تخصيصها أو الاستثناء منها مراعاةً 

 للحاجة الشرعية. 
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وفيما يلي أبرز النتائ  المستخلصة من هذه التعريفات ومن النماذج المعتمدة 

 في تحديد الحاجة الشرعية ومقاربة خصائصها الاصطلاحية وأبعادها:

 لحاجة هي حالة من الافتقار إلى ما يدفَع الحرجَ والمشقة؛ـ ا 3

 ـ الحاجة هي حالة من الافتقار إلى أشياء تَجلب التوسعة؛ 4

 ـ الحاجة حالة يؤدي عدم الاستجابة إليها إلى وَهَن وضعف؛  1

 ـ عدم مراعاة الحاجة يؤدي إلى اختلال حياة الفرد؛ 3

 صرف في أمور المعَاش في الآجل؛ـ استمرار الحاجة العامة يمنع من التّ  5

 ـ الحاجة أقل رتبة من الضرورة، وأخفّ باعثاً منها؛ 6

 ـ الحاجة حالة تبيح المحرّم لغيره أو لعارض؛ 7

 ـ الحاجة جاءت على خلاف القياس؛  4

 ـ ما يباح بسبب الحاجة يكون مؤبداً بخلاف ما يباح بسبب الضرورة.    9

 الشرعية وشرحُه:ب ـ  التعريف المختار للحاجة 

لا جَرَمَ أنّ استقرار الرّأي على تعريف محدد للحاجة أمر عسير يصيب 

الباحث بغير قليل من التردد والحيرة بحيث يصعب عليه إخفاؤهما، ومرد ذلك 

 إلى سببين اثنين: 

 أولاً: كثرة التعريفات المقدمة لها؛  -

أو وضع تعريف ثانياً: جودة معظمها، بحيث يعسّ إضافة تعريف آخر،  -

 جديد. 
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ولعلّ ما يتيح لي بعض الارتياح، رغم تهيب اقتراح تعريف شخصي، هو 

حِرصي الشّديد على وضوحه وشموله بحيث يتمكن القارئ البعيد عن العلوم 

عِها.  الشرعية من تصور حقيقة الحاجة شرعاً، وما تقتضيه عند وقوعها أو تَوَقُّ

بتبسيط التعريف وتطويله، وليكن، فهو  وغني عن التذكير أن هذا الحرص مقرون

 كالآتي:   

الحاجة الشرعية هي حالةُ افتقارٍ إلى مطلوبٍ مشروع لأجلِ التّوسعة أو رفع 

الحرج، وهو دون مشقة الضّورة، ويلزم لبلوغه تركُ أمرٍ أو فعلُ محظورٍ مِن حيث 

يَة.   الظّاهرُ أو مخالفةُ قاعدة كلم

 :شرح التعريف وتوضيح محتّزاته وقيوده 

أي إنّ الاحتياج فيها يُدّده الشرعُ ويبيِّنه، وذلك من  )الحاجة الشرعية(:

خلال تأمّل تصّرفات الشّارع لمواقفَ كثيرةٍ ومتنوعة راعى فيها حاجيات 

، فلا من غيرها الإنسان، وبالنظّر إليها يُعلم جنسُ الحاجات الشرعية أو المعتبرة

، فالشرع هو ك لمطلق رغبات الناّس أو لأهوائهم وشهواتهم كي تحدّدهاتُترَ 

 .الكاشف لها والحاكم عليها

عية هي نقصٌ وعَوز إلى : أي إنّ الحاجة الشر)حالة افتقار إلى مطلوب(  

مِن المطالب الزّائدة أو الكماليات التي يُمكن أنْ يستغنيَ عنها  مطلوب ليس

 ىدلمطلوبة كذلك الإنسانُ ولو مع رغبته إليها. فالكماليات أو التحسينيات 

 الإنسان، إلاّ أنّ عدم بلوغها لا يَنتُ  عنه وصفُ الافتقار. 

دٌ احترازيٌّ ، فإنّ وصف الافتقار هو بيانٌ لحقيقة الحاجة كما أنه قيوبناءً عليه

لإخراج التحسينيات. ولهذا، فإن إطلاق القول بتسكين ستر العورة وإزالة 

التّعري عظيمُ الوقع، وهو "النجاسة في مرتبة التحسينيات مثلًا، فيه نظرٌ؛ فإنّ 

أَوْقَعُ في النفّوس من ضرر الجوع والضّعف، ووضوح هذا يغني عن الإطناب 
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ن الطهارة، فإنّ الإنسان يُتاج حاجة ماسّة ، وكذلك إزالة النجاسة وهي م"1فيه

إلى أنْ يكون نظيفاً، وقد يتخلّى عن أشياء صُنِّفت من قبيل الحاجيات لتحقيق هذا 

 الغرض.        

يَظهرُ جلياًّ من هذا القيد أنّ الغاية  )لأجل التوسعة أو رفع الحرج(: 

للضّيق والحرج، والباعث على السّعي إلى المطلوب هو جلبُ للتّوسعة أو دفع 

ويُعتبَرُ هذا الضابط من أهمِّ ضوابط الحاجة الشرعية، وقد اتّفق القول به عند 

المتقدّمين والمتأخّرين، فلا تكاد تجد تعريفاً للحاجة إلاّ وهو ينصُّ عليه صراحةً. 

والحرج أو الضيق مسألة نسبية يختلف الناس في تقديرهما، وخاصة المتوسطة 

ع إلى تصرفات الشارع وجعلها ميزانا يُتكم إليه سينجلي قدر منهما، ولكن بالرجو

 كبير منهما. 

 المراد من هذا القيد الاحتراز من الضرورة )دون مشقة الضّورة(:  

، فإنه لا يشترط لاعتبار الحاجة أنْ تصل المشقّةُ إلى أحوال الضرورة وشروطها

 .  التي تستحيل معها حياة الإنسان

لبلوغه تركُ أمر أو فعل محظور من حيث الظاهر أو مخالفةُ قاعدة  )ويلزم

 الهدف من هذا القيد أمران: كلية(: 

أولهما: بيان الوسيلة التي تمكن الإنسان من استيفاء حاجاته الشرعية، وذلك  -

يكون بمخالفة الأدلة الشرعية من حيث الظاهر، أي إن الأمر الذي تركه 

 الشرعي الدليل اجته هو في الحقيقة لا يتناولهذلك الإنسان لأجل بلوغ ح

إلا من جهة العموم أو الإطلاق، وكذلك في ملابسة المحظور؛ كمن لبس 

ثوب حرير لمرض الِحكّة مثلا، فإن النص الشرعي لم يُرم صراحة لباس 

                                                 
1

 .007غياة الأمم وافتياة افظلم، ص:  -



 

[65] 

الحرير على من به مرض حِكّة مِن الرّجال، إنّما كان تحريم ذلك مطلقاً، قال 

ك الأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإن وكذل"الشاطبي: 

يؤول إليه من الرفق  غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما

 . "1 المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها

الأمر الثاني: احتراز من الحاجات التي يمكن لمن يطلبها أن يستوفيَها مِن  -

فهذا النوع من الحاجات لا يدخل في مفهوم الحاجة غير مخالفة شرعية، 

اصطلاحاً، ومثاله حاجة الرجل إلى تعدد الزوجات، فهي ليست حاجة 

للقواعد العامة أو  اصطلاحا، لأن مشروعية تعدد الزوجات لم تأت مخالفةً 

للقياس، أو استثناء من نص عام يمنع من ذلك، بخلاف الحاجة إلى النظر 

 حاجة اصطلاحا لأن تشريعها جاء على خلاف الأصل.إلى المخطوبة، فهي 

 

  

                                                 
 (.780/  3الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )ج -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث:

 بالحاجة الشرعية المصطلحات ذات الصلة

 ويتضمن:

 صلة الضرورة بالحاجة

 صلة الرخصة بالحاجة

 صلة عموم البلوى بالحاجة

 صلة المصلحة بالحاجة

 صلة المشقة بالحاجة

 صلة الحرج بالحاجة

 التيسير والتوسعة بالحاجة صلة
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 المبحث الثالث:

 المصطلحات ذات الصلة بالحاجة الشرعية

 تمـهيـد

كلام العلماء عن الحاجة أو الحاجيات، تتردّد على أَلْسِنتهم طائفةٌ من  عند

المصطلحات الأصوليّة أو الفقهية، منها ما يُعتبَرُ أثراً للحاجة، ومنها ما يكون 

نتيجةً لها، ومنها ما قد يستعان به في تقريب معناها. وتَظهَر أهّميةُ هذا المبحثِ من 

صلة بالحاجة الشّرعية، ومقاربتها لغة حيث ضبط مصطلحات علمائنا المت

واصطلاحا. وعليه، سنعرض فيما يأتي بعضا من تلك المصطلحات، مع الحرص 

، وإبراز وجوه الصّلة بيْنها وبين الحاجة  على بيان معانيها باختصار غيِر مخلٍّ

 الشرعية. 

 صلة الضرورة بالحاجة الشرعية ـ  

هُ الضرورة لغةً من الضّرر، يقال:  هُ  ضَرَّ اً، وضَرّ بهِ وأَضَرّ بهِ وضَارَّ ه ضَرّ يَضُرّ

ةً وضِراراً بمعنىً، وهي اسم لمصدر اضطرار. والضرورة معنى ضدّ المنفعة،  مُضَارَّ

، والألم الذي لا نَفْعَ فيه يُوازيه أو يُرْبى 1ويعبر بها عن سوء الحال والضّيق والشّدّة

بادات الشاقة بالضرر، لما في عليه، ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريَة والع

 .2ذلك من النفع الُموازي له أو المُرْبى عليه

                                                 
 معجم مقاييس افلغة، وتاج افعروس، وفسان افعرب مادة "ضرر".  -1
 .17/  7ج  7أحكام افقرآن لأبي بكر ابن افعربي، مج  -2
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أما اصطلاحاً، فقد اتّفقت البحوث العلمية المعاصرة التي تناولتها، بعد 

على معظم الأمور منها، وخلصت إلى  ،تنقيح ما أُثرِ عن العلماء المتقدمين وتحقيقه

 تعريفات متنوعة، نحصرها في اثنين، وهي:

  :هي الحالة التي تطرَأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو "الضّرورة

 ."1خيف أن تضيع مصالحه الضرورية

  :خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفّس أو "أو هي

 ."2الغير يقيناً أو ظناً إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد

كثر المصطلحات صلة بالحاجة الشرعية، سواء في ولما كانت الضرورة من أ

مدلولها اللغوي، أو في الاستعمال الفقهي، أو في  القياس التنزيلي، فسنحاول أن 

 نبرز مظاهر هذه الصلة من وجوهها الثلاثة تلك.

  :اللغويالوجه الأول 

استعملت العرب الضرورة بمعنى الحاجة، والحاجة بمعنى الضرورة، قال 

، 3)حوج( الحاء والواو والجيم أصلٌ واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء ابن فارس:

ورةٍ أَي ذُو حاجةٍ  ، ولهذا درج 4وفي لسان العرب: ورجل ذو ضارُورةٍ وضَرُ

 . 5اللغويون على تفسير الضرورة بالحاجة

                                                 
 .480افوهاب افباحسين، ص  يعقوب بن عبدقاعدة المشقة تجلب افتيسير فلدكتور  -1
 .08نظرية افضرورة افشرعية، حدودها وضوابطها فلدكتور جميل مبارك، ص  -2
 معجم مقاييس افلغة، مادة "حوج".  -3
 فسان افعرب، مادة "ضرر".  -4
 .00ينظر نظرية افضرورة افشرعية، حدودها وضوابطها فلدكتور جميل مبارك، ص  -5
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  :فقهيالالوجه الثاني 

هي هذا الوجه هو في الحقيقة امتداد للوجه الأوّل، لأن الاستعمال الفق

تأثّر بالمعنى اللغوي، وهكذا أطلق الفقهاء وصف الضرورة  "الضّرورة"لكلمة 

ه(: 531على أحوال الحاجة، والعكس كذلك، قال أبو بكر ابن العربي )ت: 

وأشرنا إلى أنّه قد يكون عند علمائنا المضطرّ، وقد يكون المضطر المحتاج، ولكنّ "

. وبناء عليه، رد بعضُ الباحثين "1ازاالُملجَأَ مضطرٌّ حقيقة، والمحتاج مضطرّ مج

 المعاصرين ذلك إلى مجرد التوسع في الاستعمال.

بيد أنّ أحوالَ الضّرورة هي في الواقع أشدّ حرجاً ومشقة منه في الحاجة، 

وهذا الفرق بينهما ذو تأثير كبير في أحكام كثيرة، الأمر الذي يدفعنا إلى الانتباه 

ع الضرورة الحقيقية والضرورة المجازية = لا نخلط مع ذلك بين مواض"حتى 

الحاجة، فإطلاق الحاجة على الضرورة لا يضر، لأنه مجرد اصطلاح على علاقة 

المشقة والضرر بين النوعين، وإنما الذي يضر هو الحكم بمقتضى الضرورة في 

 ."2موضع الحكم بمقتضى الحاجة 

في ه( 647دامة )ت: ومن أمثلة هذا الاستعمال ما أورده موفق الدّين ابن ق

كان يدفن كلَّ ميت في قبر، ولأنّه لا يتعذّر في  ولأنّ النبي  "المغني، قال: 

الغالب إفرادُ كلِّ واحدٍ بقبر في الَمصْر، ويتعذّر ذلك غالباً في دار الحرب وفي 

موضع الُمعتَرك، فإنْ وجدت الضّرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة سواءٌ كان في 

 .    "3للحاجةمصر أو غيره 

                                                 
 . 17/  7ج  7ن افعربي، مج أحكام افقرآن لأبي بكر اب -1
 .09نظرية افضرورة افشرعية فلدكتور جميل محمد بن مبارك، ص  -2
 (.400/  0المغني في فقه الإمام أحمد لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقد" ي، )ج -3
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  :ي التنزيليقياسالالوجه الثالث 

يتجلّى الوجه الثالث من هذه العلاقة عند تنزيل الحاجة منزلة الضرورة،  

الحاجة تنزل ": 1وهو المراد بالقياس التنزيلي الذي يشار إليه في القاعدة الفقهية

من ، ونظراً إلى أهّمية هذا الوجه "2منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

الأطروحة، فقد خصّصنا له مبحثاً مستقلًا في القسم الرابع منها بغية التعرض إلى 

 معنى هذا التنزيل وصوره وشروطه.

 صلة الرخصة بالحاجة الشرعية ـ  

الرخصة أصلها من مادة الراء والخاء والصاد، والذي يدل على ليِن وخلاف 

خْصُ: ضدّ 3شِدة خِيصُ الثوب الناعم. والرُّ   ، والرَّ
ِ
، وسعر رخيص: لين، 4الغلاء

صَ له فـي الأمَر: أَذِنَ له فـيه بعد النهي عنه،  هين، كل إنسان يقدر عليه، ورَخَّ

 : والرخصة في الأمر: خلاف التشديد، فهي التّهوين من شدّة.5والاسم الرّخصة

وأما اصطلاحاً، فقد اختلف الأصوليون في تعريفها إلى عدّة أقوال نجملها 

 في القولين التاليين: 

م - الرّخصة هي ما استبيح بعذر مع قيام الدّليل المحَُرِّ
 ؛6

ٍّ يقتضي المنع، مع  - الرّخصة ما شُرع لعذر شاقّ، استثناءً من أصل كليِّ

 .1الاقتصار على مواضع الحاجة فيه

                                                 
 بل هي أيضا قاعدة أصوفية ومقاصدية، وسيتم بسط هذا الأمر في موضعه الخاص من افبحث.  -1
 .88هر( ص 977الأشباه وافنظاحر فعبد افرحمن بن أبي بكر افسيوطي )ت:  -2
 معجم مقاييس افلغة، مادة "ر  ". -3
 فسان افعرب، مادة "ر  ". -4
 المصدر نفسه. -5
 .741علي بن محمد بن علي الجرجاني، ص افتعريفات ف -6
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أن الرخصة تكون مِن ممنوع وهو الحرام، والِحرمة منع، والمنع شدة،  نستنت 

فإنّ الأصل عدمُ الترخيص، وهو العزم والمنع، ولا يُتحلّل من  رخصة تسميتهاف

المنع أو التحريم إلا بعذر. والأعذارُ التي تستوجب الرخصَ أنواعٌ. قال أبو بكر 

للضرورة، ومنها للحاجة،  الرخص في الشريعة على وجوه: منها"ابن العربي: 

ٌ لا غبارَ  ومنها للمشقة اليسيرة الدّاخلة على الُمسلم كالقَصْر والفِطر، وهذا بَينِّ

. وبناءً عليه؛ فإنّ وجه الصّلة بين الرخصة والحاجة أنّ الرّخص أثَرٌ "2عليه

 للحاجة، فالرّخصة العامّة تكون أثراً لحاجة عامّة، كما أن الحاجة الخاصّة تستدعي

 رخصة خاصّة. 

الرّخصة العامّة يستوي "ومِن مظاهر هذه العلاقة بيْن الرخصة والحاجة أنّ 

وكذلك الشّأنُ في بعض أنواع الحاجة العامّة كعقد السّلَم  "3فيها ذو الحاجة وغيُره

والجعالة والمساقات وغيرها، فإنه يستوي فيها المحتاجُ وغيُر المحتاج،  بخلاف 

 ه لا يستفيد منها إلاّ أصحاب الحاجات الخاصّة.  الرّخصة الخاصّة فإنّ 

، فقد ذهب الشافعي في أحد قوليه 4ومن أمثلة ذلك: المسح على الجرُْمُوقَيْن 

لا يجوز؛ لأنّ الحاجة لا تدعو إلى لُبْسِه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه  "إلى أنه 

 ."5في الناّدر فلا يتعلق به رخصة عامّة كالجبيرة

مرادَ الإمام الشافعي أو وجه ه( 676يّن أبو زكريا النووي )ت: وقد بَ 

الشّبه في المسألة، وبه تَظهَر صلةُ الرّخصة بالحاجة عامّتين كانتا أو خاصّتين، فقال: 

وقوله: فلا يتعلق به رخصة عامّة كالجبيرة، فيه إشارة إلى أنّه يتعلق به رخصة "

                                                                                                                            
 (.466/  7الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )ج -1
 (.746/  1ج  4شرح صحيح افترمذي لابن افعربي ) مج عارضة الأحوذي ب -2
 (.055/  7افكافي في فقه ابن حنبل فعبد الله بن قدامة المقد" ي )ج -3
ِ وهما صحيحان. -4

ّ
 
ُ
 وهو الخ  افذي يُلبَسُ فوق الخ

5

 (. 369/  7المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي افدين افنووي )ج -
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في بعض البلاد الباردة لشدّة البرد، كما  خاصّة حتى يجوز المسح عليه قولاً واحداً 

 . "1يتعلّق بالجبيرة رخصة خاصّة في حقّ الكَسِير

 صلة عموم البلوى بالحاجة الشرعيةـ  

 في مجالين اثنين:   "عموم البلوى"جرى على لسان أهل العلم مصطلح 

  ُّبه أوّلهما: مجال أصول الفقه، وذلك عند كلامهم عن خبر الآحاد فيما تَعُم

يُتاج إليه عمومُ الناس، من غير أن يكون "البلوى، والمراد به حينئذٍ: ما 

. وارتباط عموم البلوى بالخبر أنّ الشيءَ "2مخصوصاً بواحدٍ دون الآخر

الذي يعمّ أكثرَ الناس يكون الدّاعي إلى نقله بالتواتر أو الجمَّ الغفير أشدَّ 

 مِن أنْ ينقلَه آحادُ الأفراد. 

لة عموم البلوى بالحاجة بهذا الاعتبار، فإنّ الخبر الذي يوصف أمّا وجه ص

بأنّه مماّ تعمّ به البلوى عادةً يُتاج إليه عامّةُ الناس في معظم أحوالهم. قال ابن رشد 

، وهي كثيرةُ "ه(:  595الحفيد )ت:  نةُّ الحاجةُ إليها أَمَسُّ وذلك أنّه كلّما كانت السُّ

ن نَقْلُها من طريق الآحاد مِن غيِر أن يَنتشَر قولاً، أو عملًا التَّكْرار على المكلفين، كا

. إلاّ أنّ هذا الضّعفَ لا يوجب ردَّ القول أو العمل إذا ثبت ذلك "3فيه ضَعف

بطريق مقبول ـ وإن كان آحاداً ـ ولم يكن له معارضٌ أقوى منه، غاية ما في الأمر 

 .4العمل بالظّنّ جائزٌ شرعاً أنْ يُكسِبَه ظناً وهذا لا يضّر في أصله؛ لأنّ 

                                                 
 (.312/  7المصدر نفسه )ج -1
( نقرررلا عرررن كتررراب 146/ ص  7ه( ) 149بيرران موتصرررر ابرررن الحاجرررب فشرررارحه شررمس افررردين الأصرررفهاني )م -2

 . 48"عموم افبلوى" لمسلم افدوسري، ص
 (.742/ ص  7بداية المجتهد وههاية المقتصد لابن رشد الحفيد )ج  -3
قاطعررة بررل جعلهررا ظنيررة  قررال افزركشرر ي: "اعلررم أن الله تعررالى فررم ينصررب علررى جميررع الأحكررام افشرررعية أدفررة -4

قصدا فلتوسيع على المكلفين فةلا ينحصروا في مذهب واحد فقيام افدفيل عليه"، افبحر المحريط فري أصرول 

 (.4/426اففقه )



 

[73] 

  والثاني: في مجال الفقه وقواعده، وذلك عند حديثهم عن بعض المسائل

الفقهية التي تعمّ بها البلوى، فيكون المراد بذلك على وجه الإجمال: 

. "1الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيراً مِن الناّس ويتعذّر الاحتراز منها"

لحاجة بهذا الاعتبار أنّ الشيء الذي يكثر وبناءً عليه، فوجه الصلة با

وقوعه ويعمّ غالبيةَ الناس يشقّ الاحتراز منه، وما كان كذلك، دعت 

الحاجة العامة إلى طلب التخفيف أو العفو فيه. ومِنه ما دلّ عليه حديثُ 

دخل عليها، فسكبت له  كَبْشَةَ بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة 

ت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت وَضوءاً، فجاءت هِرّة فشرب

كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن 

افيَِن عَلَيْكُمْ »قال:  رسول الله  اَ مِنَ الطَّوَّ اَ لَيْسَتْ بنِجََسٍ إنِهَّ إنِهَّ

افَاتِ  وَالطَّوَّ
2 .» 

وعَ مُلابَسة الهرّة للإنسان اعتبر شي ووجه الدّلالة من الحديث: أنّ النبي 

أمراً تعمّ به البلوى ويشقّ الاحتراز منه، وذلك حينما وصفها بالطّواف، ولهذا 

كانت الحاجةُ داعيةً إلى طلب التّخفيف والعفو، فارتفعت نجاستها وما لابَسَتْه، 

والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية "ه(: 753قال ابن قيم الجوزية )ت: 

لمصلحة فإنّها لو جاءت بنجاستهما ـ أي الفأرة والهرة ـ  لكان فيه أعظمُ الحكمة وا

حرجٍ ومشقّةٍ على الأمّة لكثرة طَوَفانِهما على الناّس لَيلًا ونهاراً، وعلى فرشهم 

 ."3وثيابهم وأطعمتهم

                                                 
(، وافقليروبي  026/  7( وقرد أرشردت إلرى حاشرية ابرن عابردين )ج6/ ص 57الموسوعة اففقهيرة افكويتيرة )ج -1

 ( .784 - 785/  7مع شرح المنهاج )ج
، 68، وافتسرررائي، ح: 90، وافترمرررذي، ح: 13رواه أصرررحاب افسرررنن الأربعرررة فررري كتررراب افطهرررارة: أبرررو داود، ح :  -2

 (.790/  7. وصححه الأفباني، انظر كتاب إرواء افغليل  )ج591وابن ماجه، ح: 
 (.710/ ص  0إعلام الموقعين عن رب افعالمين لابن قيم الجوزية ) ج -3
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الجراد إذا عَمَر المسالك فليس على الُمحْرِم فيه "ومن أمثلة هذا النوع: 

يتجنبه  إذا قتله أثناء مشيه ولم يستطع أن بالح  أو العمرة حْرم، أي إن المُ "1جزاء

 فلا شيء عليه. ة وجوده على الطريقلعموم الابتلاء به لكثر

 صلة المصلحة بالحاجة الشرعيةـ  

لغة مصدر ميمي من صلح يصلح بفتح العين وضمها، وقد  المصلحة

دّ، فأجمع علماء اللغة على أن المصلحة  شرحت معظم المعاجم اللغوية معناها بالضِّ

المصلحة: الصلاح "والصلاح خلاف المفسدة والفساد. وجاء في المعجم الوسيط: 

 3به من الشر ما يتمكن به من الخير أو يتخلص"، ولهذا قد تطلق على "2والمنفعة 

 . والمصلحة اصطلاحا هي جلب منفعة أو دفع مضرة مقصودة للشارع. "

عموم وجهي، فقد "أما وجه العلاقة بين المصلحة والحاجة ففيما بينهما من 

 "4تطلق المصلحة على الحاجة وغيرها، وكذلك الحاجة قد تكون في محل المصالح

 فهي أحد أقسامها. 

ةَ جلْبِ المنافع أو المصالح على مسمى وقد قَصَر بعض العلماء مصلح

. ولا يبدو واضحاً ما 5الحاجيات، ومصلحة درء المفاسد على مسمى الضروريات

 المضارّ أو المفاسد، كالتّداوي مِن 
ِ
قرّره؛ فإنّ من الحاجيات ما يكون بدَرْء

كام وما شابههما، فإنّها مصلحة في  الأمراض غيِر المهُلكة مثل التهاب الجلد أو الزُّ

 درء المفاسد في قسم الحاجيات.

                                                 
 .031ريس ي، ص إيضاح المسافك فلونش -1
 المعجم افوسيط، مادة "صلح". -2
 .507ص  معجم اففروق افلغوية فلعسكري، -3
 .071صناعة اففتوى وفقه الأقليات فلشيا عبد الله بن بيه، ص  -4
 .761كافشيا محمد الأمين بن موتار افشنقيطي في كتابه "مذكرة أصول اففقه"، ص  -5
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 صلة المشقة بالحاجة الشرعية ـ  

، يقال: شق عليه الشيء يشق شقا ومشقة 1المشقة لغة تعني الجهد والعناء والشدة

مِلُ أَثْقَالكَُمْ إلَِى بَلَدٍ لََْ تَكُونُوا بَالغِِيهِ إلِاَّ بشِِقم  ومنه قوله تعالى:  إذا أتعبه، الْأنَْفُسِ وَتََْ

إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ 
2  4، وشق علي الأمر أي ثقل علي3أي إلا بجهد الأنفس . 

وأما اصطلاحاً فلم يُؤْثَر عن العلماء المتقدمين تعريفٌ لها، إلاّ أنّ بعض 

بالعسّ والعناء الخارجين "المعاجم الحديثة التي تهتم بالمصطلحات الفقهية عرّفتها 

. والذي يلاحظ على هذا التعريف أنه لا يخرج عن "5عادة في الاحتمالعن حد ال

وَمَا أُرِيدُ أَنْ  معنى المشقة لغةً، بل إنّ من المفسّين من فسّ المشقة في قوله تعالى: 

أَشُقَّ عَلَيْكَ 
 ، وهو قريب جداً مما ذكر في ذلك التعريف.7بما يصعب تحمله 6

الصّلة بين المشقة والحاجة في كون المشقة أثراً لعدم الاستجابة  وتَظهَر

للحاجة؛ فإنّ مراعاة الحاجة الشرعية هي في الحقيقة دفعٌ للمشقة، وعدمَ مراعاتها 

استدامةٌ لها، ولهذا فإنّ ذكر المشقة في معظم تعريفات الحاجة وحدودها ورد فيها 

 من باب بيان الشيء بأَِثَرِه. 

                                                 
 فسان افعرب، مادة "شق". -1
 [1حل آية ]سورة افن -2
 فسان افعرب، مادة "شق". -3
 المصباح المنير، مادة "شق". -4
 معجم فغة اففقهاء، مصطلح "المشقة". -5
 [01]سورة افقص ، جزء من آية ر  6
 ه(. 7012انظر م لا كتاب: روح المعاني في تفسير افقرآن افعظيم وافسبع الم اني فشهاب افدين الأفو" ي )ت  -7
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 رج بالحاجة الشرعيةصلة الحـ  

لغة: أصله المكان الضيق الكثير الشجر، الذي لا تصل إليه  "الحرج"

، ثم توسع استعماله اللغوي فيما يؤول إلى الضيق ولو معنىً، كالإثم 1الراعية

  .3والشدة وما لا مخرج له من الأمور 2والحرام

جمعها بعض وأمّا اصطلاحاً: فتفسيرات العلماء للفظ الحرج عديدة، وقد 

كلّ ما "الباحثين وحققها فخلص إلى صياغة تحديد اصطلاحي يُعرّف الحرج بأنه: 

 ."4أدّى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلاً 

ولا جرم أن تأمل هذا التعّريف يؤكد وجه الصلة بين الحرج والحاجة، فقد تقدم 

فُ للحرج ـ توضح وجه العلاقة فيما بينها وبين أنّ المشقة ـ وهي العُنصر البارز المعَُ  رِّ

أو دفعه  5الحاجة، وبهذا يكون الحرج كذلك من آثار الحاجة، ومعنى ذلك أن في رفعه

، وفي عدم اعتباره يقع المحتاج في الحرج، وقد سبقت الإشارة إلى أن لحاجةتلبية ل

   المشقة وكذلك الحرج من أصدق صفات صاحب الحاجة وأحواله.    

                                                 
 المحيط، مادة "حرج"افصحاح، وافقاموس  -1
 تاج افعروس مادة "حرج". -2
"وعن عبيد بن عمير، أنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس، فسأفه عن الحرج، فقال: أو فستم  -3

افعرب؟! فسأفوه ثلاثا، كل ذفك يقول: أو فستم افعرب؟! ثم قال: ادع رجلا من هذيل، فقال فه: ما الحرج 

 ما فيس فه مورج. قال ابن عباس: ذفك الحرج؛ ما لا مورج فه".فيكم؟ قال: الحرجة من افشجر 

 (.010/  0الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي )ج
، فصالح بن عبد الله بن حميد. وكذفك عرفه د يعقوب عبد 33رفع الحرج في افشريعة الإسلامية ص:  -4

ى بدنه أو على نفسه، أو عليهما افوهاب افباحسين بقوفه: "ما أوقع على افعبد مشقة زاحدة عن المعتاد، عل

معا في افدنيا والآ رة، أو فيهما معا، حالا أو مآلا، غير معارظ بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق 

 .58فلغير مساو فه أو أكثر منه"، رفع الحرج في افشريعة الإسلامية، ص 
رفع الحرج : إزافة ما في افتكلي  افشاق من المشقة برفع افتكلي  من أصله، أو بتوفيفه، أو برافتويير فيره، أو  -5

بررأن يجعررل فرره مورررج، كرفررع الحرررج فرري افيمررين بإباحررة الحنررث فيهررا مررع افتكفيررر عنهررا أو بنحررو ذفررك مررن افوسرراحل، 

 (. 075/  74اففقهية افكويتية، )ج فرفع الحرج لا يكون إلا بعد افشدة،  لافا فلتيسير. الموسوعة
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 صلة التيسير والتوسعة بالحاجة الشرعيةـ  

التيسير هو طلب اليُسّ، ومعناه لغة: السهولة، وفي الحديث: إنِ هذا الدّين  

؛ فالـيُسُّْ ضِدُّ العسّ، أَراد أَنه سهل سمح قليل التشديد يُسٌّْ
، ويقال للمرأة 1

الوسع وهو خلاف ، وأما التوسعة فمن 2الولود: وَلَدَتْهُ يَسَّاً أي: في سُهولَة

، ووسع فلان على أهله إذا أنفق عليهم عن 4، والتوسيع خلاف التضيِـيق3الضيق

. فالتوسعة طلب السعة. ولا يختلف المعنى 5سعة، أي بما يزيد عن قدر الحاجة

الاصطلاحي للفظين عن اللغوي، فقد دأب العلماء على استعمال معنيهما موافقة 

 للمعنى اللغوي.

بينهما وبين الحاجة الشرعية، فإن الغرض من مراعاة الحاجة أما وجه الصلة 

فإن دوران "هو طلب اليسّ والتوسعة، وقد صرح بذلك الشاطبي إذ قال: 

، ولهذا فبَدَهِيّ أن "6الحاجيات على التوسعة، والتيسير، ورفع الحرج، والرفق

تيسير( تحضر هذه المصطلحات الأربعة السالفة )المشقة، والحرج، والتوسعة، وال

 ، بل عند معظم من أتى بعده.7بقوة في تعريفه للحاجيات

والذي ينبغي أن يشار إليه في هذا المقام أن التوسعة أوسع مراعاة للمحتاج 

من رفع الحرج، فإن كان لفظ الحرج يدل على شدة وضرر أصاب صاحبه ويتعين 

على ذلك؛ فهو ؛ فإن التوسعة قدر زائد أو المعتاد رفعه كي يعود إلى وضعه الأصل

                                                 
 فسان افعرب، مادة "يسر". -1
 افقاموس المحيط، مادة "يسر". -2
 افقاموس المحيط، مادة "وسع". -3
 فسان افعرب، مادة "وسع". -4
 (.070/  74الموسوعة اففقهية افكويتية )ج  -5
 (.532/  4الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي )ج  -6
 (.07/  0بي إسحاق افشاط ي )ج انظر الموافقات لأ -7
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طلب بما تحصل به الكفاية، وليس المراد أنهما لا يجتمعان، فقد تْحصل التوسعة بما 

 يُرفَع به الحرج، إلاّ أنها قد تتعلق بأشياء لا يسبب فقدانها مشقة وحرجا. 

والظاهر أنّ هذه الإشارةَ نفسها تتطلب التمثيل لها كي تتضح أكثر، وسأقتصر 

بالغرض، وهو بيع العرايا؛ فإن القياس يقتضي المنع لارتباطه  على مثال واحد لعلّه يفي

بربا الفضل، لأنه بيع الرطب بالتمر خرصاً وتخميناً، والجهل بالتساوي كالعلم 

، إلا أن الشرع أَذِن في ذلك مراعاة لحاجة الإنسان. قال ابن القيم: كما يقال بالتفاضل

، وصورة الاحتياج إلى بيع "1جة كالعراياوأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحا"

نُ كلا المتعاقدين أو أحدهما من  العرايا لا تتمثل فيها مظاهر الحرج والمشقة، بل تُمكَِّ

، وهذا الأمر في 2تحقيق رغبته واستيفاء حاجته بأكل ما يشتهيه من الرطب أو التمر

 لله أعلمالواقع من باب التوسعة بما تحصل به الكفاية وتمام النعمة. وا

 خلاصة

إذاً أنّ مصطلح  يتجلىبعد هذه الجولة في المصطلحات ذات الصلة بالحاجة، 

من الألفاظ الفقهية والأصولية التي  اً واسع ااصطلاحيمجالا الحاجة يستقطب 

أنّ الاصطلاحية  المباحثتدور في فلكه. ويبدو مماّ عقدناه من مطالب لهذه 

تداخلا  هاوضوحا في الدائرة وأعظم المصطلحات مصطلح الضرورة يُشَكّل أكثر

مع الحاجة، يليه مصطلح الرخصة ثم باقي الألفاظ الأخرى التي لامسنا دلالتها 

منها ما يكون أثرا عند و ،فمنها ما يكون سببا في وجود الحاجة ؛لغةً واصطلاحاً 

خضم من الظواهر اللغوية والاصطلاحية التي يرتبط  والظاهر إزاءفقدانها. 

 بعضها ببعض ارتباط الشيء بسببه، أو الشيء بمآله أو أثره.  
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 ويتضمن أربعة مباحث:

 المبحث الأول: الأدلة على مراعاة الحاجة الشرعية
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 الأول: بحثالم

 الأدلة على مراعاة  الحاجة الشرعية

 وتنقسم إلى نوعين:

 النوع الأول: الأدلة العامة

الثاني: الأدلة الخاصة النوع
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 الأول: بحثالم

 الأدلة على مراعاة  الحاجة الشرعية

 تمهيد

إذا تأملنا الأدلة الشرعية التي ساقها العلماء لإثبات مراعاة الشريعة 

للحاجة، فيمكن أن نصنفها، باعتبار دلالتها على الحاجة، إلى نوعين: أدلة عامّة، 

 وأخرى خاصّة.  

 الأدلة العامّة على مراعاة الحاجة الشرعيةالنوع الأول: 

لّما كان إهمالُ الحاجة الشرعية أو تركُ مراعاتها يسبب حرجاً وضيقاً، أو 

تُ توسعةً ويجلب مشقة، فإنّ النصوص الشرعية التي نفت الحرج والمشقة عن  يُفَوِّ

ين، أو التي أمرت بالتخفيف واليسّ، أو التي حضّت على تحصيل التوسعة  الدِّ

 ة راعت هذه الحاجة واعتبرتها. نافيةً التّضييق عن الشريعة تعتبر أدلة عامّ 

والمراد بالأدلة العامة النصوص الشرعية التي دلت على مراعاة الحاجة على 

وجه العموم، دون التعرض لعينها أو الدخول في نوعها، فهي أدلة عامة تصلح 

لإثبات أصل مشروعية اعتبار الحاجة، كما تَسُوغ الاستدلالَ بها عند إرادة 

ة المتعارضة، فنرجح منها ما كان يوافق أصل اليسّ ورفع الترجيح بين الأدل

لما كان الحرجُ الضيقَ ـ ونفى "الحرج، أو يجلب توسعة ويدفع ضيقا ومشقة، إذ 

الله عن نفسه إرادة الحرج بنا ـ ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات 

م الدين قال نج، ولهذا "1التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات

وذلك عام مطرد، لأن الله عز وجل لم يشرع حكما "ه(: 736سليمان الطوفي )ت: 
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؛ وقال: ويَُت  "إلا أوسع الطريق إليه ويسّه حتى لم يبق دونه حرج ولا عسّ

بهذه الآية ونحوِها مَن رأى أنه إذا تعارض في مسألة حُكمان اجتهادِيان خفيف 

 . "1وثقيل يرجّح الخفيف دفعا للحرج

من هذه النصوص الشرعية الدالة على اعتبار الحاجة الشرعية حاجةً على و

 وجه العموم صنفان اثنان هما:

 الصنف الأول: القرآن الكريم 

ْ   وتعالى: سبحانه قولهالشاهد على هذا الصنف  َٰهدُِوا ِ ۦ هُوَ  وَجَ ِ حَقا جِهَادهِ فِِ ٱللّا
َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ  َٰكُمُ ٱجۡتبَىَ ى َٰهيِمَ  هُوَ سَما بيِكُمۡ إبِرَۡ

َ
لِاةَ أ ٖۚ م  يِنِ منِۡ حَرَج  ٱلَّ 

ااسِٖۚ  ْ شُهَدَاءَٓ عَََ ٱلَ َٰذَا لِِكَُونَ ٱلراسُولُ شَهيِدًا عَليَۡكُمۡ وَتكَُونوُا ٱلمُۡسۡلمِِيَن منِ قَبۡلُ وَفِِ هَ
 ِ ةَ وَٱعۡتصَِمُواْ ب كَوَٰ ةَ وءََاتوُاْ ٱلزا لوََٰ قيِمُواْ ٱلصا

َ
اصِيُر فأَ َٰكُمۡۖٓ فنَعِۡمَ ٱلمَۡوۡلَََٰ وَنعِۡمَ ٱلَ ِ هُوَ مَوۡلىَ   .٧٨ 2ٱللّا

ين في هذه  اختلف المفسّون في نوع الحرج الذي نفاه الله عز وجل عن الدِّ

، إلا أن هذا الاختلاف ليس من قبيل التضاد، بل هو 3الآية الكريمة إلى عِدّة أقوال

ٍّ يشهد لأصله، أو من باب ذكر  من قبيل اختلاف التنوع الذي يؤول إلى معنى كُليِّ
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ج في افشرعية الإسلامية( ، نقلا عن كتاب )رفع الحر 750الإشارات الإفهية إلى المباحث الأصوفية ص:  -
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قال افشوكاني: "وقد ا تل  افعلماء في هذا الحرج افذي رفعه الله، فقيل: هو ما أحله الله من افتساء  -
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 بتكلي  
ً
وتأ يره لا تلاف الأهلة، وكذا في اففطر والأضحى. وقيل: المعنى: أنه سبحانه ما جعل عليهم حرجا

عليهم، وفكن كلفهم بما يقدرون عليه، ورفع عنهم افتكافي  افتي فيها حرج، فلم يتعبدهم بها كما ما يشق 

 بفتح باب افتوبة وقبول 
ً
تعبد بها بني إسراحيل. وقيل: المراد بذفك: أنه جعل فهم من افذنب مورجا

المال أو م له أو قيمته تستغفار وافتكفير فيما شرع فيه افكفارة والأرش، أو افقصاص في الجنايات، وردّ 
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بعض أفراد العام الذي يؤكد إرادة العموم ولا يلغيه، فقد ذكر الله عز وجل لفظ 

زائدة )إعراباً( الحرج نكرة في سياق النفي الذي يفيد العموم، وأكد ذلك بمن ال

التي هي أَوْكَدُ في إفادة ذلك إذا اقترنت بصيغة النفي، كما أن الآية سيقت مساق 

الخبر في نفي الحرج عن الدين، فيكون أي تكليف ديني ذي حرج مناقضا لخبر الله 

 تعالى، وهذا باطل. 

وبناء عليه، فقد ذهب بعض المحققين من أهل التفسير إلى أنّ الآية الكريمة 

فيد العموم في نفي الحرج عن الدين في أوسع مظاهره. قال محمد بن علي ت

والظاهر أنّ الآية أعمّ من هذا كلِّه، فقط حطّ سبحانه "ه(: 3457الشوكاني )ت: 

ما فيه مشقة من التكاليف على عباده، إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها 

ول إلى بدل لا مشقة فيه، أو كما كلّف بها غيرهم، أو بالتخفيف وتجويز العد

وما أنفعَ هذه "، ثم قال: "بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله

 . "1الآيةَ وأجلَّ موقعَها وأعظمَ فائدتَها

الذي يتمثل بالأساس في فائدتها وجليل موقعها من الدين، ونظراً إلى عِظَم 

رج والضيق عنه، فإن جلال قوة ما دلت عليه من مراعاة حاجة المكلف بنفي الح

التي  "2أن هذه الآية أصلُ قاعدة المشقة تجلب التيسير"الدين السيوطي اعتبر 

 جاءت خادمة لمبدأ الحاجة الشرعية. 

 الصنف الثاني: السنة النبوية الشريفة 

 من شواهد هذا القسم نسوق الأحاديث الشريفة الثلاثة الآتية: 
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o  عن أبي هريرة  أن النبي  :ينَ »قال ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ ينَ يُسٌّْ إنَِّ الدِّ

وْحَةِ  وا، وَاسْتَعِينوُا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ دُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُ أَحَدٌ إلِاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ

لْجةَِ   مِنَ الدُّ
ٍ
 «.1وَشَيء

o  ِعن مِحجَْنِ بن الأدَْرَع  أن رسول الله  :وَجَلَّ رَضِيَ  إنَّ اللهََّ عَزَّ »قال

اتٍ  ، قَالَهاَ ثَلاثَ مَرَّ ةِ الْيُسَّْ وَكَرِهَ لَهاَ الْعُسَّْ لِهذَِهِ الأمَُّ
2.» 

o  عن ابن عباس  َّقال: قيل لرسول الله ِأَيُّ الأدَْيَانِ أَحَبُّ إلَِى اللهَّ؟ :

مْحَةُ : »قال  الْحنَيِفِيَّةُ السَّ
3.» 

أكّد ما جاء في القرآن الكريم  نبّي ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنّ ال

مِن أنّ دين الله يسّ، واليسّ ضِدُّ العسّ، والسّعيُ في تحقيق حاجات الإنسان 

الشرعية مِن أعظم أسباب يسّ الدين، كما أنّ إهمالَها من أعظم أسباب العسّ 

على إنّ الأدلة العامّة دلّت "قال العطار في حاشيته: الذي نفاه الشرع عن الدين، 

ين »جواز ما تَعُمُّ الحاجة إليه وعدم التضييق بالمنع منه لحديث البخاري  إن الدِّ

وغير ذلك، فإنّها تدل على بناء  »بُعثت بالحنيفية السمحة»وحديث أحمد  ،»يسّ

 ."4هذه الشريعة المطهرة على رفع الحرج والتوسيع المنافي للتضييق

الحاجة الشرعية النوع الثاني: الأدلة الخاصّة على مراعاة 

أقصد بالأدلة الخاصة النصوص الشرعية التي أفادت أحكاماً جزئية لوحِظ 

فيها مراعاة الحاجة الشرعية، وقد يكون ذلك بالتّعليل بها إمّا عن طريق نَفْيِ 
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أسبابها أو مسبباتها أو نتائجها، كنفي الحرج والضيق والمشقة، وإما بإثبات الغاية 

ن اعتبارها، كتحقيق التوسعة واليسّ، سواء كان ذلك من مراعاتها والمقصد م

 بالتنصيص عليه من جهة الشرع أو عن طريق استنباط العلماء له. 

ومن خلال تتبع النصوص الشرعية يظهر أنها كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي 

وبناء عليه،   يؤكد رسوخ ما دلت عليه الأدلة العامة في اعتبار الحاجة الشرعية.

 ا منها تأكيدا لهذا الأصل، وهي تتنوع إلى صنفين اثنين:سأسوق بعض

 الصنف الأول: الأدلة الخاصة لاعتبار الحاجة من القرآن الكريم  

 نمثل لها من كتاب الله بالأمثلة الآتية:

 المثال الأول: الرخصة في مخالطة أموال اليتامى لحاجة اليتيم وكافله والمجتمع: 

لوُنكََ   قال الله جل جلاله: ۖٓ وَإِن  وَيسَۡـ َ ٞ اهُمۡ خَيۡر حٞ ل إصِۡلَا قلُۡ   ٰۖ َٰمََٰ عَنِ ٱلِۡتََ
عۡنَتَكُمۡ  إنِا 

َ
ُ لَ فۡسِدَ مِنَ ٱلمُۡصۡلحِِٖۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّا ُ يَعۡلمَُ ٱلمُۡ َٰنكُُمۡ  وَٱللّا َ تَُُالطُِوهُمۡ فإَخِۡوَ ٱللّا

كِيمٞ  كريمة أنّ الأمر بمخالطة مال . كَشَفَ سببُ نزول هذه الآية ال1عَزيِزٌ حَ

اليتيم من لدن الكفيل كان مراعاة لحاجة شرعية؛ حاجة اليتيم وحاجة كافله، 

 وحاجة المجتمع الإسلامي، وبيان ذلك: 

أولا: ثبت النهي عن مخالطة مال اليتيم وضم ماله إلى مال كافله، وذلك في 

َٰمَٰٓ  قوله تعالى: ْ ٱلِۡتََ َٰلهَُمۡۖٓ  وَءَاتوُا مۡوَ
َ

َٰلهَُمۡ إلََِٰٓ  وَلََ   أ مۡوَ
َ

ْ أ كُلوُآ
ۡ

بِِٰۖ وَلََ تأَ ي  بيِثَ بٱِلطا ْ ٱلَۡۡ لوُا تتَبََدا
اهُۥ كََنَ حُوبٗا كَبيِٗرا  َٰلكُِمۡ  إنِ مۡوَ

َ
يعني إياكم ألا تجعلوا فرْقاً بين أموالهم  "   2 ٢أ

وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك، بل فرقوا بين أكل أموالكم والحفاظ على 
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ذهب جماعة من المفسّين إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو "وقد  "1أموالهم

الخلْط، فيكون الفعل مضمناً معنى الضم، أي: لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى 

 ."2أموالكم

ْ  لما نزل قول الله تعالى:ثانيا: تأكد هذا النهي أكثر  إلَِا  مَالَ  وَلََ تَقۡرَبُوا ٱلِۡتَيِمِ 
تِ  ولَٗ بٱِلا دِٰۖ إنِا ٱلۡعَهۡدَ كََنَ مَسۡـ ُ ْ بٱِلۡعَهۡ وۡفُوا

َ
 ۥ وَأ هُ شُدا

َ
ََ أ ُ َٰ يَبۡل حۡسَنُ حَتا

َ
َ أ ِِ ]الإسراء:  ٣٤ 

التّعبير بعدم قربان مال اليتيم أقوى دلالة في إفادة النهي ، إذ من الواضح أن  [41

وا أقاربهم اليتامى 3من إتيانه، ونظراً لشدة الوعيد ، كَرِه بعض المسلمين أن يضمُّ

توخياً منهم الابتعاد عن أموالهم، ومنهم من كان عنده يتيمٌ فعزل طعامَه من 

طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضُل الشيء من طعام اليتيم فيُحبس له حتى 

 يأكله أو يفسُد. 

يمة، كما أن عزل ولا شك أنّ مفارقة الأقارب لذويَم اليتامى مفسدة عظ

أموالهم عن أموالهم مع الوقوف على خدمتهم مشقة شديدة، ولهذا اشتكى بعض 

لوُنكََ   ، فأنزل الله عز وجل:الصحابة الذين ابتلوا بذلك إلى رسول الله  وَيسَۡـ َ
َٰنكُُمۡ   عَنِ   ۖٓ وَإِن تُُاَلطُِوهُمۡ فإَخِۡوَ ٞ اهُمۡ خَيۡر ٰۖ قلُۡ إصِۡلَاحٞ ل َٰمََٰ فجاءت الرخصة من ،  ٱلِۡتََ

طوا، منذئذ، عدما تقرر النهي عنها وتأكد، فخلالله عز وجل بمخالطة مال اليتيم ب

 طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

وإذا تأملنا الحكمة أو المقصد من رفع حكم مخالطة مال اليتيم من النهي إلى 

واضح لا الإباحة ـ وإن كان ذلك بقيود وشروط ـ ظهرت مظاهر الحاجة بشكل 

ُ  يمكن أن يُختلف فيه، يدلّ على ذلك أيضاً تتمة الآية الكريمة: وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّا
َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ   عۡنَتَكُمۡ  إنِا ٱللّا

َ
والعنت هو: المشقة والصعوبة الشديدة، أي ولو  لَ
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 شاء الله لكلفكم ما فيه العنت. يقول الطاهر بن عاشور مبينا وجه العنت في ذلك: 

مَ عليكم مخالطة اليتامى فتجدوا ذلك شاقاً عليكم وعنتاً؛ لأنّ تجنب " وهو أن يَُُرِّ

، ورؤيته إيّاهم مضيعة أمورهم لا يُفل بهم  المرء مخالطة أقاربه مِن إخوة وأبناء عمٍّ

أحد يشق على الناس في الِجبلِّة، وهم وإنْ فعلوا ذلك حذراً وتنزهاً فليس كل ما 

  ."1ستطيع الدوام عليهيبتدئ المرء فعله ي

إذا كان سبب نزول الآية الكريمة وتأويل المفسّين بيّنت حاجة اليتيم 

وكافله إلى مخالطة أموال اليتيم على وجه المعروف، فإنّ حاجة المجتمع الإسلامي 

إلى هذا الحكم لا تَقِلُّ أهمية: لأنه لو بقي الحكم على المنع كما كان لتضرر المجتمع 

ذلك بوجود حالات اجتماعية تشين مظهر الأمة المسلمة، إذِ الرخصة في الغالب، و

في المخالطة في أموال اليتامى يلزم عنها وجود محيط أخوي يعيش فيه اليتيم داخل 

وَإِن تُُاَلطُِوهُمۡ  الأسرة، وهو الذي أومأت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى:
َٰنكُُمۡ   فَ بشكل كبير ، فإَخِۡوَ فالأخوة الإيمانية لها أحكام وحِكم من شأنها أنْ تُخَفِّ

مِن شدة حرمان اليتيم مِن حنان أبويه أو أحدهما، كما تُسهم في وجود تماسك كبير 

  بين أفراد المجتمع فيَشُدُّ بعضه بعضاً.   

 المثال الثاني: ترك الاستئذان داخل البيوت لأجل الحاجة

بيوت سكناً يؤوب إليها الناس، فتستريح أجسادهم، جعل الله تعالى ال

وتسكن أرواحهم، وتطمئن نفوسهم، ويأتمنون فيها على أسرارهم، ويسترون فيها 

عوراتهم، لذلك أوجب الشرع الحكيم لهذه البيوت حُرمةً وقَدْراً، وللدخول إليها 

ضاً بدخولهم أدباً وأمراً، لا يجوز انتهاكهما، فلم يرض للناس أن يفاجِئ بعضهم بع

عليهم من غير استئذان، وقد جاءت نصوص شرعية تثرى لتبين حدود هذا 

                                                 
1

 (.097/ ص  0افتحرير وافتنوير، )ج  -
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الأدب العظيم، سواء من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة، ونسوق منها ما 

 يأتي:

 :قوله تعالى في سورة النور  ْ ينَ ءَامَنُوا ِ هَا ٱلَا يُّ
َ

أ ْ  لََ  يَٰٓ دَۡخُلوُا غَيۡرَ  ت بُيُوتكُِمۡ بُيُوتاً 
رُونَ  كا كُمۡ تذََ كُمۡ لعََلا َٰلكُِمۡ خَيۡرٞ لا لهَِا  ذَ هۡ

َ
ٰٓ أ نسُِواْ وَتسَُل مُِواْ عَََ

ۡ
أ َٰ تسَۡتَ  . ٢٧1حَتا

أمر الله عز وجل بالاستئناس عند إرادة دخول البيوت، ولا يمكن أن  

شاء يتحقق ذلك إلا عن طريق الاستئذان، كما أمر عند طلب الإذن بالدخول بإف

 . 2»السلام عليكم، أأدخل؟: »السلام، وصفة ذلك ما جاء من هدي النبي 

o  ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد  قال: اطلع رجل من

لَوْ : »ومع النبي مدرى يُك به رأسه فقال  جُحْرٍ في حُجَرِ النبي 

مَا  جُعِلَ الِاسْتئِْذَانُ مِنْ أَجْلِ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنظُْرُ لَطَعَنتُْ بهِِ فِي عَيْنكَِ، إنَِّ

 «. 3الْبَصَرِ 

يتضمن هذا الحديث الوعيد الشديد لمن هتك حُرمة البيوت، كما يدل على 

ع الاستئذان، والتي تتغيى حماية العورات ومنع تسّب  الحكمة التي من أجلها شُرِ

ل لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخ"الأبصار إليها؛ 

إليه أن يطلع عليه، وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد 

لاَ يَُِلُّ لِامْرِئٍ «قال:  وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان أن النبي 
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 . [01]سورة افنور آية  -
، قرال الأفبراني: 0172، وافترمرذي فري كتراب تسرتةذان، رقرم ح: 3719الأدب، رقرم ح: ر رواه أبو داود في كتاب 2

 (.467/  0"إسناده صحيح": سلسلة الأحاديث افصحيحة )ج
3

، وفي كتاب افديات باب من 6047رواه افبواري في كتاب تستةذان باب تستةذان من أجل افبصر ح :  -

، ومسلم في كتاب الآداب باب تحريم افنظر في بيت غيره 6927ح: اطلع في بيت قوم ففقةوا عينه فلا دية، 

 .0736ح: 
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حكم أي صار في « أَنْ يَنظُْرَ في جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإنِْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ 

 ."1الداخل

o  فَهِمَ الصحابة رضي الله عنهم أن آداب الاستئذان لا يختص به الأجانب

وحدهم دون أصحاب البيت الواحد أو الأقارب، بل يشملهم أيضا 

الحكم، وقد سئل بعض الصحابة عن حكم الدخول على الأقارب، فعن 

؟ فقال: أستأذن على أمي جاء رجل إلى ابن مسعود "علقمة أنه قال: 

أي ما على كل أحوالها تدخل  !فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها

عليها، لأنك إن فعلت فستراها في أحوال لا تليق. وقد سأل رجل 

: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره.  حذيفة 

أستأذن على أختي؟ قال: نعم.  وعن عطاء قال: سألت ابن عباس 

 . "2في حجري. قال: أتحب أن تراها عريانة؟قلت: إنها 

نلاحظ أن أجوبة الصحابة وإن اختصت بذوي المحارم فإنها جاءت تؤكد 

المعنى الذي لأجله شرع حكم الاستئذان مع عموم الناّس. إلاّ أن آية الاستئذان 

ينَ  استثنت أقواما من هذا الحكم، وذلك عند قوله سبحانه وتعالى: ِ هَا ٱلَا يُّ
َ

أ  يَٰٓ
 ْ ٖۚ  ءَامَنُوا َٰت  َٰثَ مَرا لمَُ مِنكُمۡ ثلََ ْ ٱلُۡۡ لغُُوا ينَ لمَۡ يَبۡ ِ َٰنُكُمۡ وَٱلَا يمَۡ

َ
ينَ مَلكََتۡ أ ِ ذِنكُمُ ٱلَا ليِسَۡتَـ ۡ

َٰثُ  ٖۚ ثلََ ِ ٱلۡعِشَاءِٓ ة ِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوَٰ هِيَرة ظا نَ ٱل ِ ِ ٱلۡفَجۡرِ وحَِيَن تضََعُونَ ثيَِابكَُم م  ة ن قَبۡلِ صَلوََٰ ِ م 
َٰ عَوۡ  َٰفوُنَ عَليَۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَََ دَهُنا  طَوا كُمۡ  لَيۡسَ عَليَۡكُمۡ وَلََ عَليَۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡ َٰت  لا رَ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  َٰتِِۗ وَٱللّا ُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَ ُ ٱللّا ِ َٰلكَِ يبُيَن  ذَ ٖۚ كَ ، فبمقتضى هذه الآية ٥٨3بَعۡض 

خَدَمُهم مما ملكَت أيمانهم وأطفالهم الذين لم أمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنَهم "
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فم يورجه  (، إلا أن حديث ثوبان 04/  77فتح افباري شرح صحيح افبواري لابن حجر افعسقلاني )ج -
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يبلغوا الحُلم منهم في ثلاثة أحوال؛ الأول: من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ 

ذاك يكونون نيامًا في فرشهم. والثاني: في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع 

قت النوم. ثيابه في تلك الحال مع أهله. والثالث: من بعد صلاة العشاء؛ لأنه و

فيُؤمَرُ الخدمُ والأطفال ألا يَجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من 

َٰثُ   أن يكون الرجل على أهله، ونحو ذلك من الأحوال الخاصة؛ ولهذا قال: ثلََ
دَهُنا    َٰت  لاكُمۡ  لَيۡسَ عَليَۡكُمۡ وَلََ عَليَۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡ  حال غير إذا دخلوا في"أي:  عَوۡرَ

هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا 

  ."1شيئا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم

ماء الحكمة منه، ففي وقد بينت الآية الكريمة علّة هذا الحكم كما بين العل

َٰ قوله تعالى: َٰفوُنَ عَليَۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَََ ٖۚ  طَوا كَشْفٌ عن علة الحكم أو بيان  بَعۡض 

لوجه العذر؛ فإن الطوّاف هو المتردد في الخدمة بين الدخول والخروج على 

أصحاب البيت حتى أنه لا يمكن أن يُمنع من ذلك، ولهذا أطلق هذا الوصف 

على الهرة لما كانت تتردد على البيوت ويكثر منها ذلك، ولا قدرة لأصحاب 

عن  قال: قال رسول الله  ز منها، فعن أبي قتادة البيوت عن منعها أو الاحترا

افَاتِ »الهرة:  افيَِن عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّ مَا هِي مِنَ الطَّوَّ اَ لَيْسَتْ بنِجََسٍ إنَِّ إنِهَّ
أي "« 2

كالخدم الذين لا يمكن التحفظ منهم غالباً بل يطوفون ولا يستأذنون، فكما سقط 

، ولهذا قال ابن العربي عن قوله: "3رّ لذلكفي حقهم ذلك للضرورة عُفي عن اله

 ْافوُنَ عَليَكُْم أي مترددون عليكم في الخدمة وما لا غنى بكم عنه منهم، ":  طَوا
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 ( بتصرف يسير.574/  5تفسير افقرآن افعظيم لابن ك ير )ج -
. والحررررديث 591، ق/ ح: 68، ن/ ح:90، ت/ ح: 13رواه أصررررحاب افسررررنن الأربعررررة فرررري كترررراب افطهررررارة: د/ ح:  -2

لرري، صررححه مجموعررة مررن الأحمررة المحرردثين، كالإمررام مافررك واحررتج برره فرري الموطررأ، وصررححه افبورراري، وافعقي

 (.790/  7والحاكم، وافدارقطني، وافبيهقي، وافنووي، ومن المعاصرين الأفباني. انظر إرواء افغليل )ج
3

 (.747/  0افتيسير بشرح الجامع افصغير فلمناوي )ج -
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، وقد نص الزمخشري عن وجه الحكمة من "فسقط الحرج عن ذلك وزال المانع

عليكم يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون "الحكم فقال: 

 ."1بالخدمة، وتطوفون عليهم للاستخدام

وبناءً عليه، فإنّ ترك الاستئذان داخل البيوت في الأوقات التي رخّص فيها 

فالاستئذان في "الشرع كان مراعاة للحاجة. ولقد لخصّ ابن تيمية ذلك بقوله: 

أول السورة قبل دخول البيت مطلقًا، والتفريق في آخرها لأجل الحاجة، لأن 

لوك والصغير طواف يُتاج إلى دخول البيت في كل ساعة فشق استئذانه المم

 ."2بخلاف المحتلم

 المثال الثالث: عقْد السّلَم جاء عل خلاف القياس لأجل الحاجة  

كْتُبُوهُ قال الله عز وجل:  جَل  مُسَمى فاَ
َ

ينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينْ  إلََِ أ ِ هَا الَا يُّ
َ

أ ياَ
3 

تقرّر في علم أصول الفقه أنّ العبرةَ بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، إلاّ أنّ 

العلماء متفقون على أنّ سبب نزول الآية قَطعيٌ في الدّخول فيها، وقد ثبت عن ابن 

لَم إلى أجلٍ معلوم. وعنه أيضا أنّه  عباس  يْن: أُنزلت في السَّ أنه قال في آية الدَّ

مّة حلالٌ في كتاب الله، وقرأ آية الدّيْن لَفَ المضمونَ في الذِّ قال: أُشْهِدُ أنّ السَّ
. فما 4

 هو السّلَم ؟ وما وجه علاقته بالحاجة الشرعية ؟
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/  5افكشاف عن حقاحق افتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه افتأويل لأبي افقاسم محمود افزموشري )ج -

038.) 
 (.517/  73اففتاوى لابن تيمية )جمجموع  -2
 [087]سورة افبقرة، جزء من آية ر  3
4

 (. 540/ ص  7تفسير افقرآن افعظيم لابن ك ير )ج -
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لَم في اللغة عدة معالسلم لغة: ـ  3. 1  ان، منها: للسَّ

o والانقياد، وقد دل عليه قوله تعالى: 1الاستسلام والإذعان  ِ ْ إلََِ ٱللّا لقَۡوۡا
َ

وَأ
ونَ  يوَۡمَئذِ    فۡتَُ ْ يَ ا كََنوُا لمََۖٓ وَضَلا عَنۡهُم ما استسلموا يومئذ لله  "؛ أي ٨٧2ٱلسا

. ومن هذا الباب أيضا حديث أبي قتادة "3عز وجل وذَلُّوا لحكمه فيهم

 :" 4لآتيِنَّكَ برجل سَلَمٍ: أَي أَسير لأنَه اسْتَسْلَم وانقاد "  . 

o " ًلَم "5السّلَف وزناً ومعنىً، وأَسْلَمْتُ إليه بمعنى أَسْلَفْتُ أيضا . والسَّ

لَف لغةُ أَهْلِ الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، قاله  بمعنى السَّ

 .    6الماوردي

o  7الدفع والتقديم"التسليم بمعنى" . 

: للسلم معان اصطلاحية عدة نعاينها من وجهة السلم في الاصطلاحـ  4. 1

 نظر المذاهب الأربعة على النحو الآتي:

o  :عقد يثبت الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن  "السلم عند الأحناف

 . " 8آجلا 
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 فسان افعرب، مادة "سلم". -
2

 [.81]سورة افنحل آية  -
3

 (.016 ص/  71 ج) جامع افبيان في تأويل افقرآن -
4

 فسان افعربن مادة "سلم".  -
5

 المنير، مادة "سلم". المصباح -
6

 (. 94/ ص  75المجموع شرح المهذب )ج  -
7

 (. 071/  0)ج الأنوار على صحاح الآثار فلقاض ي لأبي اففضل عياظ افيحص ي مشارق  -
8

(، 030/  77)ج هر(،145تبيين الحقاحق شرح كنز افدقاحق ففور افدين ع مان بن علي افزيلعي )ت:  -

 (.53/  0الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي )جوت تيار فتعليل المختار فعبد 
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o  :هو عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة "وعند المالكية

 . "1ثل العوضين غير متما

o  :2هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا"وعند الشافعية" . 

o  :تسليم عين حاضرة، في عوض موصوف في الذمة، إلى "وعند الحنابلة

 . "3أجل. وهو نوع من البيع

واضح أن بين هذه التعريفات تقاربا جلياً في الجملة من حيث المعنى؛ فلا 

التّنصيص أو الإشارة إلى البناء الأساسَ الذي يقوم عليه عقد يخلو واحد منها من 

السلم؛ وهو كون الُمسلّم فيه موصوفاً في الذمة، يقابل ثمناً يعطى عاجلا، لا 

يتجاوز أمدُ تأخيره ثلاثة أيام عند المالكية، وهذا القدر متفق عليه عند مجوزي 

امتناع السلم فيما لا يثبت في  السلم. وبناء عليه، اتفق فقهاء المذاهب المذكورة على

 .4الذمة كالدور والعقار

أجمع كل "وقد أجمعت الأمة على جواز حكم عقد السلم كما قال ابن المنذر: 

لَم جائز من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّ
،  6، ونقل الإجماع النووي"5

                                                 
1

 (.593/  0(، )ج 894شرح حدود ابن عرفة )ت: -
2

 (.5/  4روضة افطافبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى افنووي )ج  -
3

 (. 60/  0ج ) حنبل فعبد الله بن قدامة المقد" ي ابن فقه في افكافي -
4

ابن رشد الحفيد: "واتفقوا على امتناعه فيما لا ي بت في افذمة وهي افدور وافعقار"، بداية المجتهد،  قال -

 (.027/  0)ج
5

 (.530/  4المغني فعبد الله بن أحمد بن قدامة المقد" ي )ج  -
6

 (.47/  77ج ) مسلم على افنووي شرح -
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م في وغيرهم. ومستند الإجماع على جواز السل 2وابن دقيق العيد 1وابن رشد

 القرآن والسنة معا كما يلي.

أما القرآن فمنه آية الديْن المذكورة آنفاً، والتي شملت بعمومها مفهوم 

السلم إذ حقيقته أنه ديْن على وجه مخصوص، فالله عز وجل أخبر عن المداينة التي 

كان عليها المؤمنون، عموما، إخبار مقرر لها وذاكر أحكامها، وذلك يدل على 

نات التي كانوا عليها، ومنها السّلم، ولهذا قال ابن جرير الطبري: جواز المداي

لم، وكل ما جاز فيه السّلم وقد يدخل في ذلك ـ أي في آية الدّيْن ـ القرض والسّ "

 . "3مسمى أجل بيعه، يصير ديْنا على بائع ما أسلم إليه فيه

أنه  وأما السنة فقد أكّدت ما دل عليه القرآن الكريم، فعن ابن عباس 

نتََيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ  قَدِمَ النَّبيُِّ  قال: مَنْ : »الْمَدِينةََ وَهُمْ يُسْلِفُونَ باِلتَّمْرِ السَّ

، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
ٍ
ء  . 5«4أَسْلَفَ فِي شَيْ

                                                 
1

 ابن ذفك عنه ذكر بمشروعيته، يقول  لا كان أنه المسيب ابن عن حُكي ما إلا (،027/  0المجتهد )ج  بداية -

 (.408/  4ج ) افباري  فتح انظر. المشروعية على الأمة اتفاق نقل بعد حجر
2

 (. 565 - 560/  7)ج (،120الأحكام لابن دقيق افعيد )ت: عمدة شرح الأحكام إحكام -
3

 (.45/  6ج ) جامع افبيان في تأويل افقرآن -
4

، ومسلم بشرح افنووي في كتاب 0042افبواري في كتاب افسلم، باب افسلم في موزون معلوم، ح:  رواه -

 . 4020المساقات باب افسلم، ح: 
5

أقر أهل المدينة على بيع كانوا عليه، وذفك بأن يقدموا اف من في الحال  ووجه افشاهد منه أن افن ي  -

أو ثلاة سنين، شريطة أن يكون في كيل معلوم، أي  ويؤلجلوا الم من في اف مار، مدة سنة، أو ستتين،

محدد ومعروف بين المتعاقدين إذا كان من المكيلات، أما إذا كان الم من من الموزونات فلا بد أن يكون في 

فزم أن يجمع في  -من معنى الجمع  -وزن معلوم كذفك، فافواو هنا بمعنى أو. فإنه فو أ ذت " على ظاهرها 

المسلم فيه كيلا ووزنا، وذفك يفض ي إلى عزة " فيندر في افعادة الجارية بين افناس أو في  افش يء افواحد بين

الأسواق أن تجد شيةا يوزن ويكال في افوقت نفسه. كذفك من افشروط المنصوص عليها في الحديث أن 

 يكون إلى أجل معلوم، أي إلى أجل مسمى يتم تعيينه بين المتعاقدين.
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لَم بالحاجة الشرعيةـ  1. 1   علاقة عقد السَّ

اتفق جمهور الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم، على أنّ الباعثَ على تشريع 

عقد السلم هو اعتبار الحاجة؛ حاجة البائع أو حاجة المشتري أو هما معاً. ولم يخرج 

نُقل عنهم في المسألة قولان: قال زكريا  فقدعن هذا الاتفاق سوى الشافعية، 

هل هو ـ أي السلم ـ  عقد " مشيرا إلى ذلك:ه( 946الأنصاري الشافعي )ت: 

 . "1غرر جوز للحاجة؟ وجهان في الحاوي

ـ حينما ه( 454ولهذا كان ما أطلقه ابن حجر العسقلاني الشافعي )ت: 

هل هو عقد غرر "تعرض لبيان حكمة تشريع السلم ـ أن العلماء اختلفوا فيه: 

زَ للحاجة أم لا؟ سألة بين العلماء فيه نظر، لأنه أطلق القول بالخلاف في الم 2"جُوِّ

مشعراً له بكونه من الخلاف العالي بين فقهاء المذاهب، وتبعه في ذلك محمد 

. والصّواب أنّه خلاف 4، وبعض الباحثين المعاصرين3ه(3455الشوكاني )ت: 

 داخل المذهب الشافعي فقط، يدل على هذا القول أمران: 

م عقد جوز الأول: ثبت النقل عن أصحاب المذاهب الأخرى أنّ السّلَ 

 للحاجة، وسيأتي نقل أقوالهم وبيان نوع الحاجة إليه.  

                                                 
1

شرح روظ افطافب فزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ممزوجا مع حاشية أبي افعباس  المطافب أسنى -

. أما قوفه "وجهان في الحاوي" فمن كلام افرملي، والمراد بالحاوي: كتاب (700/  0 ج)أحمد افرملي افكبير 

 .(ه  432: ت) بالماوردي افشهير محمد بن علي الحسن لأبي الحاوي افكبير 
2

 (.359/ ص 4شرح صحيح افبواري لابن حجر )جفتح افباري  -
3

 (.068/ ص 3الأوطار شرح منتق  الأ بار لمحمد افشوكاني )ج نيل -
4

 .48الأصل لمحمد افبشير الحاج، ص   لاف مفهوم -
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والأمر الثاني: نسب الماوردي في الحاوي أن الخلاف في المسألة هو بين 

اختلف أصحابنا فيه على وجهين، أحدهما: "الأصحاب أي بين الشافعية، إذ قال: 

 .  "1لشرعأنّه ليس بغرر كبيوع الأعيان... والثاني : أنه غرر جوّزه ا

إذن، فالخلاف في حكمة تشريع السّلَم محصور داخل مذهب الشافعي،  كما 

زَ للحاجة، نَصَّ عليه هأنّ الراجح من مذهب م في المسألة أنّ السّلَم عقدُ غررٍ جُوِّ

، 3، والزركشي2غيُر واحد مِن محققي الشافعية، من بينهم عز الدين بن عبد السلام

  وغيرهم. 4وزكريا الأنصاري 

يؤكد هذا القول أيضاً أن من لم يلتزموا مذهبا معينا، كابن المنذر، وابن 

تيمية، وابن القيم، وولي الله الدهلوي وغيرهم عللوا الأمر بذلك. قال ابن المنذر 

ولأنّ للناس حاجةً إليه؛ لأنّ أربابَ "بعد ذكر حكم السلم وأنه مجمع على جوازه: 

ن إلى النفّقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد الزروع والثمار والتّجارات يُتاجو

زَ لهم السّلم ليرتفقوا، ويرتفق الُمسْلِمُ ـ أي الذي سلّم المال ـ   تعوزهم النفقةُ فجُوِّ

 . "5بالاسترخاص

أمّا أقوال المذاهب الثلاثة الأخرى التي نصّت على أنّ السّلم عقد جوز 

 لأجل الحاجة، فهي كالآتي: 

                                                 
1

 (595 - 590/  3الحاوي افكبير أبي الحسن الماوردي )ج -
2

 في الأحكام قواعد،إفيه" الحاجة لمسيس افسلم ذفك من واست نى: "افسلام عبد بن عز افدين قال -

         (.734/  0ج) الأنام مصالح
3

 شرح .بالأجل" إلا افرفق يحصل ولا معدوم، بيع لأنه فلارتفاق لأنه ر صة جاز إنما افسلم: "افزركش ي قال -

 (727/  0ج) افزركش ي على موتصر الخرقي،
4

 وهو نعم، أصحهما: الحاوي  في وجهان فلحاجة؟ جوز  غرر  عقد هو هل: ه(906الأنصاري، )ت:  زكريا قال -

 (700/  0. أسنى المطافب شرح روضة افطافب )جر صة
5

 (.558/  4المغني لابن قدامة )ج -
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 مذهب الأحناف:  -

نة ما رُوِيَ أنّ النبّي  "ه(: 341قال السّخسي )ت  نهى عن »  ومن السُّ

، ففي هذا دليل أنّه جوزه للحاجة 1«بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم 

مع قيام السبب المعجز له عن التسليم، وهو عدم وجوده في مِلكه، ولكن بطريق 

وجود في ملكه يقدر على إقامة الأجل مقام الوجود في ملكه رخصة: لأنّ بال

التّسليم، وبالأجل كذلك فإنّه يقدر على التسليم، إما بالتكسب في المدة، أو مجيء 

 . " 2أوان الحصاد في الطعام

واضح من كلام السّخسي أنّه قَصَر الحاجةَ على المسلم إليه وهو البائع؛ لأنه 

دة أن يقوم بهذا البيع له بيع شيء لا يملكه في الحال، ولا يمكن في العا الشرعجَوّز

بيع المفاليس، شرع لحاجتهم إلى رأس المال: "إلاّ محتاج، ولهذا يسمى عقد السلم 

لأنّ أغلب من يعقده من لا يكون المسلم فيه في ملكه، لأنّه لو كان في ملكه يبيعه 

، فالمراد بالحاجة هنا: حاجة البائع إلى النقد "3بأوفر الثمنين، فلا يُتاج إلى السلم

 بل امتلاك ما يبيعه، ولا يخفى وجه التيسير في ذلك.ق

                                                 
1

"وافذي يظهر أن هذا حديث مركب، فحديث افنهي: عن بيع ما فيس ه(:  160قال الحافّ افزيلعي )ت:  -

رو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عند الإنسان، أ رجه أصحاب افسنن الأربعة عن عم

 »: بن افعاص، قال: قال رسول الله 
َ
ضْمَنْ، وَلا

َ
مْ ت
َ
 رِبْحُ مَا ف

َ
انِ في بَيْعٍ، وَلا

َ
رْط
َ
 ش
َ
 وَبَيْعٌ، وَلا

ٌ
 
َ
 يَحِلُّ سَل

َ
لا

يْسَ عِنْدَكَ 
َ
يْسَ  وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  ...«بَيْعُ مَا ف

َ
بَيْعَ ف

ْ
يُرِيدُ مِنّي اف

َ
جُلُ ف تِيني افرَّ

ْ
، يَأ ِ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق

الَ 
َ
ق
َ
وقِ؟ ف هُ مِنَ افسُّ

َ
بْتَاعُهُ ف

َ
أ
َ
ف
َ
يْسَ عِنْدَكَ : »عِنْدِي أ

َ
بِعْ مَا ف

َ
 ت
َ
وأما افر صة في افسلم، فأ رج الأحمة «... لا

دِمَ افنَّ يُّ : قال افستة في كتبهم عن أبي المنهال، عن ابن عباس 
َ
مْرِ  ق ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِافتَّ

َ
دِينَة

َ ْ
الم

الَ: 
َ
ق
َ
، ف
َ
ة
َ
لا
َّ
تَيْنِ وَاف 

َ
ت ومٍ »افسَّ

ُ
جَلٍ مَعْل

َ
ى أ
َ
ومٍ، إِل

ُ
ومٍ وَوَزْنٍ مَعْل

ُ
يْلٍ مَعْل

َ
فِي ك

َ
يءٍ ف

َ
 في   

َ
 
َ
سْل
َ
قلت:فم  ."«مَنْ أ

إلا أن جمهور افعلماء ومنهم الأحناف  ي بت حديث صريح بلفّ ما ذكره افسر س ي "افر صة في افسلم"

يْسَ عِنْدَكَ »أنه استثناء من افنهي:  فهموا من حديث ابن عباس 
َ
بِعْ مَا ف

َ
 ت
َ
، وفهذا أطلقوا على افسلم «لا

 (.46ر 43/ ص:  4أنه ر صة. نصب افراية لأحاديث افهداية: )ج
 (028/  70ج) فلسر س ي المبسوط ر 2
3

 (.53/:  0ت تيار فتعليل المختار ،فعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، )ج -
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وذهب بعض فقهاء الأحناف وغيرهم إلى تعليل عقد السّلم بالحاجة 

الداعية إليه للمتعاقدين معاً، حاجة البائع وحاجة المشتري. وممنّ صّرح بذلك 

ولا يخفى أنّ جوازَه على خلاف " قال:ه( 463 كمال الدين ابن الهمام )ت:

، إذ هو بيع المعدوم وجب المصير إليه بالنصّ والإجماع للحاجة من كل  1القياس

من البائع والمشتري؛ فإن المشتري يُتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم 

أسهل، إذ لا بد من كون المبيع نازلاً عن القيمة فيربحه المشتري، والبائع قد يكون 

لمآل على المبيع بسهولة، فتندفع به حاجته له حاجة في الحال إلى السلم، وقدرة في ا

ع  ." 2الحالية إلى قدرته المآلية. فلهذه المصالح شُرِّ

لعل الجديد الذي أضافه كلام ابن همام هو اعتبار حاجة المشتري إلى الرّبح، 

وإن كانت التجارة في العادة لا تقوم إلا على الرغبة في الربح، ولكنّ الربحَ الذي 

لم هو ربحٌ بسبب خاص أو من نوع خاص؛ فلمّا قدّم المشتري جاء به عقدُ السّ 

الثّمن في شيء موصوف في الذّمة لا يستفيد منه في الحال ـ بل جرت العادة الغالبة 

أن يكون قبضه في وقت بعيد ـ ناسب أن يكون الثّمنُ رخيصاً في مقابل الوقت 

 قت له تأثير في رخص السعر.  الذي أَمَدَّ به البائع وقدم له فيه الثمن، كأن عامل الو

ونَلفي هذا النوع من الاعتبار أيضاً في بيع الآجال الذي يُجيز بيعَ الشيء 

بأكثر من ثمنه حالاً لأجل تأخير السّداد. وإنْ كان الثمن في عقد السّلم أقلّ، وفي 

ضاً بيع الآجال أكثر، إلا أنّ وجه الشّبه بينهما هو تأثير عامل الوقت في الثّمن انخفا

وهي الحطيطة من الدّيْن المؤجل  "ضع وتعجل"أو ارتفاعاً، وكذلك في مسألة 

                                                 
يعبر بولاف افقياس أو  لاف الأصل عن الأحاديث افنبوية افتي أفاد ظاهرها معارضة افقواعد افكلية  ر 1

 فلشريعة.
 (.17/  1)ج هر(،687 شرح فتح افقدير فكمال افدين ابن افهمام الحنفي )ت: -2
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، فهذه العقود لا يلتجئ لها في العادة إلاّ مَن كان محتاجاً، وقد 1لأجل تعجيله

زَتْها الشريعةُ بناءً على مسيس الحاجة إليها فتحاً لذريعة المشروع وسداً لذريعة  جَوَّ

 الربا الُمحَرّم.  الِحيَل التي قد تُفضي إلى

وأما فقهاء المالكية الذين صرحوا بكون عقد السلم إنّما شُرع لأجل الحاجة، 

عقد السّلَم أصلٌ في "هـ(، قال: 531فمنهم القاضي أبو بكر بن العربي )ت: 

البيوع، مَكّنَ الله فيه الأمة من الرخصة، وجعل فيه المنفعة للمتعاقدين؛ هذا يكون 

وهذا يكون له غلة ينتظر فضل الله فيها، ويُتاج كل واحد إلى  به نقد يطلب نماءه،

ما بيد صاحبه، فكانا يتعاملان على ذلك، وجاء الله برسوله وهم كذلك، فلم 

 . " 2يتركهم سدى، وبَيّن لهم كيف يجري ذلك بينهم على حكم الشرع 

، ه(643وممنّ صرح بذلك أيضاً مِن المالكية شهاب الدين القرافي )ت: 

، وابن مفلح برهان الدين ه(647الحنابلة ابن قدامة المقدسَ )ت:  ومن

 ، وغيرهم.ه(443)ت:

أما من المعاصرين، فهذا الطاهر ابن عاشور يفسّ آية الدّيْن بقوله: 

والتّداين مِن أعظم أسباب رَواج المعاملات؛ لأنّ المقتدر على تنمية المال قد "

ر مواهبَه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، يُعوزه المال، فيضطرّ إلى التداين ليُظه

ولأنّ المترفّه قد ينضب المال من بين يديه، وله قِبَلٌ به بعد حين، فإذا لم يتداين 

                                                 
قرررال ابرررن افقررريم: "إذا كررران فررره علرررى رجرررل ديْرررن مؤلجرررل، وأراد رَبّ افررردين افسرررفر، و ررراف أن يَتْررروى مافررره )تررروى  -1

المررال: ذهابرره مافرره فررلا يرجررى(، أو احترراج إفيرره، ولا يمكنرره المطافبررة قبررل الحلررول، فررأراد أن يضررع عررن افغررريم 

، وحرمهرا ؛ فأجازهرا ابرن عبراس افبعض ويعجل فه باقيه، فقد ا تل  افسل  والخل  في هذه المسأفة

، وعرررررن أحمرررررد فيهرررررا روايتررررران أشرررررهرهما عنررررره: المنرررررع، وهررررري ا تيرررررار جمهرررررور أصرررررحابه، واف انيرررررة: ابرررررن عمرررررر 

(. وقد ذهب إلرى 77/  0الجواز، حكاها ابن أبي مو" ى، وهي ا تيار شيونا ] ابن تيمية [". إغاثة افلهفان )ج

بع لمنظمرررة المرررؤلتمر الإسرررلامي، فررري دورتررره افسرررابعة بجررردة، جرررواز مسرررأفة "ضرررع وتعجرررل": المجمرررع اففقهررري افترررا

 (.1/0/66ه، انظر افقرار رقم )7470من ذي افقعدة  70 - 1بتاريا 
2

 ( .59/ ص:  5، مج6عارضة الأحوذي بشرح صحيح افترمذي لابن افعربي )ج -
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اختلّ نظام ماله. فشّرع الله تعالى للناس بَقاء التداين المتعارف بينهم، كيلا يظنوّا 

 . " 1م إبطال للتداين كلّه أنّ تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أمواله

لفظ الديْن أو التداين هو أَعَمّ من لفظ السلم، والسلم جزء  إنّ  تَقَدّم القولُ 

منه، لكن تصريح ابن عاشور يصدق على السّلم بنسبة أكبر، وقد تضمّن كلامُه 

هذا ما سبق تقريره مِن كون السّلم شُرع لأجل حاجة المتعاقدين، إلاّ أنه أومأ إلى 

لم يأت ذكره فيما تقدم، وهو حاجة المجتمع  ، نوعآخر من الحاجة إلى التدايننوع 

عموماً إلى هذا النوع من العقود طلباً لرواج المعاملات، وإيجاداً للسيولة في النقد، 

 ولا يخفى دور السيولة في بناء اقتصاد مرن وقوي. 

بن عباس رضي مَن تَأمّل الشروط التي جاء بها التّوجيه النبويّ من حديث ا

يلاحظْ قَصْدَ الشارع في نفي الغرر، أو التّقليل منه قدر الإمكان في عقد  2الله عنهما

السلم، وأنّ المراد من ضبط المسلم فيه بالكيل أو الوزن هو ورفع الجهالة عنه 

وتحديده بأوصاف تمنع المنازعة بيْن المتعاقدين، وأنّ التّنصيص على وسيلة الكيل 

لحديث كان جواباً عن واقعٍ موجودٍ حينئذٍ، أو خرج مخرج الغالب في أو الوزن في ا

 أنّ معظمَ معاملاتهم التي يُسْلِمون فيها كانت في المكيلات أو الموزونات. 

هكذا ذهب جمهور العلماء إلى تعدية الُمسَلّم فيه إلى أنواع أخرى غير ما يوزن 

، بجامع العلّة الموجودة أو يكال، وإلى وسائل ضبط أخرى غير الوزن أو الكيل

بينهما، وهي رفع الجهالة بالمقدار: لأنّ القصد من الكيل أو الوزن هو رفع جهالة 

الشيء وثبوته في الذمة، كما أنّ تعدية المسلم فيه إلى غير المنصوص عليه في الحديث 

يُقق قصد الشارع من جهة أخرى، وهي التّوسعة على الناس بجامع الحاجة. ولم 

إلى ه( 356هذا النظر إلاّ الظاهرية، فقد ذهب أبو محمد ابن حزم )ت: يشذّ عن

ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو  "منع السلم في غير المكيل أو الموزون، قال: 

                                                 
1

 (98/ ص:0، مج 5تفسير افتحرير وافتنوير لابن عاشور )ج -
ومٍ »: قال صلى الله عليه وسلم -2
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موزون فقط. ولا يجوز في حيوان، ولا مذروع، ولا معدود، ولا في شيء غير ما 

عن النبي  رواه ابن عباس . وقد استدل ابن حزم على ما ذهب إليه بما " 1ذكرنا 

  :قال ابن «.  2مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إلِاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ » أنه قال

 . " 3فهذا منعُْ السلف وتحريمُه البتة إلاّ في مكيل أو موزون"حزم: 

رُدَّ هذا الفهم؛ لأنّ حديث ابن عباس لم يُسق لحصر المسَُلّم فيه في المكيل  وقد

أو الموزون، بدليل إطلاقه في الرواية الأخرى عنه السالفة الذكر، وإنّما لبيان الوجه 

معناه إذا "الذي يجوز فيه شرعاً. قال الإمام الشافعي موضحاً مفهوم الحديث: 

كيل معلوم، وإن أسلف في وزن، فليسلف في أسلف أحدكم في كيل، فليسلف في 

. فإنْ قيل: لِمَ خصّ في الحديث "4وزن معلوم، وإذا سمّى أجلاً، فلْيسُم أجلًا معلوماً 

 ."5أجيب بأنّ ذلك لغلبتهما، وللتنبيه على غيرهما "الكيل والوزن؟ 

 الصنف الثاني: الأدلة الخاصة لاعتبار الحاجة من السنة النبوية

 السنة النبوية بالأمثلة الآتية:ونمثل لها من 

 المثال الأول: إثبات الَمحْرَمية برضاع الكبير لأجل الحاجة 

الرّضاع لغة هو امتصاص الثدي وشرب لبنه، أما شرعاً فتباينت تعريفات 

الفقهاء له نظراً لاختلاف مذاهبهم فيه، والقدر المشترك بين جمهورهم في بيان 

 امرأة في جوف الرضيع بشروط.مفهومه اصطلاحاً هو: وصول لبن 
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 (.04/  9)ج حزم المحلى شرح المجلى لابن -
2

 .4025، ح: 03رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب  -
3

 (.04/  9)ج حزم المحلى شرح المجلى لابن -
4

 (.46/  4فهداية مع حاشيته بغية الألمعي في توريج افزيلعي  )جر نصب افراية لأحاديث ا 
5

 (.721/  0)ج هر(،911ر مغني المحتاج فلخطيب افشربيني )ت:  
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وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ونصوصه معلومة 

 :مشهورة

رضَْعْنَكُمْ  : ففي القرآن الكريم، أن الله عز وجل قال
َ

تِِ أ هَاتكُُمُ اللاا ما
ُ

وَأ
ضَاعَةِ  خَوَاتكُُمْ مِنَ الرا

َ
 .1  وَأ

وأما السنة النبوية، فمن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن 

رُمُ مِنَ النَّسَبِ »قال:  أن النبي  عباس  ضَاعِ مَا يَُْ رُمُ مِنَ الرَّ يَُْ
2  .» 

وأما الإجماع، فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على اعتبار حُكمه، 

كام: إثبات الَمحْرَمية به: كتحريم وترتب أثره عند وجود شروطه، ومن تلك الأح

التناكح، وجواز النظر والخلوة والسفر؛ كما أجمعوا على عدم وجوب النفقة بسببه 

  التوارث. وانعدام

والحكمة من إثبات المحرمية بسبب الرضاع، أنّ الرضيع لما تغذّى بلبن 

 المرأة نبت لحمه عليه، فكان كالنسب له منها. 

متفقا على العمل به ـ في الجملة ـ  فإن حكم  3الصغيرإذا كان حكم رضاع 

رضاع الكبير اختلف فيه العلماء قديمًا وحديثاً بين مانع ومجوز، وهذا يدل على أنّه 

من الخلاف المعتبر الذي من أقوى علاماته بقاؤه بين علماء الأمة. والمراد بالكبير 

لرضاعة، إذ قد يكون أو من فطم عن ا الحولين فوق عمره كان منفي الرضاعة 

صغيراً غيَر بالغٍ كما قد يكون بالغاً، ذكراً كان أو أنثى. وهذا يعني أن رضاعة 

 الكبير لا تنبت لحمًا، ولا تنشز عظمًا، ولا تسد مجاعةً كما هو الأصل فيها.

                                                 
1

 [05]سورة افتساء، جزء من آية  -
، 5630، ح: 0، ومسرررررلم فررررري كتررررراب افرضررررراع، بررررراب: 0643، ح: 1رواه افبوررررراري فررررري كتررررراب افشرررررهادات، بررررراب:  -2

 وافلفّ فلبواري.
 ر المراد بافصغير: ما كان عمر افرضيع فيه لا يتعدى حوفين وقبل اففطام. 3
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ومن النصوص الشرعية التي تعرضت لموضوع رضاعة الكبير ما روته أم 

 جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي »أنّها قالت:  المؤمنين عائشة رضي الله عنها

وَهُوَ حَلِيفُهُ.  -فقالت: يَا رَسُولَ اللهَِّ إنِيِّ أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ 

مَ رَسُولُ « أَرْضِعِيهِ : »فقال النبي  قَالَت: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبيٌِر. فَتَبَسَّ

هُ رَجُلٌ كَبيِرٌ »وَقَال:   اللهَِّ  «. 1قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ

تفيد رواياتُ هذا الحديث بمختلف ألفاظها أنّ رضاعةَ سالمٍ كانت مراعاةً 

لحاجة إنسانية واجتماعية، ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة تَبَنىّ سالماً، وكان يعامله 

حذيفة زوّجه ابنة أخيه،  معاملة الأب لابنه، حتى إنّ بعض الروايات تذكر أنّ أبا

 وهي يومئذٍ مِن أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى تحريم التبني بقوله:

ينِ  ٱدۡعُوهُمۡ   ِ َٰنكُُمۡ فِِ ٱلَّ  ْ ءَاباَءَٓهُمۡ فإَخِۡوَ مۡ تَعۡلمَُوٓا ِ  فإَنِ لا دَ ٱللّا قۡسَطُ عِن
َ

لِأٓباَئٓهِِمۡ هُوَ أ
َٰلِِكُمۡ  وَليَۡسَ  دَتۡ قلُوُبُكُمۡ  وَكََنَ وَمَوَ ا تَعَما َٰكِن ما تمُ بهِۦِ وَلَ

ۡ
خۡطَأ

َ
ٓ أ فيِمَا ليَۡكُمۡ جُنَاحٞ  عَ

ُ غَفُورٗا راحِيمًا  ، ردّ كلّ أحدٍ ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلم أبوه رُدّ 2 ٥ٱللّا

لو سالم إلى مواليه، وهذا يقتضي أن يعود سالم أجنبياً عن أبي حذيفة وأهله، فلا يخ

بسهلة زوج أبي حذيفة التي كانت في موضع أمه بالتبني، كما ستحتجب هي منه 

 ولا يرى منها إلا ما يرى الأجنبي من النساء. 

وبناءً على هذا الوضع الجديد، فإنّ الكراهة التي عُرفت في وجه أبي حذيفة 

ة على ذلك كان منشؤها الرّغبةَ الشّديدةَ في امتثاله حُكم الشرع، مع عدم القدر

لأسباب نفسية كتعلقه بسالم، كما أنّ سهلة أعربت عن الحرج الذي ستجده جرّاء 

                                                 
را »؛ وفي رواية فها قافت: 5615رواه مسلم كتاب افرضاع ح رقم:  -1 يْنَرا وَيِنَّ
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التزامها وجوب الحجاب أمامه، فإنّ المنزل ضَيِّقٌ ولا يمكن أن تكون فيه بوجود 

 دائم لسالم، وهي محجبة، إلا في مشقة وعسّ. 

أمر سهلة  بي إذا تحقّقنا مِن تصوّر قصة أبي حذيفة وسهلة وسالم، فإنّ الن

بإرضاع سالم وإن كان كبيراً ذا لحية ـ كما جاء وصفه في بعض الروايات ـ لكي 

يصبح ابنا لها من الرضاعة، وتحرم عليه كما تحرم الأمهات، وبذلك ترتفع المشقة 

ن أهلَ حذيفة  ويندفع العسّ، وتتحقّق التّوسعة ويستجلب اليسّ، الذي يمكِّ

 لشرعية. وسالماً من استيفاء حاجتهم ا

هذا القدر من الفقه لقصة سالم مولى أبي حذيفة متفق عليه عند جماهير 

 العلماء، إلاّ أنّهم اختلفوا بعد ذلك في هذه الرضاعة: 

أهي قضية عين خاصة بسهلة وسالم، أم هي عامّة مقيدة بالحاجة الملحة، أم 

   صة ولجهامن رغب في الاستفادة من هذه الرخمّة مرسلة دون قيد الاحتياج؛ عا

 وعليه، سأتناول هذه المواقف الثلاثة تباعا كما يلي:     

 ـ المذهب الأول: التّعميم دون قيد الحاجة، أو الجواز المطلق  3

ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى القول بجواز رضاع الكبير 

لا يمكن، عادة، مطلقاً دون قيد، وليس المراد بالقيد هنا مطلق الحاجة؛ لأنّ المرء 

أنْ يُقدم على هذا الأمر إلاّ إذا كانت عنده حاجة ما، ولكن المراد به الحاجة التي إذا 

افتقر إلى متطلباتها أدّى ذلك إلى الحرج والمشقة المنافييْن لسماحة الدين. فأم 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت لا تشترط هذه الدرجة من الافتقار 

تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أنْ يُرضعن من "، كانت والاحتياج، ولهذا

، 1، وقد أخذ بقولها بعض العلماء"1أحبّت أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا

                                                 
قرررل أعررلاه هرررو جرررزء منرره. قرررال الأفبررراني: 0267نكرراح ح: رواه أبررو داود فررري كتررراب اف -1

ُ
، وهرررو حرررديث طويررل، مرررا ن

"إسررناده صررحيح علررى شرررط افبورراري، وصررححه الحررافّ ابررن حجررر، وقبلرره ابررن الجررارود، وهررو عنررده عررن 
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كاتبُِه أبو صالح عبد الله بن صالح أنّ امرأة "روى عنه ومنهم الليث بن سعد، فقد 

ذهبي إلى امرأة رجل جاءته فقالت: إني أريد الحّ ، وليس لي مَحرْمٌ؟ فقال: ا

. وهذا يعني أنّه يرى أنّ لَبَن "2تُرضعك، فيكون زوجها أباً لك فتحجّين معه

الفَحْل يَنشُْر الِحرمة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، كما يرى أنّ سفر المرأة ـ وإن كان 

سفر طاعة ـ فإنّه يشترط فيه وجود المحَرم، وهو شرط في الوجوب عند من يقول 

 به. 

إلى رغبة المرأة المستفتية في الذّهاب إلى الح ، الذي يُمْكِن أنْ نُدرجه  ونظراً 

في حالتها هاته في مطلق الحاجة، أفتاها اللّيث بن سعد بما يقتضي مذهب الجواز 

المطلق أو التعميم دون قيد. ولا تعتبر رغبتها في الذهاب إلى الح  حاجة 

ماسّةٌ إلى التجاء إلى رضاعة الكبير بعد اصطلاحية: لأنّه لم يعد هناك داعٍ أو حاجةٌ 

 سقوط وجوب الح  عنها، لعدم توفر بعض شروطه. 

 ـ المذهب الثاني: الخصوصية، أو قضية عين لا عموم فيها 4

إلى أنّ قصة سهلة  إلاّ عائشة، رضي الله عنهن، ذهب سائر أزواج النبي 

أنْ يُدخلن  "أَبَيْن ولهذا  مع سالم هي حالة خاصّة بهما، ولا تتعدّاهما إلى غيرهما،

عليهن بتلك الرّضاعة أحداً مِن الناّس، حتى يرضعَ في المهد، وقُلْن لعائشة: والله 

 . " 3لسالم دون الناّس ما ندري، لعلّها كانت رخصةً من النبّي 

                                                                                                                            
 عنهرررا، وفررري 

ً
عائشرررة وحررردها. وكرررذفك أ رجررره افبوررراري، فكنررره فرررم يَسُرررقْه إلرررى آ رررره، وأ رجررره مسرررلم موتصررررا

 (.520/  6أم سلمة وساحر الأزواج الإد ال المذكور". صحيح أبي داود ) رواية فه: إباء
1

(، 91/ ص 77منهم ابن علية، وعطاء بن أبي رباح، وابن حزم. انظر المحلى شرح المجلى لابن حزم )ج  -

 (.031/ ص  8وافتمهيد لابن عبد افبر )ج 
2

 (.031/ ص  8افتمهيد لابن عبد افبر )ج  -
 تقدم توريجه. جزء من حديث طويل -3
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وبناء عليه، أكد معظم العلماء أنّ موقف باقي أمهات المؤمنين يدلّ على أن 

قضية في عين لم تأت في غيره، واحتفت بها قرينة التبنيّ  " رضاعة سالم هي

 ، وما ذهب إليه باقي أزواج النبي "1وصفات لا توجد في غيره، فلا يقاس عليه

هو كذلك مذهب معظم الصحابة، وأيضاً مذهب الأئمة الأربعة، وكان مماّ 

ضَاعَ : »استندوا إليه قول النبي  ضَاعَةُ مِنَ انْظُرْنَ إخِْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّ مَا الرَّ ةِ فَإنَِّ

أي إنّ مطلق الرضاع ليس هو المحرم، إنّما الرضاعة المعتبرة التي يترتب « 2الْمَجَاعَةِ 

عليها الِحرمة هي الرضاعة التي تَسُدّ المجاعة، وهي ما تكون في الحولين أو قبل 

دَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ لا رِضَاعَ إلِا مَا شَ ": الفطام. وقد ثبت من قول ابْنِ مَسْعُودٍ 

إنّما الرّضاعة من » وقوله  "ه(: 373، يقول أبو الوليد الباجي )ت:"3اللَّحْمَ 

نفيٌ لثبوت حكم الرّضاعة في وقت لا يقع به الاغتذاءُ على عمومه، « المجاعة

، وهو يرى أن "4فيجب أنْ يُُمل على عمومه، إلاّ ما خُصّ منه بحديث سالم

 . "5 قصته مختصة به وبسَهلة بنت سُهيل لأنّه لفظ خاصرخصة في"حديث سالم 

عين ومذهب المُضَيِّقين لمسألة  والذي يظهر أنّ كلا المذهبين: مذهب الُموَسِّ

رضاعة الكبير فيه تَعَسّفٌ يُفضي إلى إهمال أحد الدّليلين وطرْح ما عند الآخر مِن 

مذهب الجمع بين القولين، على ضوء مبدأ الحاجة الشرعية  فإنالصّواب، ولهذا 

التي جاء حديث سالم يدلّ عليها ويؤكدها، كان أوفّ مِن غيره في تحقيق مقصود 

 الشرع من قصة سالم. ولعل عرض المذهب الثالث يوضح ذلك:

                                                 
 (.571/  5شرح افزرقاني على موطأ الإمام مافك لمحمد بن عبد افباقي افزرقاني )ج -1
 . 5619 ، ومسلم في كتاب افرضاع، ح رقم3720 رواه افبواري في كتاب افنكاح وغيره، ح رقم -2
قررررال الأفبرررراني:  .0200، وابررررن ماجرررره فرررري كترررراب افنكرررراح، ح رقررررم 0267رواه أبررررو داود فرررري كترررراب افنكرررراح رقررررم  -3

" صحيح أبي داود )ج"
ً
 (.099/  6صحيح موقوفا

4

 .(74/  6ه(، )ج494المنتق  شرح موطأ مافك لأبي افوفيد افباجي )ت: -
5

 المصدر نفسه وافصفحة. -
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 ـ المذهب الثالث: مذهب الجمع بين الأحاديث وفق مبدأ الحاجة 1

أنّ رضاع الكبير يجوز عند وجود الحاجة المماثلة لما ذهب بعض العلماء إلى 

دلت عليه قضية سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة، والمراد بالمماثلة هنا 

ليس هو وجود القرائن نفسها التي احتفت بها تلك القصة كمسألة التبنيّ، وإنّما 

 وة في البيوت. المراد بها وجود الحاجة الملُجئة إلى كشف الحجاب وجواز الخلَ

ويعد الشوكاني من هؤلاء العلماء الذين بيّنوا هذه المسألة بياناً كافياً، ولهذا 

سنركز على أهم ما جاء في تبيانه ذاك، وسنعرضه على شكل نقاط، نظرا لطوله، 

 وهو:

o  غر إلاّ فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير يُعتبر الرّضاع فيه الصِّ

 الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها منه. 

o  يُصل الجمع بين أحاديث الباب بأنْ تجعل قصّة سالم المذكورة

صة لعموم  ولا رضاع إلا في »، «إنّما الرضاع من المجاعة»مُخصَِّ

ولا »، «رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولا»، «الحولين

 «.رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم

o  تعدّ طريقة الجمع طريقاً متوسطةً بيْن طريقةِ مَن استدل بهذه

الأحاديث على أنّه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً، وبيْن مَن جعل 

واحدةٍ مِن  لكلو عنه تخير كرضاع الصغير مطلقاً، لما لا رضاع الكب

 هاتين الطريقتين مِن التّعسّف.

o  سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب، وهى

حة بعدم جواز إبداء الزينة لغير مَن في الآية، فلا يخصّ منها  مُصرِّ

غير مَن استثناه الله تعالى إلاّ بدليل، كقضية سالم، وما كان مماثلا لها 

 اجة إلى رفع الحجاب. في العلّة التي هي الح
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o  ِلا يجوز أنْ يقيد قصة سالم بحاجة مخصوصة من الحاجات الْمُقْتَضِيَة

لرفع الحجاب، ولا بشخص من الأشخاص وبمقدار من عمر 

 الرضيع معلوم. 

 خلاصة وتركيب: 

نستنت  من خلال ما تم عرضه أن قضية سالم مختصة بمن وقع في حرج 

لكثرة الملابسة المنزلية، والتي يصعب  ـ في  شديد بسبب ملازمة أحكام الحجاب

العادة ـ التخلص منها، مثل من احتاج إلى الإقامة في بيت أخيه وأخوه متزوج، أو 

شك أن الحرج الشديد  من احتاجت إلى المكث مع أختها وأختها متزوجة، فإنه لا

 فيما يتعلق سيصيب كلا من المحتاج إلى الإقامة وزوجة الأخ أو زوج الأخت

 ، وهذا الحرج يتكرر بتكرار الدخول والخروج والخلوة والخدمةبأحكام الحجاب

الذي يفترض فيه أن وما شابه، لأن التزام أحكام الحجاب في موطن السكنى، 

يكون ملجأ للتخلص من مقتضيات تلك الأحكام، ينافي سماحة الدين ويسّه، 

لحرج الشديد، والقول فرضاعة الكبير ـ عند الحاجة إليها ـ جاءت لترفع هذا ا

بمقتضاها منسجم مع منهاج الشرع في مراعاة حاجة الناس، ويشهد لذلك ما 

ترك الاستئذان داخل البيوت في أوقات مخصوصة لمن يكثر منه رخصه الشرع في 

إن احتي  إلى جعله ذا "، فيجوز حينئذ رضاعة الكبير الطواف والدخول والخروج

. واعتقاد "1وز لغيرها، وهذا قول متوجهمحرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يج

المحرمية بسبب رضاعة الكبير أشبه بالمحرمية التي أنشأها الرق بين العبد 

                                                 
1

 (.62/  54ر مجموع اففتاوى لابن تيمية، )ج 
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وسيدته، فإن كليهما كانت لدواعي الحاجة الملحة في البيت، مع مظنة قلة الرغبة 

  1وفتور الشهوة.

اجة وحري بنا، أن نصرح أن الحاجة التي جوزت لنا رضاعة الكبير هي الح

في رفع المشقة الحاصلة بملازمة الحجاب في محل السكنى، أما المشقة التي قد 

تحصل بسبب ملازمة الحجاب في أوقات العمل خارج البيت بين المرأة ومن معها 

من الأجانب عنها، أو مع سائقها الخاص، وما شابه ذلك، فهي مشقة معتادة 

 و منه مشقة. مقدور عليها، تتعلق بأصل التكليف الذي لا يخل

 المثال الثاني: بيع العرايا جاء عل خلاف القياس لأجل الحاجة

، وعراه عرواً واعتراه كلاهما: غشيه "عرا"العرايا لغة أصلها من مادة 

. 2طالباً معروفه. ويقال لمن يأتي رجلا يطلب منه حاجة: عروتَه واعتريتَه واعتررته

، 3النخل لمحتاج أو غير محتاج عامها ذلكوالفعل منه الإعراء: وهو أن تجعل ثمر 

ة:  كان العرب من  وهي عطية ثمر النخل دون عينها،وتسمى عرايا وواحدتها عَرِيَّ

أهل النخل يتطوع بها في الجدب على من لا تمر له ليأكل تمرها ثم يعيد النخلة إلى 

ن أهلها، كما كان يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دو

. وهذا من باب الكرم والجود الذي عرف به العرب قبل الإسلام. وقد 4رقبتها

 أنشد الشاعر يمدح نفسه بالكرم: 

                                                 
سريدته لجلافتهرا فري عيتيره ، ولا فسريدته  ر قال ولي افدهلوي: إنما كان افعبد بمنزفة المحارم لأنه لا رغبة فه في 1

فيرره لحقارترره عنرردها ، ويعسررر افتسررتر بينهمررا، وهررذه افصررفات كلهررا معتبرررة فرري المحررارم فرران افقرابررة افقريبررة 

المحرمة  مظنة قلة افرغبة ، وافيأس أحد أسرباب قطرع افطمرع ، وطرول افصرحبة يكرون  سربب قلرة افتشراط 

جررت افسرنة أن  افسرتر عرن المحررارم دون افسرتر عرن غيررهم. حجررة  وعسرر افتسرتر وعردم تفتفرات ، فلررذفك

 (692/  7) -الله افبافغة 
 تاج افعروس، وفسان افعرب مادة "عرا". -2
 فسان افعرب، مادة "عرا". -3
 (.592/ 4فتح افباري لابن حجر )ج  -4
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نين الجوَائحِ   وَلا رُجَبيَِّـةٍ  ** ولكنْ عَرايا في السِّ
ٍ
 1وَليْسـتْ بسِنهَْـاء

فالأصل في العرايا أنّها كانت من باب المعروف والمواساة، ولم تكن من باب 

أَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلةٍ إذا أَعطاه إياها "يع والمشاحاة، ولهذا قال الأزهري: الب

. ومن تمام الفضل "2يأْكل رُطَبها، وليس في هذا بيعٌ وإنما هو فضل ومعروف

 والمعروف أنْ سُمح لمن أعريت له أن يتصرف في ثمر النخل كيف يشاء ولو بالبيع. 

البيوع العرايا ، وذُكرت  أحاديث نبوية  وبعد مجيء الإسلام تناولت أحكامُ 

في ذلك، يظهر منها أنها أصول في بابها، لذا يتعين علينا منهجيا عرض بعضها 

 وبيان وجه الشاهد منها، وأبرزها:  

  الحديث الأول: عن سهل بن أبي حثمة « َِّأنَّ رَسُولَ الله  ِنَهىَ عَنْ بَيْع

هُ قَدْ أَذِنَ لَهمُْ، وَعَنْ بَيْعِ  الْمُزَابَنةَِ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ، إلِاَّ لأصَْحَابِ الْعَرَايَا فَإنَِّ

بيِبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بخَِرْصِهِ   ؛«3الْعِنبَِ باِلزَّ

  الحديث الثاني: عن سهل بن أبي حثمة  « أنّ رسول الله  َيْعِ نَهىَ عَنْ ب

ةِ أَنْ تُبَاعَ بخَِرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا صَ فِي الْعَرِيَّ  ؛ «4الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ، وَرَخَّ

  َالحديث الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة « ِأَنَّ النَّبي  صَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي رَخَّ

 «.5نَعَمْ  :قَالَ  ؟خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ 

                                                 
1

اء: أي لا يُعامَل عليها قيل في معنى افبيت: إن افشاعر "يمدح نفسه بالجود ويقول: إن نوله فيست بسنه -

سنين، وهي افرمُسَاهَهة، وقوفه ولا رجبية: يريد فيست يبنى عليها، وافترجيب افبناء بالحجارة حول أصلها، 

ت اف مار وهبها 
ّ
ثم قال: وفكن عرايا في افسنين الجواحح، يريد إذا نزفت الجواحح بافناس واشتد افزمان وقل

 (.746/  6شرح موطأ مافك لأبي افوفيد افباجي )جحيتةذٍ وجعل ثمرتها طعمة". المنتق  
2

 فسان افعرب، "مادة : عرا". -
 . 7525رواه افترمذي في كتاب افبيوع، ح:  -3
4

، 5968، ح رقم: 74، ومسلم في كتاب افبيوع، باب: 0797ح رقم:  85رواه افبواري في كتاب افبيوع، باب:  -

 وافلفّ فلبواري.
 .0792، ح: 85افبيوع، باب: رواه افبواري في كتاب  -5
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اهتم فقهاء المذاهب بهذا النمط من البيع، وكان بَدَهِياً أن يختلفوا في معناه في 

الشريعة، الأمر الذي ترتب عليه أقوال عدة، جسدت اختلافهم في صورة الحاجة 

 إلى بيع العرايا أو الرخصة المستثناة من النهي عن بيع المزابنة. 

 العرايا عند فقهاء المذاهب الأربعةمفهوم الحاجة إلى بيع 

 القول الأول: مذهب الأحناف: 

أن يَب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل، "ذهب الأحناف إلى أنّ العرية هي 

ى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان، ولا  ثم يشق على المعُْْرِي دخولُ المعَُْرَّ

الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرا مجدوداً يرضى من نفسه خُلْف الوعد والرجوع في 

وهذا ". قال السّخسي: "1بالخرص، ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مُخلْفِاً للوعد

: لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب، 2عندنا جائز

مجازا فما يعطيه من التمر لا يكون عوضا عنه، بل هبة مبتدأة. وإنما سمي ذلك بيعا 

 ." 3لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد 

بناء على هذا، يظهر أنّ صورة الحاجة إلى بيع العرايا عند الأحناف تَكْمُن في 

دفع الضّرر عن واهب العريّة لّما تأذّى بدخول الموهوب له إلى بستانه، فواهب 

غريب عليه، أو يقع في العريّة إمّا أن يصبر على الأذى الذي قد يلحقه بدخول ال

خُلف الوعد الذي أعطاه للمعري، وكلا الأمرين غير مرغوب فيه شرعاً ولا 

بيع العرايا أو استثنى العرايا من جملة النهي الوارد من بيع  عرفاً، فشرع النبي 

 المزابنة تحقيقاً لحاجة الواهب. 

                                                 
 (.545/ 70المبسوط فلسر س ي )ج -1
2

قال ابن عبد افبر: " وهذا على أصوفهم في افهبات أن فلواهب منع ما وهب حتى يقبضه الموهوب فه":  -

 (.  550/  5"افتمهيد " )ج
3

 (.545/  70، )جهر(485المبسوط فشمس افدين افسر س ي )ت:  -
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 القول الثاني: مذهب المالكية

ن مذهب الأحناف في الحكمة المتوخاة من لا يبعد مذهب المالكية كثيراً ع

العرية: أنْ يعريَ "تشريع بيع العرايا، فقد ثبت النقّل عن الإمام مالك أنه قال: 

 1الرّجلُ الرّجلَ النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخّص للواهب أن يشتريَا رطبا

 . "2من الموهوبة له بتمر يابس

 العرية إنّما هي في حق المعرى الرخصة في "وبناءً عليه، فوجه الحاجة أو 

. وقد بيّن الإمام مالك أنّ "3فقط ـ أي صاحب الحائط ـ لدفع المضرة عن نفسه

 ."4على وجه المعروف لا مكايسة فيه" البيع الحاصل في العرايا هو بيع

 القول الثالث: مذهب الشافعية

لبيد، اعتمد الإمام الشافعي في تفسيره للعرايا على حديث محمود بن 

أنْ يأتي أوان الرطب، وهناك قوم فقراء لا مال لهم، ويريدون ابتياع "وملخصه: 

رطب يأكلونه مع الناس، ولهم فضول تمر من أقواتهم، فأبيح لهم أن يشتروا 

 .  "5بد الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق نقدا ولا

                                                 
1

ضِيجُ افبُ  -
َ
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َ
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َ
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 (.592/  4فتح افباري لابن حجر )ج -
3

 (.071/  0بداية المجتهد لابن رشد )ج -
4

 (.632/  0الموطأ فلإمام مافك، كتاب افبيوع، باب جامع: بيع افطعام،  )ج -
5

( عن الإمام 34/  5(، وجاء في كتاب "الأم" )ج055/  9أصل افكلام الملخ  لابن حزم في كتابه المحلى )ج -

إما زيد بن  افشافعي أنه قال: "وقيل لمحمود بن فبيد، أو قال محمود بن فبيد فرجل من أصحاب افن ي 

جين من الأنصار، شكوا إلى ويما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وسمى رجالا محتا ثابت 

أنّ افرطب يأتي ولا نقد بأيد هم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع افناس، وعندهم فضول من قوتهم  افن ي 

 من افتمر، فر   فهم أن يتبايعوا افعرايا بورصها من افتمر افذي في أيد هم يأكلوهها رطبا. 
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يع العرايا ـ التي وإذا كان الإمام الشافعي نصّ على أنّ أصل الرخصة في ب

استثنيت من المزابنة ـ هي لقوم فقراء لا مال لهم، فإنّه قد اختلف النقل عنه هل 

 الفقر أو الحاجة شرط في صحة ذلك إلى قولين: 

القول الأول: وهو ظاهر المذهب أن صحة البيع لا يختصُّ بالفقراء، فإنّ 

ه زيد ـ أي في حديث في العرية مطلق في الألفاظ، وما ذكر إرخاص رسول الله 

محمود بن لبيد عنه ـ حكاية حال أدّاها على وجهها، وأن ما بهم من الفقر غير 

للمضطر  "معتبر، إذ ليس في لفظ الشارع ما يدل على اعتباره، ولهذا فهي جائزة 

الضرورة لا تتصور فيه: لأن معه التمر فهو غير  "، ولأن " 1المعسّ وللغني الموسر

فإنما يريده شهوة، ولو كان إليه مضطرا لزالت ضرورته بصاع مضطر إلى الرطب، 

 . "2منه

القول الثاني: إنّ صحة بيع العرايا تختص بأصحاب الحاجة، وقد ضعّف 

المحققون من علماء الشافعية هذا القول، كالجويني والماوردي، واعتبروه بعيداً عن 

هنا بأصحاب الحاجة مذهب الإمام الشافعي، ونسبوه إلى الُمزني. وليس المراد 

  .3الفقراء إنما المراد بهم من عَدِمَ النقّد كما صّرح به المتولي والجرجاني من الشافعية

والذي يظهر من كلام الشافعي أن بيع العرايا شرع في الأصل رغبة في أكل 

. لكن، وحتى إذا " 4التوسع له ولعياله  "الرطب لمن يفتقر إليها، وذلك على وجه 

سواء الغني والفقير في "، ما ثبتت الرخصة في حق هؤلاء أصبحت عامة للجميع

وبذلك اعتبر حاجة المشتري إلى الرطب غير معتبرة، ولهذا قال:  ،" 5شراء العرايا

                                                 
 (.078/  3الحاوي افكبير فلماوردي )ج -1
 (.079/: 3فسه )جالمصدر ن  -2
 (.779/  6طرح افتثريب في شرح افتقريب فلحافّ افعراقي )ج  -3
 (.34/  5الأم، فلإمام افشافعي )ج -4
 (.36/  5المصدر نفسه، )ج -5
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ولست أنظر في ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب، لأنّي لو أجزته رطباً للحاجة "

. وهذا يعني أنّه أصبح ينظر إلى بيع "1بالأرض للحاجة أجزته يابساً للحاجة، و

العرايا على أنه استثناء من بيع المزابنة غير معقول المعنى، فمن وفّّ شروطه استحق 

 البيع، ولو أتى على جميع حائطه، أو اشترى ألف وسق متفرقة. 

جاز للرجل أن يبيع جميع حائطه "وقد نصّ الشافعي على هذا الأمر إذ قال: 

رايا في عقود شتى، ولو كان فيه ألف وسق، إذا وفّ كل عقد شرطه، وكذا يجوز ع

للرجل أن يشتري بألف وسق من تمر عرايا في عقود شتى، إذا أوفّ كل حق 

 .  " 2شرطه: لأن حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره 

 مذهب الحنابلة  :القول الرابع

أنا لا أقول فيها بقول مالك،  "فقال: سئل الإمام أحمد عن تفسير العرايا 

وأقول: إن العرايا أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة، فإذا أعراه 

 ." 3إياها، فللمعري أن يبيعها ممنّ شاء

إذا كان بعض فقهاء الشافعية فسّّوا الحاجة بانعدام النقّد لمن أراد شراء 

حاجة المشتري إلى شرط قيداً آخر: وهو الرطب، فإن الحنابلة أضافوا إلى هذا ال

متى كان صاحبُها غيَر محتاجٍ إلى أكل "أكل الرطب. وبناءً عليه، ذهبوا إلى أنّه 

الرّطَب، أو كان محتاجاً ومعه من الثمن ما يشتري به العرية، لم يجز له شراؤها 

 ."4بالتمر

                                                 
 (.08/  5المصدر نفسه، )ج -1
 (.079/  3الحاوي افكبير )ج -2
3

وهو قول سفيان بن عيينة،  (.571/  6تستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لابن عبد افبر )ج -

ونسبه افبواري في افصحيح في كتاب افبيوع باب تفسير افعرايا إلى سفيان بن حسين فقال: "افعرايا نول 

 كانت توهب فلمساكين فلا يستطيعون أن يتتظروا بها فر   فهم أن يبيعوها بما شاءوا من افتمر". 
 (.796/  4المغني لابن قدامة، )ج -4
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المقصد تأسيساً على ما سبق ذكره، يمكن أن نلخص مذاهب الفقهاء في أنّ 

 من تشريع بيع العرايا يَكْمُن في:  

 الحاجة إلى دفع الأذى أو الوفاء بالوعد.  -

 الحاجة إلى أكل الرطب بشرط انعدام النقد.  -

 كونه رخصة في الأصل إلا أنّها عمّت الجميع فلا عبرة للحاجة فيها.  -

يع العرايا كان وإذا تأمّلنا الأحاديث الثلاثة، تبيّناّ أنها تفيد بمجموعها أنّ ب

، أو التمر لمن يفتقر إلى أحد النوعين 1مراعاةً لحاجة الإنسان إلى شهوة الرطب

. وليس في الأحاديث ما يدلّ على شرط انعدام النقّد أو الفقر لمن وعنده الآخر

أراد استيفاء حاجته، كما لا يستفاد منها أنّ الرخصة في بيع العرايا كان لأجل دفع 

 أطلق الرخصة ولم يقيدها بشيء.  في الوعد، فإنّ النبي الأذى أو الخلُف 

 خلاصة وتركيب: 

حاديث الباب أوصافاً تشير إلى علّة الحكم أو الحكمة من تشريع أتضمنت 

والأصل  .2ذكر أنّ ذلك كان لأجل أكل الرطب أو التمر بيع العرايا، فإنّ النبي 

في البيع أنّه يُبيح سائر أنواع التصرف المشروع، كعرض بيعه مجدداً، أو الادخار، 

أو الهبة، أو غيرها من التصرفات، فإنّ الإنسان إذا مَلَكَ شيئاً حُقّ له أنْ يتصرف 

بيع العرايا من المزابنة، وذكر  فيه كما يُلو له ويشاء بالمعروف، فلمّا استثنى النبي 

ث أنه لأجل أكل الرطب أو التمر، دلّ ذلك على أنه هو المعتبر في تشريع في الحدي

بخمسة أوسق أو ما دونها، لكي يُقق مقصد  هذا الحكم، ولهذا قيده النبي 

                                                 
1

/  0قال ابن قيم الجوزية: "وقد جوز افشارع بيع افرطب بافتمر فشهوة افرطب". إعلام الموقعين، )ج -

739.) 
 «. يأكلها أهلها رطبا » قال صلى الله عليه وسلم:  -2
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الحكم، دون أن يوغل في بيع المزابنة المنهي عنه لعلة الغرر، فإن الجهل بالتساوي 

 .كالعلم بالتفاضل، دون حاجة تذكر

  النظر إلى المخطوبةمشروعية  ث: المثال الثال

 ـ غض البصر مقصد خادم لمقصد ضروريأ 

غض البصر يعدّ 
1

المحارم من الأحكام الشرعية وغير ذوي عن الأجانب  

وهو مقصد حفظ النسل والعرض،  ،الخادمة لمقصد ضروري من مقاصد الشريعة

وتحيط  ببيان حكمه والحكمة من تشريعه، الكريم القرآن له تعرضفلا جرم أن ي

بالرعاية والتأكيدالسنة النبوية  به
2

. 

زْكََ قال الله تعالى: 
َ

بصَْارهِمِْ وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَلكَِ أ
َ

وا مِنْ أ قلُْ للِمُْؤْمِنيَِن يَغُضُّ
َ خَبيٌِر بمَِا يصَْنَعُونَ  أن "عباده المؤمنين  في الآية الكريمة أمر الله تعالى .لهَُمْ إنِا اللّا

يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، 

وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم
3

، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير 

                                                 
1

 غض افبصر: هو صرف المرء بصره عن افتحديق وت بيت افنظر، ويكون من الحياء.ر  
2

رة بتحديد مساربها، وبيان  "ولخطورة حاسة افبصر، وأهميتهار   في حياة اِلإنسان جاءت افشريعة المطهَّ

افوجهِ الحقِّ لاستعمافها، وضبط افعلاقة افسليمة بين افناظر وما حوفه من افوجود إنسانًا وجمادًا، كلُّ 

ته وفطرته حتى تكون حاسة افبصر أداة  ير وبناء، لا معول هد
َّ
مٍ ذفك بما يتفق وتكوينه وغراحزه، وجِبِل

 ويفسادٍ وشقاء.

ه من افرجل نحو المرأة، ومن المرأة نحو افرجل،  ظرة افتي تتوجَّ وينَّ أ طر نظرة تكون بهذه الحافة هي افنَّ

افنظرة سهم من سهام »بحكم اففطرة افتي ينجذب إفيها أحدهما نحو الآ ر، وهي افتي في الحديث: 

افنظر من أحدهما نحو الآ ر حتى لا يزلَّ  وفهذا جاءت افنصوص افشرعية ك يرة ضافية تضبط«. إبليس

رة سليمة". د. فاروق حمادة  وينحرف، أو يسقط وينجرف، وفيبق  كلاهما في إنسانية كريمة وعلاقة  يِّ

 (9هر(  )ص: 608مقدمة فكتاب إحكام افنظر في أحكام افنظر بحاسة افبصر لابن قطان اففا" ي )ت:
 رات الآ رين. ر أي عما حرم الله من المحرمات م ل عو  3



 

[117] 

قصد، فليصرف بصره عنه سريعا
1

أمر الله عز وجل حفظ الفروج عقب ، وقد "

النساء  محاسن لأن النظر إلى ؛وحكمارتبة فه عليه البصر وعطَ الأمر بغض 

لذريعة  ، فكان الأمر بغض البصر فتحاً للزنا وبريد تك الفروجلهالأجانب مقدمة 

رام من الح، وكان تحريم النظر إلى المحارم من تحريم الوسائل أي صون الأعراض

  . وليس لذاته لغيره

وتأمر  دعو إليهالسنة النبوية تولأهمية غض البصر وشريف مقصده جاءت 

  من ذلك :و  ها في ذلك بين قول وفعل،ونوعت أساليب ،به

لاَ تُتْبعِِ النَّظْرَةَ  :يَا عَلِىُّ : » لعَِلِىٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   عن بُرَيْدَةَ ـ  3

فَإنَِّ لَكَ الأوُلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ  ؛النَّظْرَةَ 
2

.»
3

    

،  عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ   سَأَلْتُ رَسُولَ اللهَِّ » :جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ قَالَ عن ـ  4

ى فَأَمَرَنِي  فَ بَصَرِ .«أَنْ أَصْرِ
4

  

الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ   أَرْدَفَ رَسُولُ اللهَِّ  قال:  ـ عن عبد الله بن عباس  1

 يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتهِِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا ، فَوَقَفَ النَّبىُِّ 

فَطَفِقَ  للِنَّاسِ يُفْتيِهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتىِ رَسُولَ اللهَِّ 

يَنظُْرُ إلَِيْهَا ، فَأَخْلَفَ بيَِدِهِ   نظُْرُ إلَِيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْنهَُا ، فَالْتَفَتَ النَّبىُِّ الْفَضْلُ يَ 

                                                 
 (.6/47ر تفسير ابن ك ير ) 1
هرررررذا ، وقرررررال: 5224، وافترمرررررذي برررررقم  0737ررررر رواه الإمرررررام أحمرررررد: مسررررند بريررررردة الأسرررررلمي، وأبررررو داود بررررررقم  2

( وسركت 77/03حديث حسرن غريرب لا نعرفره إلا مرن حرديث شرريك. وذكرره الحرافّ ابرن حجرر فري اففرتح )

  عنه، فبناء على قاعدته فهو حديث حسن. وقد حسنه من المعاصرين الأفباني. 
عرت المكلر   أن يسترسرل  افنظرر فري افتسراء الأجنبيرات، ور ر  فره فري افنظررة الأولرى لأههرا وق   افن ري  هرى ر ن 3

منره دون قصرد وتعمرد  ، ومعنرى أههرا فره أي  لا  يحاسرب عليهرا، بورلاف افنظررة اف انيرة افتري سرعى إفيهرا وظهررر 

 كسبه فها  .
ةِ.ر صررحيح مسرلم كترراب الأدب،  4

َ
فَجْرأ

ْ
رررِ اف
َ
ظ
َ
نظررر اففجرراة: هرري افترري فرم يقصررد صرراحبها تأملهررا ولا تعمررد و  برراب ن

 ا دل عليه حديث بريدة الآن  افذكر. تصويب افنظر إلى المنظور، فتلك معفو عنها كم
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فَأَخَذَ بذَِقَنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَِيْهَا 
1

، وفي رواية عند الترمذي:  «

يَا رَسُولَ اللهَِّ لِمَ لَوَيْتَ عُنقَُ  :فَقَالَ الْعَبَّاسُ  .عُنقَُ الْفَضْلِ   وَلَوَى ابن عباس: قَالَ 

كَ  يْطَانَ عَلَيْهِمَا »   قَالَ  ؟  ابْنِ عَمِّ ةً فَلَمْ آمَنِ الشَّ ا وَشَابَّ  «.رَأَيْتُ شَابًّ

غض ب من أن الأمر ما دل عليه القرآن الكريمالنبوية  أكدت هذه الأحاديث

الاسترسال في النظر إليهن محرم، وقد أن ، وواجب لنساء الأجنبياتعن ا البصر

  . (2)أجمعت الأمة على ذلك

 لنظر إلى المخطوبة كان بناء على الحاجةارخصة ب ـ 

بأدلة  تبث أصلا غض البصر عن النساء الأجنبياتب الشرعي كان الأمر إذا

وإن لم تصل إلى حد  لا تدعو إليه الحاجةااستثنى منه أحوقد قطعية، فإن الشارع 

، فقد نقلت دواوين السنة أو الضرورة. ومن هذه الأحوال النظر إلى المخطوبة

  الأحاديث النبوية ما يدل على ذلك، ومن بينها:

هُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبىُِّ 3 هُ »  ـ عَنِ الْمُغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ انْظُرْ إلَِيْهَا فَإنَِّ

 .«يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا  أَحْرَى أَنْ 

إذَِا خَطَبَ »  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  -أَوْ أَبىِ حُمَيْدَةَ  -ـ عَنْ أَبىِ حُمَيْدٍ  4

طْبَتهِِ  مَا يَنظُْرُ إلَِيْهَا لِخِ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا إذَِا كَانَ إنَِّ

 «. (3)لاَ تَعْلَمُ  وَإنِْ كَانَتْ 

 ،إذَِا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ » : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  :جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ قَالَ  ـ عن 1

 جابر: قَالَ «. فَإنِِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى مَا يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا فَلْيَفْعَلْ 

                                                 
 ر صحيح افبواري  1

( :  "واتفقروا علرى وجروب غرض افبصرر عرن غيرر الحريمرة وافزوجرة 731قال ابن حزم مراترب الإجمراع )ص: (2)

 والأمة" .

 .  04502مسند الإمام أحمد حديث رقم (3)
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بَّأُ لَهاَ حَتَّى رَأَيْتُ مِنهَْا مَا دَعَانِي فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنتُْ  إلَِى نكَِاحِهَا  أَتَخَ

جْتُهَا جِهَا فَتَزَوَّ  .(1)وَتَزَوُّ

دَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ امْرَأَةً مِنَ الأنَْصَارِ  :ـ قَالَ ابْنُ أَبىِ زَائِدَةَ  3 رَأَيْتُ مُحمََّ

اكِ يُرِيدُ أَنْ يَنظُْرَ  -يُرِيدُ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا  حَّ قَالَ ابْنُ أَبىِ زَائِدَةَ ثُبَيْتَةَ ابْنةََ الضَّ

  ؟! وَتَفْعَلُ هَذَا فَقُلْتُ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهَِّ  -إلَِيْهَا 

إذَِا أَلْقَى اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ فِّ قَلْبِ امْرِئٍ » يَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ  :قَالَ 

 «.(2)خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا

جَ  قَالَ: كُنتُْ عِندَْ النَّبىِِّ  ـ عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ  6 هُ تَزَوَّ هُ أَنَّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ

قَالَ: لاَ. «. أَنَظَرْتَ إلَِيْهَا  ؟ :  » امْرَأَةً مِنَ الأنَْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَِّ 

 «.(3)فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا فَإنَِّ فِي أَعْيُنِ الأنَْصَارِ شَيْئًا: » قَالَ 

 للأحاديثالمعنى الإجمالي 

 في النظر إلى المخطوبة يستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الشارع أَذِن 

وتنوعت العبارات التي دلت  ،لغض البصر واستثنى هذه الصورة من أصل المنع

ذلك  وبين تعليقوبين الأمر به،  البأس،رفع على ذلك بين نفي الحرج و

أن ينظر الرجل إلى وجه   (4)استحبابإلى ولهذا ذهب جمهور العلماء بالاستطاعة، 

                                                 
 . 0284وأبو دواد في كتاب افنكاح رقم  74962مسند الإمام أحمد حديث رقم (1)

  .78467( مسند الإمام أحمد حديث رقم 2)

جَهَا( 3) زَوُّ
َ
نْ يُرِيدُ ت

َ
يْهَا لِم فَّ

َ
ةِ وَك
َ
رْأ
َ ْ
ى وَجْهِ الم

َ
رِ إِل
َ
ظ دْبِ افنَّ

َ
 صحيح مسلم؛ كتاب افنكاح، باب ن

(: 791/ 79اففقهيرررة افكويتيرررة ) وجررراء فررري الموسررروعة،  لابرررن قررريم الجوزيرررة (704روضرررة المحبرررين )ص: انظرررر ( 4)

فكررن اففقهرراء بعررد اتفرراقهم علررى مشررروعية نظررر الخاطررب إلررى المخطوبررة ا تلفرروا فرري حكررم هررذا افنظررر فقررال 

الحنفية والمافكية وافشافعية وبعض الحنابلة: : يندب افنظر فلأمر به في الحديث افصحيح مع تعليله بأنه 

 فة .أحرى أن يؤلدم بينهما أي تدوم المودة والأف
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، ومن (1)أو ما يظهر منها عادة بين محارمها وهو الوجه والأطراف ،المرأة المخطوبة

 . وهم الظاهرية  العلماء من ذهب إلى إباحة النظر، ومنهم من ذهب إلى الوجوب

الحق في أن تنظر  ذلككللمرأة  إنف في النظر إلى المخطوبة الحق وكما للرجل 

خاطبت الرجال دون  آنفة الذكر كانت الأحاديث نوإ طبتها،فيمن يريد خِ 

فلِنه جرت العادة وغلب على عرف الناس أن الرجال هم يبتدئون  ؛النساء 

فمن حق المرأة أن تنظر كذلك إلى من يتقدم النساء في موضوع الزواج، وإلا 

ود، فإن النساء شقائق الرجال في إلى خطبتها بالوسيلة التي تحقق لها المقص

، والحكمة التي من أجلها استثنى الشارع غض البصر للخاطب (2)الأحكام

، بل نظر إلى المرأة متحققة في نظر المرأة إلى الرجلال رغب له فيو من التحريم

لو رغبت المرأة أن تبتدئ الرجل في موضوع الزواج خاطبة، جاز لها ذلك، 

   التي لا تلغي  أصل المشروعية. شرعا سوى المروءةوليس هناك ما يمنعها 

 :ما يلي في أو الخاطب النظر إلى المخطوبة مشروعية الحاجة إلى كمنتو

                                                 
هر(: "لا  لاف بين أهل افعلم في إباحة افنظر إلى وجهها ، وذفك لأنه 602قال ابن قدامة المقد" ي )ت ( 1)

فيس بعورة ، وهو مجمع المحاسن وموضع افنظر ، ولا يباح افنظر إلى ما لا يظهر عادة ". اهر في المغني 

 (. 1/91)ج

ِ روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح  ( 2)
َّ
تْ: سُةِلَ رَسُولُ اللَّ

َ
اف
َ
 ق
َ
ة
َ
جُلِ  عَنْ عَائِش عَنِ افرَّ

الَ 
َ
مًا؟ ق

َ
رُ احْتِلا

ُ
ك
ْ
 يَذ
َ
لَ وَلا

َ
بَل
ْ
سِلُ : »يَجِدُ اف

َ
ت
ْ
الَ «. يَغ

َ
لَ؟ ق

َ
بَل
ْ
 يَجِدُ اف

َ
مَ وَلا

َ
دِ احْتَل

َ
هُ ق نَّ
َ
جُلِ يَرَى أ  :وَعَنِ افرَّ

يْهِ »
َ
سْلَ عَل

ُ
 غ
َ
الَ «. لا

َ
سْلٌ؟ ق

ُ
يْهَا غ

َ
عَل
َ
فِكَ أ

َ
رَى ذ

َ
 ت
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
يْمٍ: الم

َ
مُّ سُل

ُ
تْ أ
َ
اف
َ
ق
َ
احِقُ : »ف

َ
ق
َ
سَاءُ ش ِ

ّ
مَا افت عَمْ إِنَّ

َ
ن

 «.افرِّجَالِ 

 ( : )فرع( هل يستحب فلمرأة نظر افرجل؟ 3/00قال افعلامة محمد الحطاب المافكي في مواهب الجليل )ج

 أن تنظر إلى وجهه  فم أر
ً
 فلشافعية.  قافوا: يستحب فها أيضا

ً
فيه نصا فلمافكية، وافظاهر استحبابه وفاقا

 فها بمحاسنه افتي 
ً
وكفيه. وقد قال ابن افقطان: إذا  طب افرجل امرأة هل يجوز فه أن يقصدها متعرضا

 ضابه ومشيه وركبته أم لا لا يجوز إبداؤها إفيها إذا فم تكن موطوبة ويتصنع بلبسه وسواكه ومكحلته و 

 فكل امرأة وهو موضع نظر؟ وافظاهر جوازه وفم يتحقق في المنع إجماع. انتهى.
ً
 يجوز فه إلا ما كان جاحزا



 

[121] 

للتعرف على من يريد الزواج منها قبل  الملحة )أو المخطوبة(رغبة الخاطب ـ 

يعقد عليها، ويدخل هذا الأمر في أصل كبير في الشرع، وله شواهد متنوعة في  أن

 ويخدم مختلف الأبواب، والذي يتمثل في رفع الغرر وتقليل شيوعه ما أمكن، 

  المعنى الذي من أجله نهى الشرع صبغ الشعر بالأسود قصد  التدليس والخداع؛ 

على بصيرة من أمره، حتى يكون  رجلا أو امرأة الزواج في الراغب دخولـ 

وأوفر لتحقيق المقصود من تشريع الزواج والذي  إقدامه عليه أبعد عن الندم

إلى ذلك  وقد أشار النبي ، (1) يتمثل في استدامته وحصول الألفة بين الزوجين

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا » :  بقوله  ،فيه برغوم الزواج دوامف ،«انْظُرْ إلَِيْهَا فَإنَِّ

    .وسيلة إليه إلى المخطوبة نظروال

تحقيق الزواج الناجح الذي  فيتشريع النظر للخاطب والمخطوبة  يسهمـ 

  .الطلاق وقوعمن نسبة يقلل و يتشوف له الشرع،

، رجحت مصلحة النظر إلى المرأة وغيرها للحاجات آنفة الذكرونظرا 

عن النساء  ض البصرالتي لأجلها أمر الشارع بغلمفسدة الأجنبية )المخطوبة( على ا

أن علة تحريم النظر قد   من (2)كما ذهب إلى إليه بعض المعاصرين وليس ،الأجانب

                                                 
فلخاطررب بررأن ينظررر إلررى المخطوبررة  (:  "وأمررا أمررر افن رري 704قررال ابررن قرريم الجوزيررة روضررة المحبررين )ص:  (1)

ب عند الجمهرور وأمرر إيجراب عنرد بعرض أهرل افظراهر وهرو فذفك نظر فلحاجة وهو مأمور به أمر استحبا

 .من افنظر المأذون فيه لمصلحة راجحة وهو د ول افزوج على بصيرة وأبعد من ندمه ونفرته عن المرأة

نرور افردين برن المخترار الخرادمي: الحاجرة افتعرررف إلرى المخطوبرة فرم تربح المحررم فري الحقيقرة، فررالمحرم قرال  (2)

وينمررررا أباحترررره لأنتفرررراء علررررة افتحررررريم ومآفرررره وممقصرررروده، فررررافنظر إلررررى الأجنبيررررة حرمرررره محرررررم داحمررررا وأبرررردا، 

افشررارع إنررره ذريعرررة إلررى اففتنرررة وافزنررر  وانتهرراك افعررررظ وافقررريم، ومررن المعلررروم أن افنظرررر إلررى المخطوبرررة يغلرررب 

ل عليرره قصررد افتعرررف وافتعررارف وتطمةنرران وافركررون، ويطغررى عليرره جانررب الحشررمة والحيرراء بحضررور الأهرر

 والمحارم.

قلررت: فررم يشررترط افشرررع حضررور الأهررل والمحررارم فلنظررر إلررى المخطوبررة، بررل أطلررق الأمررر فلأعررراف أن ترردبره، 

وقررررد تصرررررف افصررررحابة فرررري ضرررروء افعرررررف افسرررراحد فررررد هم، وهررررو افنظررررر إلررررى مررررن يريرررردون  طبتهررررا دون وجررررود 

 محارمها، بل ودون طلب إذهها.  
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ولكن  ،بل مفسدة النظر لا تزال قائمة، ولهذا أبيح لمخطوبة إلى االنظر  في انتفت

 وأما أمر النبي "قيم:  الل ابن مصلحته كانت أرجح على مفسدته، يقو

وهو من النظر المأذون فيه ....للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة فذلك نظر للحاجة

 والذي يقابل هنا المصلحة الراجحة هو المفسدة المرجوحة ."(1)لمصلحة راجحة

أن لا ،  وقد انتفت، لا أن علة التحريم التي هي خشية وقوع الافتتان بسبب النظر

مع مبدأ الحاجة أو  التعليل غير مناسبالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فهذا 

 الحكم الذي هو استثناء  من ،وجوهرها أساسهامع  ، ولا يتماشىقاعدة الحاجة

 لأجل رفع الحرج وطلب التوسعة.   الثابت

 خلاصة عامة 

الحاجة الشرعية الذي يتعلق بالأدلة الخاصة لاعتبار تناولنا في هذا المبحث ـ 

، وهي: رضاعة الكبير، وبيع العرايا، والنظر إلى من السنة النبوية ـ ثلاثة أمثلة

 في الهدي النبوي معالم كشفأن ن قد حاولنا من خلال هذه الأمثلةالمخطوبة، و

كثير  فغيرها ر،آنفة الذك النماذجحاجات الناس، ولئن اقتصرنا على  اعتبار مدى

 على العاقلة وغيرها من الأمثلة، والديةعد بالعشرات، مثل الجعالة والمساقات ي

            . إن شاء الله تعالى سنتعرض لها في مباحث قادمة التي 

                                                 
 ( .704روضة المحبين )ص: (1)
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 المبحث الثاني:

  موقف الصحابة من الحاجة الشرعية

 تمهيد

موقف الصحابة من الحاجة الشرعية أهمية بالغة، إذ يمثل المنه   كتسيي

قلت عنهم وقد نُ  .ع إلى واقع يُمارس على الأرضالعملي الذي ترجم مقاصد الشار

تصرفات كثيرة دلت على أنهم  استجابوا لداعي الحاجيات وأخذوا بمبدئها 

 .دعى الواقع ذلكالتوسعة كلما است ونزلوا عند مقتضياتها؛ فرفعوا الحرج وطلبوا

ويعد هذا التصرف منهم تجاه مبدأ الحاجة شاهدا قويا على الجانب العملي لما دلت 

الشرعية، وخصوصا الأدلة الخاصة، عليه الأدلة العامة أو الخاصة على الحاجة 

لنصوص عامّة أو مطلقة لأجل  التي هي عبارة عن تخصيص أو تقييد من النبّي 

، دعت إليها حاجات الإنسان المشروعة في مسائل رفع الحرج أو طلب التوسعة

 معينة.  

خصص، ولّما تقرر في أصول الفقه وجوبُ العمل بالنص العام حتى يأتي الم

قد يقول قائل بمنع تخصيص نصوص أخرى أو تقييدها وبالمطلق حتى يأتي المقيد، 

تخصيص النصوص الشرعية أو تقييدها أو ولو مع وجود داعي الحاجة، لأن 

ولا سبيل إل ذلك بعد انقطاع  النبّي بكان خاصاً  ستثناء بعض الأحوال منهاالا

   الوحي.

لكن، مَن تأمل صنيع الصحابة تجاه حاجات اعترضتهم، سيعلم مرجوحية 

التزام ذلك القول بإطلاق، فقد ثبت في مواقفَ عدّةٍ أنّ الصحابة أخذوا بمبدأ 

مراعاة الحاجة الشرعية، واستثنوا أو خصّصوا نصوصاً شرعية بناءً عليه. وعملهم 

م كانوا أعلم بمقاصده من هذا يعتبر من صميم الشرع وليس افتئاتا عليه، لأنّه 

من "غيرهم، ولا عجب، فقد تلقوا قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين 
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مشاهدة مواقع الأمر والنهي، كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي 

، ولهذا " 1يأمر بها بطول المخالطة والممارسة، وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها 

 وأمر بالاقتداء بهم . ،دينهم ورضي منهجهم فقها وسلوكازكى الشرع ت

وبناء على معرفة الصحابة المتميزة بمقاصد الشريعة وفهمهم مواقع الأمر 

والنهي فيها، تمكنوا في مواطن عدّة مِن أنْ يستجيبوا لداعي الحاجة وَفق معهود 

مستخرجين وا تلك المواطن ئالشارع، فما على العلماء والباحثين إلا أن يستقر

 ضوابط تصون من الزلل عند الأخذ بمبدأ الحاجة الشرعية دون إفراط أو تفريط. 

وقد نقلت كتب الفقه والأصول، وكذلك كتب السير، وبالخصوص سيرة 

الخلفاء الراشدين، ما يعتبر نبراسا في الأخذ بفقه الحاجة الشرعية. وإن الأمثلة 

ا دليل الاستحسان للتمثيل التي تفيد ذلك لكثيرة جدا، استوعب بعض منه

لمشروعيته، كما كان داعي الحاجة الشرعية مستند إجماع الصحابة في أمثلة أخرى. 

 ونظرا لكثرة تلك الأمثلة نقتطف منها ما يأتي:

 المثال الأول: تضمين الصناع

الصناّع هم أصحاب المهَِنِ الذين يصنعون أشياءَ للناس بإدخال الصّنعة 

مت إليهم بأجرة معينة، وهؤلاء في الأصل كالأجير المشترك، على المواد التي سُل

فيدهم يد أمانة لا يد خيانة. ومعنى ذلك أنهم مصدّقون في دعواهم إن أتلفوا تلك 

المواد، فلا يسألون عن ضمانها إلاَّ عند التحقق من حالتي التعدي أو التقصير 

 منهم. 

فهي حاجة ماسّة لا  ولا يخفى على أحدٍ عمومُ حاجة الناس إلى الصناع،

يمكن الاستغناء عنها، لكن أحوال الصناع تغيرت في زمن خلافة عثمان بن عفان 

 فغلب عليهم تضييع الأمانة والاستهتار بحقوقها، مماّ أدّى إلى التّفريط في ،

                                                 
 (.051/  7افبافغة، لأحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد افرحيم افدهلوي، )ج حجة الله -1
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أموال الناس. وقد أسهم في وجود هذا الواقع نجاتُهم من الضمان لصعوبة إثبات 

 ير الذي قد يكون منهم.   صورة التعدي أو التقص

وبيْن حرج ترك الاستصناع أو الإقدام عليه بنوع من المخاطرة مراعاةً 

لعموم حاجة الناس إليه، لم يكن بُدّ من إلزام الصناّع بالضمان حالة إتلافهم المال 

ولو بدون إثبات وبينة. وقد استقر الصحابة على هذا الأمر بعد ذلك، فألزموا به 

هو الخيانة لا الأمانة، وأصبحوا في هذا الواقع  الناس الأصل في الصناع، كأنما

 الجديد هم المطالبين بالبينة على صدق دعواهم حين إتلاف المال لا أصحابه. 

إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين "وقد لخص الشاطبي ذلك بقوله: 

)لا يصلح الناس إلا ذاك(. ووجه المصلحة فيه: أن الناّس  :الصناع، قال علي 

لهم حاجة إلى الصناّع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب 

عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى 

شاق استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إمّا ترك الاستصناع بالكلية، وذلك 

على الخلق، وإمّا أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع 

الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين، هذا معنى 

 ." 1قوله: )لا يصلح الناس إلا ذاك( 

                                                 
وتتمررة كلامرره: "هررذا معنررى قوفرره: لا يصررلح افنرراس إلا ذاك، ولا يقررال: إن هررذا نرروع مررن اففسرراد وهررو تضررمين  -1

رررران نوعرررررا مرررررن اففسررررراد لأنرررررا نقرررررول: إذا تقاب لرررررت افبرررررريء إذ فعلررررره مرررررا أفسرررررده ولا فررررررط فافتضرررررمين مرررررع ذفرررررك كر

المصررلحة والمضرررة فشررأن افعقررلاء افنظررر إلررى افتفرراوت ووقررع افتلرر  مررن افصررناع مررن غيررر تسرربب ولا تفررريط 

بعيررررد وافغافررررب اففرررروت فرررروت الأمرررروال وأههررررا لا تسررررتند إلررررى افتلرررر  افسررررماوي بررررل ترجررررع إلررررى صررررنع افعبرررراد علررررى 

ث الجملرررة فرررإن افن ررري تشرررهد فررره الأصرررول مرررن حيررر« لا ضررررر ولا ضررررار »المباشررررة أو افتفرررريط، وفررري الحرررديث: 

لا تلقوا افركبان » ، وقال: «دع افناس يرزق الله بعضهم من بعض »صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر فباد وقال: 

وهررررو مررررن برررراب ترررررجيح المصررررلحة افعامررررة علررررى المصررررلحة الخاصررررة « بررررافبيع حتررررى  هرررربط بافسررررلع إلررررى الأسررررواق 

 (.85/  0)ج  فتضمين افصناع من ذفك افقبيل". تعتصام
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يبرز هذا المثال، بوضوح، مراعاة الصحابة لحاجة الناس إلى الصناع، وهو 

ـ عند الاقتضاء ـ إلى أن يخصصوا أو يستثنوا من أصل كبير متمثل في ما دفعهم 

 براءة ذمة الصناع وأن يدهم يد أمانة عند تغير أحوال الناس.

 المثال الثاني:  تركُ تقسيم الأراضي المغنومة 

الأراضي المغنومة: هي الأراضي التي فُتحت عَنوَْةً بواسطة الحرب والقتال، 

إلى أنّ أمْرَ تقسيمها يعود إلى الإمام الأعظم، فإليه  1العلماءوقد ذهب المحققون من 

ترجع صلاحية قسمتها، أو تركها مشتركة بيْن الغانمين، أو بيْن جميع المسلمين. 

قسّم  يؤيد ذلك الجمع بين النصوص الواردة في المسألة، فقد ثبت أن رسول الله 

يبر بين المسلمين وجعل أرض قريظة والنضير بين الغانمين، وقسّم نصف أرض خ

النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، وترك تقسيم مكة 

، فدلّ ذلك على أن الأراضي المغنومة خاضعة للمصلحة العليا 2على الصحيح

 للِمة.

وإذا كان هذا الأمر قد استقرّ عند معظم الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، 

در الأوّل بيْن الصحابة الكرام في عهد الخليفة عمر بن فإنّه وقع النزاع في الص

في نوع التصرف المطلوب في الأراضي التي فُتحت عَنوة من السّواد في  الخطاب 

العراق وغيرها، فقد طالب مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم بلال بن 

                                                 
(، وابرررررن تيميرررررة فررررري )مجموعرررررة 761/ 7ممرررررن ذهرررررب إلرررررى ذفرررررك: أبرررررو عبيرررررد فررررري )كتررررراب الأمررررروال لابرررررن زنجويررررره  -1

(، وصررديق حسررن 433/ 0(، وافشرروكاني فرري )افرردراري المضررية شرررح افرردرر افبهيررة(، )ج04/779اففترراوى(، )ج

( والأمررين افشررنقيطي فرري 482/  5)ج رران فرري ) افتعليقررات افرضرريىة علررى افروضررة افنديررة شرررد افرردرر افبهيررة(، 

 (.697/  0( وسيد سابق في )فقه افسنة(، )ج15/  0)أضواء افبيان(، )ج
تحرررت عَنررروة أم لا ؟ وقرررد نقرررل ابرررن افقررريم أقررروال افعلمررراء فررري المسرررأفة وحقرررق  -2

ُ
ا تلررر  افعلمررراء فررري مكرررة هرررل ف

 (. 779/  5افقول فيها بأهها فتحت عنوة. يراجع زاد المعاد في هدي  ير افعباد )ج
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ك الأراضي ، وغيرهما عمرَ بن الخطاب بتقسيم تل، والزبير بن العوام رباح 

 بأرض خيبر، إلاّ أنّه رفض.   على النحو الذي فعله النبي 

فزع  لعل ما أحرص على أن أبرزه في هذا المثال هو كيف أن الخليفة عمر 

إلى مبدأ الحاجة الشرعية مستلهمًا منها منه  الاستنباط والاستدلال، ومستدلاً بها 

راضي المغنومة. ويستحسن، كذلك على من خالفه من الصحابة في ترك تقسيم الأ

 قبل الشروع في المقصود، أن أنبّه على أمرين: 

كان يرى أنّ تقسيم الأراضي التي فُتحت عنوة هو  أولهما: أنّ عمر  -

الرّاجح، أو على الأقلّ هو الأفضل، ودليل ذلك ما ثبت من قوله: 

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا " لَيْسَ لَهمُْ  1أَمَا وَالَّ

، وَلَكِنيّ  ا كَمَا قَسَمَ النَّبيُِّ شَيءٌ، مَا فُتحَِتْ عَلَيّ قَرْيَةٌ إلِاَّ قَسَمْتُهَ  خَيْبَرَ

واضحةٌ في الدّلالة  . فعبارةُ عمر "2أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهمُْ يَقْتَسِمُونَهاَ

على أفضلية التّقسيم ورجحانه على تركه، إلاّ أنّه امتنع عنه لوجود 

 اعتبارات أخرى عنده.  

بن أنّ عمر ه( 444لقاسم الهروي )ت: الأمر الثاني: ذكر أبو عبيد ا -

استدل على من خالفه الرّأيَ مِن الصحابة الكرام في  الخطاب 

تقسيم الأراضي المغنومة بما جاء في سورة الحشر عند قوله تعالى: 

 ُينَ سَبَق ِ خْوَاننَِا الَا فرِْ لََاَ وَلِِِ نَا اغْ ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمِْ يَقُولوُنَ رَبا ِ وناَ وَالَا
يمَانِ  باِلِِْ

مَ مِن حكم المستفيدين مماّ أفاء 3 ، فإنها عُطفت على ما تَقَدَّ

الله تعالى على المسلمين الموجودين، فهؤلاء والذين جاءوا بعدهم في 

                                                 
 (.7/779افببّان: هو افعدوم افذي لا   يء فه، يراجع مشارق الأنوار على صحاح الآثار فلقاض ي عياظ )ج -1
 .4053، ح رقم 58رواه افبواري في كتاب المغازي، باب  -2
 [  72]سورة الحشر،جزء من آية  -3
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فهذه آية الفيء، وبها عمِل عمر، وإيّاها تأوّل "الحكم سواء، فقال: 

 . "1حين ذَكَرَ الأموال وأصنافها

يبدو ـ والله تعالى أعلم ـ أن عمر وإن استدل بتلك الآية ـ في إلاّ أن الذي 

ه له للحكم كان هو النظّر المصلحيّ مراعاةً  آخر حواره مع الصحابة ـ فإنّ الُموَجِّ

عَة، وهذا الأمر واضح لمن تتبع خبايا كلامه لّما طالبه بعض  للحاجة العامّة الُمتَوَقَّ

قال   يتضح من حواره التالي مع ابن عوف:كما 2الصحابة بتقسيم الأراضي المغنومة

قد اقتُسِمت  3: فكيف بمن يأتي من المسلمين، فيجدون الأرض بعلوجها عمر 

: فما ووُرِثَتْ عن الآباء وحِيزَت، ما هذا برأي، فقال له عبد الرحمن بن عوف 

إلاّ كما : ما هو ؟ فقال عمر !؟ ما الأرض والعلوج إلاّ مماّ أفاء الله عليهم!الرأي 

تقول، ولست أرى ذلك، واللهِ لا يُفتح بعدي بلدٌ فيكون فيه كبيُر نيْل، بل عسى 

أن يكون كُلاًّ على المسلمين. فإذا قُسِمَتْ أَرْضُ العراق بعلوجها، وأرضُ الشام 

بعلوجها، فمَا يُسَدُّ به الثغور، وما يكون للذرية والأرامل بهذا وبغيره من أرض 

ا مَن خالفوا عمر في الرأي فقالوا: أَتَقِفُ ما أفاء الله بأسيافنا الشام والعراق؟ أم

 .4!على قوم لم يُضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولآباء أبنائهم ولم يُضروا

                                                 
 .752كتاب الأموال لأبي عبيد افقاسم  ص:  -1
 -وهو يووظ هذه المعركة اففكرية الحامية  -هر( "وقد كان عمر يظن 7477قال محمد إبراهيم افكتاني )ت:  -2

ذِينَ جَاءُوا مِرنْ بَعْردِهِمْ أنه فيس في افقرآن ما يدل لما ارتآه، وفكن الله أفهمه آية في افقرآن، وهي قوفه: 
َّ
 وَاف

 .53والمغرب( ص: الآية". كتاب: )تجتهاد والمجتهدون بالأندفس 
"افعلررج افرجررل افمررخم مررن كفررار افعجررم، وبعررض افعرررب يطلررق افعلررج علررى افكررافر مطلقررا والجمررع علرروج"  -3

 افعلوج: جمع علج، وهو افرجل افذي يقوى علرى افعمرل مرن كفرار افعجرم 
ً
المصباح المنير مادة "علج". وأيضا

م  79رظ. الموسرروعة اففقهيررة افكويتيررة )جوغيرررهم، والمررراد بعلرروج الأرظ افعمررال افررذين يقومررون بزراعررة الأ 

 (.34ص: 
 . 744ر  745هر( ص: 780انظر كتاب الخراج لأبي يوس  يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )ت:  -4
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إن السجال العلمي بين الخليفة وبين الصحابة الكرام كان بالحدة بحيث إن 

أو ثلاثة وهو يُاجّ مكث أكثر من يومين   مجموعة من المصادر سجلت أن عمر

آيات  فئة الرافضين رأيه، إلى أن وجد ما يؤيد رأيه في كتاب الله تعالى، فتلا 

فقد صار  " التي جمعت الأصناف الثلاثة المستحقين للفيء ثم قال: 1سورة الحشر

الفيء بين هؤلاء جميعاً، فكيف نقسمه لهؤلاء، وندع من تَخَلّفَ بعدهم بغير 

افضون: استشر، فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا فقال له الر " 2قسم؟

 . " 3كذلك

لكن يبدو أن استدلال عمر بالآيات الكريمة لم يكن بالوضوح الذي يرفع 

النزاع، وبعبارة الأصوليين لم يكن نصّاً في المسألة، وإلاّ ما اختلف الصحابة في 

لى عشرة من إ أرسل عمر  "مدلول نص واضح الدلالة على المراد. وهكذا 

الأنصار: خمسة من الأوس، وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم، 

م الذين زعموا أني يستشيرهم كذلك في الأمر، فقال: قد سمعتم كلام هؤلاء القو

وإني أعوذ بالله أن أركب ظلما، لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم  ،أظلمهم حقوقهم

وأعطيته غيرهم لقد شقيت، ولكن رأيت أنّه لم يبق شيءٌ يُفتح بعد كسّى، وقد 
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غنمناَ الله أموالهم، وأرضهم، وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله، 

أن أحبس وأخرجت الخمس، فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه، وقد رأيت 

الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها، فتكون 

. ثم أخذ عمر يبين لهم " 1فيئاً للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم

أرأيتم هذه الثغور، لا بدّ لها من  "وجه المصلحة التي دفعته إلى هذا الرأي، فقال: 

تم هذه المدن العظام ] كالشام، والجزيرة والكوفة، والبصرة، رجال يلزمونها، أرأي

ومصر [ لا بدّ لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى 

هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك، فنعم ما قلت 

عليهم ما  وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال، وتجري

 ."2يتقوّوْن به رجع أهلُ الكفر إلى مدنهم

تَقِفُنا مجريات هذا السجال العلمي الكبير الذي دار بين الصحابة حول هذه 

 المسألة على الملاحظات الثلاث الآتية:

 بأنّ الأراضي المغنومة فيء على المجاهدين. اعتراف عمر  -

ول إليه الأمر إن أقدم بالمفاسد المترتبة على ما يؤ استدلال عمر  -

 على تقسيم الأراضي المغنومة عليهم، وأنّ هذا رأي قد ارتآه.

استغراب فئة الرافضين من وقف الأراضي المغنومة على قوم لم  -

 يُضروا الجهاد، بل وإنكارهم لذلك.

لقد آلَ هذا السجال الكبير أخيرا إلى اتّفاق الصحابة الكرام على رأي عمر، 

ذكر في أثناء  ص ما يتعلق منه بموضوع الحاجة ما دام عمر ولنشرع في استخلا

 كلامه ما يفيد ذلك:

                                                 
 .746 - 743المصدر نفسه، ص:  -1
 .741المصدر نفسه، ص:  -2
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  أولا: قدّم الحاجة العامة المتوقعة على النفع الخاص العاجل، فإن تقسيم

الْأراضي المغنومة على المجاهدين سيؤول أمره إلى أفراد بعينهم، ويكون 

على اختلاف أصنافها إلى ذلك في مقابل ما توقعه عمر من احتياج الْأمة 

 المال.

  ثانيا: كانت الحاجة الشرعية موجهة للخليفة عمر  في اختيار الدليل

، فرغم رجحان تقسيم الأراضي عنده، فإنه لم يأخذ به، 1الجزئي المناسب

 وذلك استجابة لداعي الحاجة.

 د ثالثا: إن الأخذ بمبدأ الحاجة العامّة في هذا المثال كان مراعاةً لأح

ذكر  الضّروريات الخمس أو لبعض مُكمّلاته باعتبار المآل، فإنّ عمر 

حراسة الثغور، وهو أمر تحتاجه الأمة كاملة لبقائها وظهورها، وهو 

كذلك خادم أو مكمل لحفظ الدين، وقد أشار الصحابة العشرة الذين 

 استشارهم عمر في ترك تقسيم الأراضي المغنومة إلى ذلك.

 زيادة الأذان الثاني لصلاة الجمعة لأجل الحاجة المثال الثالث: 

مرّ بنا في الأمثلة السابقة كيف أن قسم المعاملات متعلّق بالحاجة الشرعية، 

وكذلك قسم السياسة الشرعية، وثبت أنهما يخضعان، في أحوال استثنائية، إلى مبدأ 

، 2ل فيها التوقيففينتمي إلى قسم العبادات، ولما كان الأص الآتيالحاجة. أما المثال 

فهل من الممكن أن يتعلق هذا القسم أيضاً بمبدأ الحاجة الشرعية أم أنه خارج 

 عنه؟  

                                                 
ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ  ما جاء في سورة الحشر: وهو  -  1

َّ
 الآية. وَاف

ران أحمررد وغيررره مررن  -2 أي لا يررزاد فيهررا ولا يررنق  منهررا، فررلا يعبررد الله إلا بمررا شرررع، قررال ابررن تيميررة : "وفهررذا كر

فقهرررراء أهررررل الحررررديث يقوفررررون: إن الأصررررل فرررري افعبررررادات افتوقيرررر  فررررلا يشرررررع منهررررا إلا مررررا شرررررعه الله تعررررالى". 

 بقررروفهم: 71/ 09مجمررروع اففتررراوى )ج 
ً
الأصرررل فررري افعبرررادات الحظرررر حترررى (. وقرررد يعبرررر عرررن هرررذا الأصرررل أيضرررا

 يقوم دفيل على الإذن بها، والأصل في افعادات الحل حتى يقوم دفيل المنع. 
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بداية، إذا كان الأذان عبادةً يتقرب بها المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى، 

معقولة المعنى، ومِن حِكَم تشريعها الإعلام بدخول وقت  عبادة فهي كذلك

الصلاة والنداء إليها لكي تُؤدَّى جماعة في المساجد. وقد أصاب المسلمين الأوائلَ 

الحرجُ قبل تشريع الأذان، ذلك أنهم كانوا يرتقبون وقت صلاة الجماعة، فيأتي 

ر بعضهم بعضا، وقد الناس أفراداً أو مجموعات إلى المسجد قصد الصلاة، فينتظ

ضُ حاجات الناس  يطول الانتظار لأسباب متنوعة، ولا شك أن هذا الوضع يُعَرِّ

أو قضاء أغراضهم إلى الإهمال أو الضياع، ومماّ يشهد لهذا المعنى ما جاء في 

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيَن » أنه كان يقول:  الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 

لَاةَ قَدِمُوا الْمَدِي تَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنوُنَ الصَّ نةََ يَجْ
، لَيْسَ يُناَدَى لَهاَ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلكَِ، 1

ِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ  فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتخَّ

لَاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ أَوَلاَ  :قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ  : تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُناَدِى باِلصَّ

لَاةِ  يَا بلَِالُ قُمْ فَناَدِ باِلصَّ
2.» 

هكذا تضافرت الأحاديث والآثار الصحيحة على أن الأذان في عهد النبي 

  يَكُنْ للِنَّ » لم يكن إلاّ أذاناً واحداً، منها ما رواه السائب بن يزيد أنه ْ  بيِِّ لَم

نٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجمُُعَةِ حِيَن يَجْلِسُ الِإمَامُ، يَعْنىِ عَلَى الْمنِبَْرِ  مُؤَذِّ
3.» 

، ولم يَعُدْ بالإمكان بلوغ أذان صلاة الجمعة ولما جاء عهد الخليفة عثمان 

نُ منه في  أن  ، قرر عهد النبي إلى أطراف المدينة من المكان الذي كان يُؤَذَّ

يضيف أذانا ثانيا يكون بسوق المدينة حتى يتمكن الناس من سماعه، فيتأتّى لهم 

حينئذٍ السّعْيُ إلى المسجد لحضور الجمعة. وفي صدد ذلك قال أبو الفضل 

                                                 
قررال افقاضرر ي عيرراظ: "معنررى يتحينررون: يقرردرون حينهررا فيررأتوا إفيهررا فيرره، والحررين افوقررت مررن افزمرران" شرررح  -1

 (13/  4افنووي على مسلم )ج 
 .865، ح رقم 7، ومسلم في كتاب افصلاة باب 624، ح رقم 7أ رجه افبواري في كتاب الأذان باب  -2
جُمُعَةِ، برقم  -3
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مؤذن واحد، فكان إذا جلس على المنبر أذّن  وقد كان لرسول الله "الآلوسَ: 

ل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة، ثم كان أبو بكر على باب المسجد، فإذا نز

وعمر على ذلك، حتى إذا كان عثمان وكثر الناس، وتباعدت المنازل زاد مؤذناً 

آخر، فأمر بالتأذين الأوّل على داره التي تسمى زَوْراء، فإذا جلس على المنبر أذّن 

 ." 1 المؤذن الثاني، فإذا نزل أقام الصلاة، فلم يُعَبْ ذلك عليه

لعل معالم الأخذ بمبدأ الحاجة الشرعية في هذا المثال واضحة جلية، 

فاحتياج الناس إلى وسيلة تذكرهم بقرب خروج إمامهم للصلاة، هو ما تطلب 

لعدم وجود المقتضي لذلك. وبناء عليه،  إحداث وسيلة لم تكن في عهد النبي 

 الدين، فليس في الحقيقة وإن بدا في الظاهر أنه إحداث في ففعل عثمان بن عفان 

 كذلك، بل هو موافق له، وذلك من وجوه عدّة، منها:

أولا: لّما كان مقصود الأذان الإعلام، وعموم الناس في حاجة إليه في الموضع  -

كما كان، فليس وضعه "الذي هم فيه، فإحداثه بهذا الغرض يدل على بقائه 

ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو هنالك بمناف، إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة، 

في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى، فهو الملائم من أقسام 

 ."2المناسب

ثانيا: إنّ لإضافة الأذان الثاني بالزوراء قصد إعلام الناس لما احتاجوا إليه ما  -

إنَِّ »قال:  أن النبي  يشهد له في الشرع، فقد روى عبد الله بن مسعود 

جِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَابلَِالاً يُ  نُ بلَِيْلٍ ليُِوقِظَ نَائِمَكُمْ وَليَِرْ ؤَذِّ
3 .»

فدل هذا الحديث على أن من وظائف الأذان التنبيه، فإن النائم يُتاج إلى 

                                                 
 (.98/  08روح المعاني في تفسير افقرآن افعظيم وافسبع الم اني لأبي اففضل محمد الآفو" ي )ج -1
 (.091/  7تعتصام فلشاط ي ) -2
، 7166، ح: 05. وابرن ماجره فري كتراب افصريام، براب 648، ح رقرم 77أ رجه افتسائي في كتراب الأذان براب  -3

 .647وافلفّ فلتسائي.  قال الأفباني: "حديث صحيح". صحيح سنن افتسائي برقم 
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من يوقظه، والقائم يُتاج إلى من ينبهه بقرب دخول وقت الفجر حتى 

قت، فكذلك من تعذر عليه سماع أذان يستعد للصوم ولا يَجم عليه الو

الجمعة لا بتفريط منه، بل بسبب اتساع المدينة وكثرة البنايات، فإنه كلما 

كثرت البنايات تعذر بلوغ صوت المؤذن إلى ما كان قبل وجودها، ولهذا 

ومن ذلك: أذانُ  "ناسب أن نذكره بأذان قريب منه. قال ابن رجب: 

ل، زاده عثمان لح ه علي، واستمرَّ عملُ الجمعة الأوَّ اجة النَّاس إليه، وأقرَّ

 ."1المسلميَن عليه

 :وتركيب خلاصة

موقف الصحابة من الحاجة  إذا كانت الأمثلة الثلاثة التي توخينا منها بيان

قد تنوعت بين مثال في المعاملات، وآخر في السياسة الشرعية، وأخير في  الشرعية

؛ حمل مثلا العبادات، فإن هناك أمثلة كثيرة في كل باب من هذه الأبواب، من بينها

كريم، فإن رفع أسباب الخلاف بين الناس على حرف قريش في قراءة القرآن ال

ومنها جعل الدية على أكيدة،  حاجةعامة و مصلحةالأمة وتثبيت الاستقرار  رعايا

الزيادة في المسجد النبوي في عهد عثمان بن  ، ومنها  أهل الديوان كما فعل عمر 

    بقي من مباحث.  ما، وغيرها من الأمثلة التي قد تصادفنا بعضها فيعفان
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 المبحث الثالث:

 موقف الأئمة الثلاثة من الحاجة الشرعية

 تمهيد

الأئمة الأربعة في العمل بمبدأ الحاجة الشرعية أو الاصطلاحية إلى  اختلف

قسمين متمايزين: قسم ينفرد به الإمام الشافعي الذي لم يعتبر الحاجة الاصطلاحية 

مطلقاً، وسنفرد لموقفه هذا مبحثاً خاصاًّ به. وقسم يمثله جمهور الأئمة، وهم: 

د؛ وقد تَرَجّحَ عملهم فيه بمبدأ الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحم

الحاجة الشرعية بين مُقِلٍّ ومكثر، ولعل الشاهدين التاليين موضوع هذا المبحث 

درجات هذا الترجح، وهما: دليل الاستحسان؛ والفتاوى بنيت على  اأنْ يُظهر

 اعتبار الحاجة أو كانت الحاجة سندها.   

 الشاهد الأول: دليل الاستحسان

ستحسان من الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم قديما دليل الا صنفي

وحديثا، وقد ذهب بعض المحققين والباحثين المعاصرين إلى أن الخلاف في 

حجيته أو عدمها مرده إلى عدم تحرير محل النزاع فيه، ولهذا، لا يعدو الخلاف في 

 . 1دليل الاستحسان عند هؤلاء أن يكون خلافا لفظيا لا حقيقيا

إطلاق القول بإن النزاع في مفهوم الاستحسان بين العلماء هو  يعدّ  ولكن،

نزاع لفظي ليس حقيقيا فيه نظر، ويُتاج إلى تحرير أوسع وأكبر. والقدر الذي 

يمكن أن أجزم به في هذا المبحث هو ما تعلق بالحاجة، أي إنّ الاستحسان الذي 

موضع خلاف بين  انصب اهتمامه على دفع الحرج والمشقة وجلب التوسعة، هو

                                                 
،  فلدكتور 765ر  760ة تحليلية في ضوء مقاصد افشريعة(، ص: انظر كتاب )مفهوم  لاف الأصل، دراس -1

 محمد افبشير الحاج سافم.
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العلماء، والخلاف فيه حقيقي لا لفظي، فقد ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، 

ومالك، وأحمد ـ وإنْ على مستويات مختلفة فيما بينهم ـ إلى اعتماده دليلا يمكن أن 

يتقدم، عند وجود المقتضي، على النصوص العامة أو المطلقة أو القياس الكلي أو 

 ذهب الإمام الشافعي إلى عدم اعتباره حجة يمكن أن يستند القاعدة العامة، فيما

إليه عند معارضته لتلك الأدلة. ولهذا سأقتصر على بعض تعريفات الاستحسان 

 التي تتعلق بالحاجة لإبراز موقف الأئمة الثلاثة.

أُثرِت عن علماء الأحناف والمالكية والحنابلة تعريفات كثيرة لدليل 

ا محلَّ تمحيص ونقد، لما شابها من قصور أحيانا، وإجمال الاستحسان، وكانت جلّه

أحيانا أخرى بسبب تعدد أنواع الاستحسان. والذي يَمنا الآن التعريفات التي 

 تضمنت معاني الحاجة، وسأقتصر منها على تعريفين اثنين، هما: 

 أ ـ تعريف أبي بكر السرخسي من الأحناف 

ارة إلى أن من علماء الأحناف من بداية، وقبل تقديم التعريف، تجدر الإش

كان يعبر عن هذا النوع من الاستحسان بالاستحسان بالضرورة؛ أي الاستحسان 

الذي بُني على مراعاة أحوال الضرورة، إلا أن لفظ الضرورة عندهم هي أوسع مما 

تدل عليه في مدلولها الشرعي أو الاصطلاحي المتعارف عليه لدى الأصوليين، 

الحاجة، وقد صرح أحد العلماء المعاصرين بهذا الأمر وهو فهي تشمل أيضا 

وإنما المراد هنا بالضرورة في "مصطفى أحمد الزرقاء، إذ قال في كتابه الاستصلاح: 

استحسان الضرورة الحاجة إلى الأيسّ، وإلى ما هو أقرب إلى دفع الحرج أو أكثر 

نة الأنفس عن الهلاك، توافقا مع مقاصد الشريعة العامة، وإن لم يتوقف عليه صيا

، والذي يمكن أن نصطلح عليه في موضعنا هذا "1وصيانة الأموال عن الضياع

 . "الاستحسان بالحاجة"ب 

                                                 
 401. نقل بواسطة كتاب مفهوم  لاف الأصل ص: 09تستصلاح والمصلحة المرسلة فلزرقاء ص  -1
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ترك القياس والأخذ بما هو أوفق "أما الاستحسان عند السّخسي فهو 

للناس، وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص 

 ."1والعام ... وحاصل هذه العبارات: أنه ترك العسّ لليسّ وهو أصل في الدين

 ب ـ تعريف أبي بكر ابن العربي من المالكية:

إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق "الاستحسان بأنه: عرف ابن العربي 

الاستثناء والترخص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، وهو أقسام، 

 ."2منها: تركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق

يظهر من التعريفين السابقين أن الاستحسان بالحاجة يلتقي، في جل صوره، 

 فهوم الحاجة اصطلاحا. والذي يكشف عن هذه العلاقة ما يلي: مع م

الأخذ بما هو أوفق "أن الهدف من دليل الاستحسان الذي يتمثل في  -

 "رفع المشقة وإيثار التوسعة"أو  "طلب السهولة في الأحكام"، و"للناس

هو نفسه مبدأ الأخذ بالحاجة أو قريب منه، وهو الذي تَمّ التعبير عنه في 

 ريف المختار في هذه الأطروحة بطلب التّوسعة ورفع الحرج. التع

ترك "أن الوسيلة التي يوظفها المستدل بالاستحسان للوصول إلى هدفه هي  -

، أي استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة، "القياس

كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت "

من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثيرا ما يتفق هذا في  مصلحة

الأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيؤدي إجراء 

القياس مطلقًا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، 

                                                 
 (.032/  72المبسوط فلسر س ي )ج  -1
 (.796/  3الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )ج -2
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، وإذا تأملنا هذه الوسيلة، فهي نفسها التي "1فيستثنى موضع الحرج

ت الناس عند وجود المقتضي كما هو واضح في تستعمل عند مراعاة حاجا

تعريف الحاجة اصطلاحا، وكذلك ما دلت عليه الأدلة الخاصة وموقف 

 الصحابة من الحاجة.

 الشاهد الثاني: الفتاوى التي بنيت على مراعاة الحاجة 

يعتمد هذا الأمر في بيان موقف الأئمة الثلاثة من الحاجة الشرعية على 

نهم وروعيت فيها حاجات الناس، وكان التوصل إلى هذه الفتاوى التي نقلت ع

المراعاة من خلال مخالفة قاعدة عامة، أو استثناء من أصل كلي، أو تخصيص 

عموم، وكأن هذا الأمر يتنزل منزلة التطبيقي من النظري بالنسبة إلى الاستحسان 

 بالحاجة أو القياس المرسل.  

ى، ونبرز موطن الشاهد فيها كلما وبناء عليه، سنسوق نماذج من هذه الفتاو

قدم مذهب الأحناف على غيره استدعى الأمر ذلك. لكن، إن كان حريا بنا أن ن

الوجود، فإنه من المناسب جدا أن نستهل هذا الأمر بأكثر المذاهب  إمامه في لتقدم

 . 2توسعا في مراعاة حاجات الناس واعتبارها، وهو المذهب المالكي

                                                 
 (.794/  3بي إسحاق افشاط ي، )الموافقات لأ -1
يعضّد صتيعنا هذا ما ن  عليه ابن دقيرق افعيرد عنرد كلامره علرى افقيراس المرسرل إذ قرال: "افرذي لا شرك ر  2

فيه أن لمافك ترجيحا على غيره من اففقهاء في هذا افنوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يولو غيرهمرا مرن 

إرشرراد اففحررول إلررى تحقيررق الحررق  ترررجيح فرري تسررتعمال فهررا علررى غيرهمررا".اعتبرراره فرري الجملررة، وفكررنْ فهررذين 

 (.784/  0من علم الأصول فلشوكاني )ج
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 المالكيةنماذج من فتاوى  

 المثال الأول: خشية فوات الرفقة حاجة تبيح ربا الفضل

تعد الرفقة في السفر من الأمور التي يُرص عليها عموم الناس لما تقدمه 

لهم من منافع متعددة، كالأنس بالجماعة، والشعور بالأمن والأمان، والتعاون على 

شة والخوف، البر والطاعات؛ وما تدفع عنهم من المضار، كالإحساس بالوح

والتقليل من أطماع الأعداء وقُطّاع الطرق، وغيِرها من المفاسد. ولهذا، أرشد 

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ »أمتَه إليها بقوله:  النبي 

اكِبُ شَيْطَانٌ، »، وقوله عليه الصلاة والسلام: «1بلَِيْلٍ وَحْدَهُ  اكِبَانِ الرَّ وَالرَّ

وفي الحديث حَثٌّ على اجتماع الرفقة "قال ابن الأثير: «. 2شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ 

. وبهذا الاعتبار، "4وليس بحرام القصد الإرشاد إلى عدم الانفراد"، و"3في السفر

تكون الرفقة حاجة ملحة لدى جميع الناس في أحوالهم العادية، وتتردد أن تُصنف 

 ن الحاجيات، أو متمةً لما هو ضروري من حفظ الدين والنفس والمال.م

ما تحققه من مصالح حاجية لدى الإنسان، فإن الإمام و لأهمية الرفقة ونظرا

عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه، فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ "سئل  لما مالكا

قال: إذا كان ذلك لضرورة خروج نير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه، منهم دنا

                                                 
 .0998: افسير وحده، ح: 753أ رجه افبواري في كتاب الجهاد، باب  -1
 ، وأبررررو دواد فرررري 1221 و 6148، وأحمررررد فرررري المسررررند ح:  7164رواه مافررررك فرررري الموطررررأ كترررراب تسررررتةذان، ح:  -2

وقرررال: حرررديث حسرررن صرررحيح لا نعرفررره إلا  7113 ، وافترمرررذي فررري كتررراب الجهررراد، ح: 0629كتررراب الجهررراد ح: 

مررن هررذا افوجرره، قررال الحررافّ ابررن حجررر: "وهررو حررديث حسررن الإسررناد، وقررد صررححه ابررن  زيمررة والحرراكم 

تورريج  (. وقال شعيب الأرنرؤلوط فري35/  6وأ رجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه"، فتح افباري )ج

 المسند : حسن.
 (. 7762/  0افنهاية في غريب الأثر لابن الأثير )ج -3
 (.15/  0افتيسير بشرح الجامع افصغير فلمناوى )ج -4
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. فأفتى بجواز هذه المعاملة "1الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس

 الربوية في مقابل الحفاظ على الرفقة. 

وللمزيد من التوضيح، فإن الشرع نهى عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، 

وبة، فلا عينها وتبرها سواء، وكذلك الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضر

. ولا يمكن، في العادة، أن 2يجوز بيع الذهب أو الفضة إلا وزنا بوزن ومثلا بمثل

يبيع رجل ذهبه أو فضته بأقل وزنا مماّ عنده إلا لوجود بعض الخصائص فيما 

يرغب في شرائه من ذهب أو فضة، كأن يكون الذهب الذي عنده تبرا ويرغب هو 

في السؤال أعلاه، ورغم ذلك فإن الشارع  في المضروب منه؛ أي الدينار، كما جاء

 الحكيم نهى نهيا عاما عن هذه المعاملة سدا لذريعة ربا النسيئة. 

وقد تقرر في أصول الفقه أن ما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة، ولهذا 

علّل الإمام مالك حكم جواز أخذ الزيادة عن المثل في الذهب والفضة لأجل 

 الرفقة الذي عبر عنه بضرورة خروجها.  أجرة الضرب خشية فوات

يشمل جميع الأحوال من حيث الظاهر، ففالنهي عن ربا الفضل كان عاما، 

ولا يُمنع تخصيص العام واستثناء بعض أفراده عند وجود المقتضي كخشية فوات 

أنه يراعى الحاجيات  "ومن أصول الإمام مالك  الرفقة التي هي من الحاجيات،

 .  " 3ريات كما يراعى الضرو

مبينا مناط الحكم الذي اعتمد عليه الإمام   هـ(373)قال أبو الوليد الباجي

وجه رواية الجواز على الكراهية ما احت  به من ضرورة " مالك في هذه الفتوى:

                                                 
 (796/  0بداية المجتهد لا بن رشد )ج -1
رررالَ  أن رسررررول الله  عرررن أبرررري سررررعيد الخرررردري  -2

َ
 مِرررر» قررررال: ق

َّ
هَبِ إِلا

َّ
هَبَ بِافررررذ

َّ
بِيعُرررروا افررررذ

َ
 ت
َ
 لا

َ
ررررلٍ، وَلا

ْ
 بِمِ 
ً
لا
ْ
 

وا بَعْضَررررهَا عَ  شِررررفُّ
ُ
 ت
َ
ررررلٍ، وَلا

ْ
 بِمِ 
ً
لا
ْ
 مِرررر 
َّ
وَرِقِ إِلا

ْ
رررروَرِقَ بِرررراف

ْ
بِيعُرررروا اف

َ
 ت
َ
ررررى بَعْررررضٍ، وَلا

َ
وا بَعْضَررررهَا عَل شِررررفُّ

ُ
 ت

َ
ررررى بَعْررررضٍ، وَلا

َ
ل

احِبًا بِنَراجِزٍ 
َ
بِيعُوا مِنْهَا غ

َ
كتراب المسراقاة، براب ، ومسرلم 0711 ، ح:18رواه افبوراري فري كتراب افبيروع، براب:«. ت

 . 4758، ح: 74
 (.592/  3، )جه(891افتاج والإكليل لأبي عبد الله محمد بن يوس  افعبدري )ت: -3
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الناس إلى الدراهم، وتعذر الصرف إلا في ذلك الموضع مع حاجة الناس إلى 

أصحابه وخوفه على نفسه في الانفراد، الاستعجال وانحفاز المسافر للمرور مع 

ويَخاف إن غاب عنه ذهبه أن لا يُعطاه ويُمطل به، والضرورة العامة تبيح 

 . "1المحظور

 والمراد بالضرورة العامة هنا ثلاثة أشياء: 

 الحاجة العامة بقرينة السياق؛  -

 ؛ "مع حاجة الناس"وما تمت إليه الإشارة عند قوله:  -

الضرورة التي عناها الإمام مالك في ه( 357رشد الجد )ت  وما فسّ به ابن -

وإنما خفف ذلك مالك ومن "الفتوى، والتي نقلها عنه الباجي، إذ قال: 

فالضرورة التي  "2تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة..

تبيح الميتة هي الضرورة الاصطلاحية، والتي لا تبيح الميتة هي الحاجة. 

فخففه في هذه الرواية لحاجة الناس إلى "ذا قال في الموضع نفسه: وله

 ."3ذلك

 للحاجة العامة في الشركة لعصر الزيتون الجهالةالمثال الثاني: اغتفار 

سئل الإمام مالك في الزيتون: يأتي هذا بأردب وهذا بأكثر حتى تمتلئ 

خرجا من بعض، فأما  فيعصر؟ فأجاب: إنما يكره؛ لأن بعضه أكثر 4الإسقالة

                                                 
1

(. وتتمة كلامه: "وأما افيوم فقد صار افضّرب  025/  6المنتق  شرح موطأ مافك لأبي افوفيد افباجي )ج -

 بكل بلد واتسع الأمر فلا يجوز فه".
 (.445/  6، )جه(432وافتحصيل لأبي افوفيد ابن رشد الجد )ت:افبيان  -2
 المصدر نفسه وافصفحة. -3
4

-   
َ
رْت
ُ
حالِّ الم

َ ْ
وا بِها إلى الم

ُ
ل حِبالِ فِيَتَوَصَّ

ْ
اب وال

َ
ش
ْ
 
َ
هَنْدِسُونَ مِنَ الأ

ُ
هُ الم
ُ
سْرِ: ما يَرْبِط

َ
 بافك

ُ
ة
َ
فِعَةِ والجَمْعُ اِلإسْقاف

 
ٌ
ة يَّ قلت: ويبدو  من  لال سياق افكلام هنا أن الإسقافة هي  تاج افعروس مادة س ق ل. . أساقِيلُ عامِّ

 . معصرة كبيرة فلزيتون، تحتاج إلى أرادب ك يرة فلزيتون فكي تعمل



 

[142] 

ولا بد للناس من قضاء  ،يكون خفيفا لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن

  .1مصالحهم

  : في العناصر الآتيةالمثال الذي بين أيدينا ل محل الشاهد من تمثي

 هذا التنوع ب عنتيتر أنواع كثيرة، إلىالزيتون من حيث جودته  تنوعي  ـ 

  ي يعطيه كل نوع عند عصره؛ في مقدار الزيت الذ الاختلاف

 الإسقالة  آلة كبيرة لعصر الزيتون تحتاج إلى أرادب كثيرة منه لكي تعمل؛ ـ 

 واضحالإسقالة  لعصر الزيتون ينت  عنه غرر  في ملء ـ  اشتراك الناس

 بسبب اختلاف مقدار ما يعطيه كل نوع من الزيتون  ؛  

الجهل بمقدار الزيت التحريم لعلة  كراهة ـ  الأصل في هذه الشركة هو

   نص عليه الإمام مالك رحمه الله؛كما  الخارج من كل إردب من الزيتون 

أن يشغل الإسقالة  ما شابهـ  يتعذر على من له إردب من الزيتون  أو 

 ؛لقلة ما لديه من الزيتون بمفرده

نعوا من هؤلاء الناس إلى هذه الشركة على ما فيها من غرر وإلا م ـ يُتاج

  قضاء حاجتهم المتمثلة في عصر الزيتون.

التحريم كل من احتاج إلى هذا النوع من المعاملة وليس  ـ يستثنى من أصل

له عنها بديل على ما فيها من الغرر ، كما هو الشأن في بعض تعاونيات الحليب )= 

متفق  اللبن(، الذي يُتاج إليها  بعض أهل البوادي، والذين يشتركون في بيع عدد

عليه من الحليب أو اللبن  إلى الشركات المصنعة لمشتقات الحليب، فسعر لتر 

الحليب يختلف باختلاف جودته، ولا يمكن أن يبيع كل فرد للشركة ما لديه من 

                                                 
(:" ..وفيره لابرد فلنراس مرن قضرا هم". وفري 540/  7(، )ج586افنوادر وافزيادات لابرن أبري زيرد افقيروانري )ت:  -1

قلرت: والمعنرى  (.578/  4ل، قوفه :"ولا بد فلناس مرن مصرالحهم" بردل "مرن قضرا هم". )جكتاب افتاج والإكلي

 لا يستقيم إلا بضم افكلمتين معا، كما أثبتناه. 
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فاء يحليب لقلته، فلا مناص إلا أن يقيموا هذه الشركة لقضاء مصالحهم واست

    حاجتهم.    

 الاستفادة من نبات حرم مكة للحاجة العامةالمثال الثالث: جواز 

جعل الله عز وجل مكة حرما وخصها بأحكام من بينها تحريم قطع شجرها 

لعموم الحاجة إليه، وقد قاس عليه المالكية  1الإذخر ونباتها، واستثنى النبي 

واستثنوه من التحريم بجامع الحاجة العامة، قال أبو الوليد الباجي:  ،"2السنا"

، وقياس جزء على جزء "3قيس عليه السنا للحاجة العامة إليه كالإذخروقد "

 . 4بجامع الحاجة لا خلاف فيه بين الأصوليين

 المثال الرابع: مس القرآن بغير طهارة لحاجة تعليم الغير 

ذهب معظم الفقهاء إلى وجوب الطهارة لمن أراد مس المصحف حتى ادعى 

وأجمع فقهاء الأمصار "المسألة، إذ قال: ه( الإجماع في 361ابن عبد البر )ت: 

، "5الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر

وذكر منهم الإمام مالكا وغيره، إلا أن الإمام مالكا استثنى من حكم الوجوب 

                                                 
صَبِ إِلا  -  1

َ
اسِحُ افق

َ
هها مَك

َ
، وفه ثمرة كأ

ٌ
ِ رَة

ْ
وْلانِ، واحدتها إِذ

َ
ِ رُ حشيش طيب افريح ينبت على نِبتة افك

ْ
واِلإذ

 منفرردة، 
ُ
ِ ررَة

ْ
رهُول وقلمرا تنبرت اِلإذ يب، وهري تنبرت فري الحُرزُونِ وافسُّ

ّ
صغر، يطحن فيد ل في افط

َ
رق وأ

َ
هها أ
َ
أ

 فسان افعرب، مادة "ذ ر".
نبات شجيري من فصيلة افقرنية، يستعمل أوراقه وثماره مسرهلات يترداوى بهرا، وأجروده الحجرازي  افسنا: -2

 يعرف بافسنا المكي.
  (.748/  4المنتق ، شرح موطأ مافك لأبي افوفيد افباجي، )ج -  3
ف فررري (: أمرررا افضررررب اف ررراني وهرررو مرررا يبنرررى علرررى الحاجرررة كالإجرررارة فرررلا  رررلا 626/ 0قرررال الجرررويني فررري افبرهررران) -4

 جريان قياس الجزء منه على الجزء. 
وهرررو قرررول مافرررك وافشرررافعي وأبررري حنيفرررة وأصرررحابهم واف ررروري والأوزاعررري وأحمرررد برررن حنبرررل ويسرررحاق برررن " -  5

/  0تسررتذكار لابررن عبررد افبررر، )ج راهويرره وأبرري ثررور وأبرري عبيررد وهررؤللاء أحمررة افرررأي والحررديث فرري أعصررارهم"

410.) 
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من تدعوه الحاجة إلى مس المصحف ويتكرر منه ذلك فرخص لهؤلاء، وهم 

 . 1ن أراد تعلم القرآن ولو كان بالغاً، ومَن كُلّف بتعليم القرآنصنفان اثنان: مَ 

وهذا الأمر من محاسن مذهب الإمام مالك الذي انفرد بها عن غيره من 

المذاهب الثلاثة؛ لأنه استثنى من الأصل الذي دل على المنع عندهم جميعا ما تدعو 

 إليه الحاجة الملحة.

لمتعلم والمعلم في القول بإباحة مس وإذا كان الإمام مالك لم يفرق بين ا

ه( 414المصحف بدون طهارة، فإن بعض المالكية مثل عبد الملك بن حبيب )ت: 

غير محتاج "فرق بينهما، فأجازه للِول دون الثاني معللا هذا الأمر بأن المعلم 

. إلا أن هذا الفرق "لتكرار مسه للحفظ، وإنما ذلك لمعنى الصناعة والكسب

تأمل، غير مؤثر، لأن مناط الحكم هو الحاجة الملحة إلى تكرار مس يبدو، عند ال

المصحف سواء كان للحفظ أو لغيره ما دامت تلك الحاجة مشروعة، ولهذا قال 

إن المعلم يُتاج من تكرر مسه ما تلحقه  "الباجي موجها قول الإمام مالك: 

 ."2المشقة باستدامة الطهارة له، فأرخص له في ذلك كالمتعلم

ناءً عليه، فإن الرخصة على مذهب الإمام مالك تشمل كل من دعتهُ وب

الحاجة إلى تَكرار مس المصحف، كالموظفين في طباعة المصاحف، أو المراقبين لها 

 بعد طبعها، أو الموزعين لها على المساجد أو على الناس.

                                                 
كترراب افوضرروء مررن ) افعتبيررة ( فرري المسررأفة افسادسررة ) سررةل مافررك عررن افلرروح  وفرري سررماع ابررن افقاسررم مررن -  1

 ، فقيرررل فررره : 
ً
فيررره افقررررآن أيمرررس علرررى غيرررر وضررروء ؟ فقرررال : أمرررا فلصررربيان افرررذين يتعلمرررون فرررلا رأى بررره بأسرررا

ل أفواح افصبي ِ
ّ
مُ يشك ِ

ّ
عل
ُ
 ، فقيل لابن افقاسم : فالم

ً
ان وهو فافرجل يتعلم فيه ؟ قال : أرجو أن يكون  فيفا

 ( . قرال ابرن رشرد فري ) افبيران وافتحصريل ( : ) لمرا يلحقره فري ذفرك مرن 
ً
على غير وضوء ، قال : أرى ذفك  فيفرا

 إلى المنع من تعلمه . وهذه هي افعلة في توفي  ذفك فلصبيان . وأشار افباجي في ) 
ً
المشقة فيكون ذفك سببا

/  01ي لأجرررل ضررررورة افرررتعلم"، افتحريرررر وافتنررروير )جالمنتقررر  ( إلرررى أن إباحرررة مرررسّ افقررررآن فلمرررتعلم والمعلرررم هررر

556. ) 
 (.408/  0المنتق ، شرح موطأ مافك، لأبي افوفيد افباجي، )ج -  2
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 المثال الخامس: تحريم احتكار ما تدعو الحاجة إليه وإن لم يكن قوتا

بقوله:  يعد احتكار القوت أو الطعام من الأعمال التي نهى عنها النبي 

تَكِرُ إلِاَّ خَاطئٌِ » لاَ يَُْ
هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في "، والخاطئ «1

 .  "2تحريم الاحتكار

وإذا كان الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم احتكار الأقوات خاصة بناء على 

إن الإمام مالكا انفرد بتحريم احتكار كل ما أضر بالناس هذا الحديث وغيره، ف

أن الطعام وغيره؛ من الكتان، "مما تدعو الحاجة إليه. فقد روى ابن القاسم عنه 

والقطن، وجميع ما يُتاج إليه في ذلك سواء، فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك 

الحاجة إليه ووجه ذلك أن هذا مما تدعو  ". قال أبو الوليد الباجي: "3بالناس

. "4لمصالح الناس، فوجب أن يمنع من إدخال المضرة عليهم باحتكاره كالطعام

وهو قياس أصل )الثوب( على أصل )القوت( بجامع الحاجة، وقد اختلف 

، 5الأصوليون في جواز هذا النوع من القياس، فذهب معظمهم إلى عدم جوازه

م مالكا ممن يرى الجواز؟ المسألة أن الإما لنستنت  بناء على هذا المثالالوهل يمكن 

 محل نظر.    

                                                 
 .5021رواه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم تحتكار في الأقوات، ح. رقم  -  1
 (.45/  77شرح افنووي على مسلم، )ج -  2
 (.529/  6المنتق  شرح موطأ مافك، )جر  3
 ر المصدر نفسه وافصفحة. 4
 (.626/ 0ر انظر افبرهان في أصل اففقه فلجويني ) 5
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نماذج من فتاوى الحنابلة 

عند  في المنزل في صلاة التراويح المثال الأول: إمامة المرأة للرجال

  الحاجة

أن الإمامة في الصلاة حق خاص  على دلت بعض الأدلة غير الصريُة

بالرجال دون النساء، ولهذا ذهب معظم العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للرجل 

في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، ومن بين هذه الأدلة التي 

 تفيد ذلك:

امُونَ عَََ الن سَِاءِ بمَِا قال الله تعالى:  (1 عَََ الر جَِالُ قَوا ُ بَعْضَهُمْ  لَ اللّا فَضا
لِغَْيبِْ بمَِا  نتَِاتٌ حَافظَِاتٌ ل اتُ قاَ الَِۡ مْوَالهِِمْ فاَلصا

َ
نفَْقُوا مِنْ أ

َ
أ بَعْض  وَبمَِا 

تِِ تَُاَفوُنَ نشُُوزهَُنا فعَظُِوهُنا وَاهْجُرُوهُنا فِِ المَْضَاجِعِ  ُ وَاللاا حَفظَِ اللّا
طَ 

َ
بُوهُنا فإَنِْ أ ا وَاضِْْ ليِى َ كََنَ عَ عْنَكُمْ فلََا تَبغُْوا عَليَهِْنا سَبيِلًا إنِا اللّا

1كَبيًِرا
 :إذا صلت المرأة برجال ونساء "، قال الإمام الشافعي

وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور 

غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء 

وقصرهن عن أن يكنّ أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة 

 ."2إمام رجل في صلاة بحال أبدا

يِ عَليَهْنِا باِلمَْعْرُوفِ وَللِر جَِالِ عَليَهْنِا دَرجََةٌ   قال الله تعالى: (2 وَلهَُنا مثِلُْ الَا
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  3 وَاللّا

:قال عبد الرحمن السعدي ،"   لِر جَِالِ عَليَهِْنا وَل
الر جَِالُ أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى:   دَرجََةٌ 

                                                 
 من سورة افتساء.  54ر جزء من آية  1
 (.764/  7ر الأم )ج 2
 سورة افبقرة. 006ر جزء من آية  3
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نْ  نفَْقُوا مِ
َ

ُ بَعْضَهُمْ عَََ بَعْض  وَبمَِا أ لَ اللّا امُونَ عَََ الن سَِاءِ بمَِا فَضا قَوا
مْوَالهِِمْ 

َ
ى، .ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرأ

وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من 

 . "1الأمور، كالميراث ونحوه

مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ رَابَهُ »قوله صلى الله عليه وسلم:  (3

هُ إذَِا سَبَّحَ الْتُفِتَ إلَِيْهِ،  مَا التَّصْفِيقُ شَيءٌ فِّ صَلَاتهِِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإنَِّ وَإنَِّ

 
ِ
، ووجه الشاهد من الحديث أن النبي فرق بين وسيلة تنبيه «2للِنِّسَاء

الإمام في حالة الارتياب أو الخطأ التي قد تحصل أثناء صلاة الجماعة، 

فخص الرجال حينئذ بالتسبيح أو الكلام، وخص النساء بالتصفيق 

، 3فتتان بهنومُنعن عن الكلام ورفع الصوت لما يخشى من الا

والإمامة تتطلب رفع الصوت وترتيل القرآن والتغني به، ولهذا كان 

 أن تصلي المرأة بالرجال إماماً من باب أولى. من نهيال

كذلك، جرى عمل السلف الصالح منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى ما  (4

بعده من العصور على تخصيص إمامة الصلاة بالرجال دون النساء، 

واتفقوا "بعض العلماء الإجماع في المسألة، قال ابن حزم: ولهذا ادعى 

مرأة، فإن فعلوا فصلاتهم أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها ا

 ."4جماعإفاسدة ب

                                                 
 (.7/727تيسير افكريم افرحمن في تفسير كلام المنان فعبد افرحمن بن ناصر افسعدي )جر  1
 . 648، ح رقم: 48ر أ رجه افبواري في كتاب الأذان باب  2
ر قال افقرط ي "افقول بمشروعية افتصفيق فلتساء هو افصحيح  برا ونظرا لأهها مأمورة بوفض صوتها فري  3

افصلاة مطلقا لما يوش ى من تفتتان ومنع افرجال من افتصفيق لأنه من شأن افتساء". شرح افزرقاني على 

 (.11/ 5افك، وفتح افباري لابن حجر افعسقلاني )ج موطأ الإمام م
 .01ر مراتب الإجماع في افعبادات والمعاملات وتعتقادات لابن حزم افظاهري ص:  4
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لكن، في بعض الأحوال الخاصة حينما تكون المرأة قارئة وحافظة للقرآن الكريم 

الإمام أحمد جوز للمرأة في هذه وغيرها من الرجال في بيتها لا يقرؤون أميين، فإن 

الحالة أن تؤم الرجال من أهل بيتها وتصلي بهم صلاة التراويح في رمضان، وعدّ 

هذه الحالة حاجة معتبرة، يمكن أن تستثنى من عموم الأدلة الآنفة الذكر، قال ابن 

ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن "تيمية: 

     ."1قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح تكون

 المثال الثاني: أداء زكاة الفطر بالقيمة جائز عند الحاجة

أجمع علماء الأمة على مشروعية زكاة الفطر ووجوبها على المستطيع القادر لما 

تَمرٍْ،  فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ : »جاء في السنة النبوية الشريفة أن رسول الله 

أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وإذا كان «. 2

إخراج زكاة الفطر من العين هو الأصل لدلالة الحديث عليه، فقد اختلف الأئمة 

 الأربعة في حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة إلى ثلاثة أقوال: 

 ا: أنه يجزئ بكل حال، كما قال به الإمام أبو حنيفة. بل ذهب بعض أحده

أن أداء القيمة أفضل وعليه الفتوى لأنه أدفع لحاجة "فقهاء الأحناف إلى 

، وأحيانا تترجح الأفضلية عندهم بين العين أو القيمة بحسب ما "3الفقير

فالأداء من إن كان في زمن الشدة "هو أنفع للفقير. قال محمد بن سلمة: 

 ."4الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم، وفي زمن السعة الدراهم أفضل

                                                 
 (. 048/ 05ر مجموع اففتاوى لابن تيمية )ج  1
 .0503 ، ح:3، ومسلم كتاب افزكاة باب7324 ، ح:17ر رواه افبواري في كتاب افزكاة، باب  2
(، نقرررل بواسرررطة الموسررروعة 9/  0الجررروهرة افنيررررة لأبررري بكرررر برررن علررري برررن محمد الحررردادي افعبرررادي افيمنررري )جرررر  3

 افشاملة تكترونية.
ر مجمع الأههرر فري شررح ملتقر  الأبحرر فعبرد افررحمن برن محمد برن سرليمان افكليبرولي، المردعو بشريخي زاده )ت:  4

 (.559/  7،  )جه(7218
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  والثاني: أنه لا يجزئ بحال، كما قاله الإمام مالك والإمام الشافعي. والذي

يبدو أن الإمام مالكا أطلق القول بعدم الجواز ليس لأنه لا يعتبر الحاجة، 

وقد تقرر عنده أنه لا يلتفت إلى وإنما لأن زكاة الفطر فيها شبهة التعبد، 

 المعاني في باب العبادات، فيلتزم بالظاهر لأجل الاحتياط.

  :أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة. وهو المنصوص عن الإمام أحمد "والثالث

. قال ابن "1صريُا. فإنه منع من إخراج القيم، وجوزه في مواضع للحاجة

نا مثله في الصلاة فإن الأدلة تيمية: وهذا القول أعدل الأقوال كما ذكر

الموجبة للعين نصا وقياسا: كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة 

وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة وفي 

 ."2العين من المشقة المنفية شرعا

 نماذج من فتاوى الأحناف

 المثال الأول: مشروعية التسعير عند الحاجة

العلماء، على اختلاف مذاهبهم، إلى أن الأصل في التسعير هو  ذهب سائر

المنع والحظر إذا كانت الأمور المعيشية تسير سيرها العادي وفي حالة اعتدال، وقد 

أنه  استدلوا على هذا الأصل بأدلة متنوعة، من بينها: ما رواه أنس بن مالك 

رْ لَناَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، غَلَا ال عْرُ فَسَعِّ إنَِّ اللهََّ : » سِّ

ازِقُ، وَإنِيِّ لأرَْجُو أَنْ أَلْقَى اللهََّ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  رُ الْقَابضُِ الْبَاسِطُ الرَّ هُوَ الْمُسَعِّ

 «.3يُطَالبُِنيِ بمَِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ 

                                                 
 (.46/  03يمية )جمجموع اففتاوى لابن تر  1
 ر المصدر نفسه وافصفحة. 2
، وصرححه الأفبراني فري 0084 ، وابن ماجه فري كتراب افتجرارات، ح:5435رواه أبو داود في كتاب الإجارة، ح:  -3

 .5437 صحيح أبي داود برقم
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 ما يلي:   ووجه الدلالة من الحديث

 لم يسعر، وقد سأله الصحابةُ ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه؛ أن النبي  -

 علل بكون التسعير مظلمة، والظلم حرام؛ أنه  -

  .1أن المال مال البائع، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان -

وكان لكن، إذا اضطرب السوق وأصبحت للسلع سعر أو لم تعد لها سعر، 

سبب هذا الاضطراب تدخل يد غير أمينة، فهل يُرم التسعير حينئذ أم يجب؟ 

 اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

ل الإمام الشافعي والمشهور ول: تحريم التسعير مطلقا، وهو قوالقول الأ -

 من قول الإمام أحمد.

مام أبو الإ عير في هذه الحالة، وإليه ذهبالقول الثاني: مشروعية التس -

، وقد استندا إلى حاجة الناس إلى التسعير لدفع 2حنيفة والإمام مالك

الضرر عنهم عند اضطراب أثمان السلع في الأسواق بسبب تدخل غير 

 أمين من الباعة أو المحتكرين للسلع.

قضية معينة ليست لفظا  "الذي رواه أنس فهو  وأما حديث النبي 

الذي يعود إلى أسباب كونية أو اجتماعية أو  ، فهي تتكلم عن الغلاء"3عاما

اقتصادية لا دخل ليد في تحريكها واللعب بالأسواق وأثمانه. لكن، حينما يكون 

الغلاء الفاحش أو الرخص المضر بسبب فعل فاعل، فالتسعير هو الحق وهو 

والحق جواز التسعير، وضبط الأمر على  "الصواب، يقول ابن العربي المعافري: 

ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى حق، وما فعله قانون 

                                                 
 (.525/  4انظر المغني لابن قدامة )ج - 1
 (.720ر 722/ 08انظر مجموع اففتاوى لابن تيمية )ج -  2
 (.93/ 08المصدر نفسه، )ج - 3
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حكم، ولكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، وأما قوم قصدوا أكل مال الناس، 

 .    "1والتضيق عليهم، فباب الله أوسع وحكمه أمضى

 المثال الثاني: إقامة الجمعة في أكثر من موضع للحاجة دفعا للحرج

الحكيم صلاة الجمعة بجملة من الخصائص لمكانتها في خصّ الشرع 

الإسلام، ولما تقدمه من مصالح جليلة للِمة الإسلامية، ومن أهم هذه 

الخصائص أن الأصل فيها أن تُقام في المدينة أو المصر في موضع واحد لا أكثر، 

 وقد دل على هذا الأمر جملة من الأدلة، من بينها:

قامة صلاة الجمعة في مسجد واحد طيلة حياته وواظب استمر على إ أن النبي  -

على ذلك، ولم يرخص لأصحاب العوالي أن يقيموا جمعة أخرى في أحيائهم 

يومُ الجمعة ويومُ العيد،  رغم بعدهم عن مسجده، بل اجتمع في عهد النبي 

. 2فأذن لأصحاب العوالي ترك صلاة الجمعة معه ولم يأمرهم بإقامة جمعة أخرى

وإن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد "ن عبد البر: قال اب

العيد من أهل البوادي ـ والله أعلم ـ وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه 

 ؛" 3الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له 

أن المدينة المنورة اتسعت في عهد الخلفاء الراشدين، ومع ذلك التزموا هدي  -

فلم يعددوا الجمعة، بل لقد اتسعت المدينة أكثر في عهد عثمان بن  النبي 

                                                 
 (.551/  0فيض افقدير فلمناوي )ج - 1
جُمُعَةِ، » قال:  عن رسول الله  فعن ابن عباس  -2

ْ
هُ مِنَ ال

َ
جْزَأ
َ
اءَ أ
َ
مَنْ ش

َ
ا، ف
َ
مْ هَذ

ُ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ في يَوْمِك

 ُ
َّ
اءَ اللَّ

َ
عُونَ إِنْ ش ا مُجَمِّ

 .7517، رواه ابن ماجه في ستنه برقم «وَيِنَّ
 (. وقد ثبرت أيضرا أن فري عهرد ع مران برن عفران 014/  72افتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )ج -3

اجتمرررع عيررردان فقرررال: "إنررره قرررد اجتمرررع فكرررم عيررردان فررري يرررومكم هرررذا، مرررن أحرررب مرررن أهرررل افعافيرررة أن يتتظرررر 

/  5الآثرررار، افطحررراوي، )ج الجمعرررة فليتتظرهرررا، ومرررن أحرررب أن يرجرررع فليرجرررع فقرررد أذنرررت فررره"، بيررران مشررركل

708.) 
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مما اضطره إلى زيادة أذان ثان في السوق حتى يتمكن الناس من  عفان 

لم يقم جمعة سماع الأذان ومعرفة دخول وقت الجمعة، ورغم هذه الأحوال 

 ثانية في موضع آخر.

أن الشارع قصد من تشريع الجمعة مقاصد متعددة يمكن أن نجملها في  -

 : 1المقاصد الثلاثة الآتية 

  أحدها: ظهور شعار الدين، وذلك يتحقق ـ من حيث الكمال ـ بإقامة جمعة

 واحدة في موضع واحد، فيظهر دين الإسلام ويعلو على جميع الأديان، أما لو

أقيمت الجمعة في أكثر من موضع، فلتفرق الناس وعدم ظهور شعار 

 الإسلام كما يجب. 

  والثاني: توحيد الموعظة بحيث يتلقى الناس ما يصلح دينهم ودنياهم من

مرجع واحد، فتتفق آراؤهم وتجتمع كلمتهم، بخلاف ما لو تعددت 

المشارب لانفض كل قوم عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر، فتحدث 

 الفرقة ويقع الشقاق. 

 نه لو ترك كل قوم والثالث: تأليف المسلمين باجتماعهم لتوادهم وتراحمهم؛ لأ

يقيمون الجمعة في حيّهم ما تعارفوا ولا تآلفوا ولا تراحموا، وبقي كل جانب 

 من البلد لا يدري عن الجانب الآخر.

وبناءً عليه، فقد ذهب معظم العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى عدم جواز 

لف في هذا إقامة الجمعة في المدينة في أكثر من موضع بدون موجب لذلك، ولم يخا

الأمر إلا عطاء فيما نسب إليه، والظاهرية، والشوكاني من المتأخرين، وشدد 

فالحاصل أن صلاة الجمعة "الشوكاني القول على من قال بعدم الجواز، فقال: 

صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد كما 

د ولو كانت المساجد متلاصقة، ومن تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواح

                                                 
 وما بعدها(.  712/ 7انظر اففتاوى فلسبكي )ج -1
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زعم خلاف هذا فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك بحجة على أحد، 

وما أوقعهم في هذه الأقوال  "، وقال: "1وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية 

 ." 2الفاسدة إلا ما زعموه من الشروط التي اشترطوها بلا دليل ولا شبهة دليل 

م الشوكاني له حظ من النظر، فإنه يتجه لمن قال بالشرطية التي إن كان كلا

تفيد بطلان الجمعة الثانية أو أكثر لمن أخل بذلك الشرط، لأن الشرط أخص من 

الواجب المطلق، فلا يثبت إلا بدليل خاص، أما إفادة الوجوب فالأدلة الآنفة 

 ثم. الذكر تنهض للدلالة على ذلك، فمن أخل بها صحت جمعته مع الإ

إذا تبين أن الأصل في الجمعة أن تقام في موضع واحد من المدينة أو المصر، 

فإن الأئمة الأربعة استثنوا من هذا الأصل ما تدعو الضرورة أو الحاجة إليه من 

إقامة جمعة في أكثر من موضع، إلا أنهم اختلفوا في موجب هذا الاستثناء هل هو 

 الضرورة أم الحاجة؟

ة( إلى أن موجب هذا )المالكية، والشافعية، والحنابلفذهب الجمهور 

 ، وفسّوها بأمور، من بينها :3الاستثناء هوالضرورة

إذا ضاق المسجد بأهله، ولم يمكن بالإمكان توسيعه، ففي هذه الحالة تقام  -

، وهكذا لأن الناس لا 4جمعة ثانية، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة

 شمس في أيام الصيف، ولا في المطر في أيام الشتاء؛ يمكن أن يصلوا في ال

                                                 
 (.786/  7افسيل الجرار المتدفق على حداحق الأزهار فلشوكاني )ج - 1
 المصدر نفسه وافصفحة - 2
وين كرانوا أحيانررا يطلقرون عليرره وصر  الحاجررة فمرررادهم بره حافررة افضررورة، وتفسرريرهم فلحافرة هررو افررذي  -3

 يبين المعنى.
قرررال ابرررن قدامرررة: "فأمرررا مرررع عررردم الحاجرررة فرررلا يجررروز فررري أكثرررر مرررن واحرررد وين حصرررل افغنرررى بررراثنين فرررم تجرررز  -4

اف اف رررة، وكرررذفك مرررا زاد، لا نعلرررم فررري هرررذا مواففرررا إلا أن عطررراء قيرررل فررره إن أهرررل افبصررررة لا يسرررعهم الم رررجد 

في الم جد الأكبرر ومرا عليره الجمهرور الأكبر؟ قال: فكل قوم م جد يجمعون فيه ويجزى ذفك من افتجميع 

 (.787/  0المغني لابن قدامة، )ج أولى".
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إذا تباعدت أقطار البلد، وصار الناس يشق عليهم حضور الجمعة، بحيث  -

تعطل مصالحهم في ذلك اليوم، ففي هذه الحالة يجوز إقامة أكثر من جمعة 

 بقدر الضرورة؛

ن إذا كان بين أطراف البلد عداوة وخصومة، فخيف إن اجتمعوا في مكا -

واحد أن تثور فتنة أو قتال بينهما، فيجوز في هذه الحالة أن تقام أكثر من 

لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح، أما إذا أمكن الصلح  "جمعة، 

 . "1وجب الإصلاح، وتوحيدهم على إمام واحد

وأما الإمام أبو حنيفة فقد اختلف النقل عنه بين من نسب له القول بالجواز 

، ولكن كتب 3وبين من نسب له القول بالمنع مطلقا كابن الهمام 2خسيمطلقا كالسّ

كِبَر و فروع المذهب وشروحها بينت أن مذهب الأحناف هو الجواز عند الحاجة،

فإن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على "المصْر: 

على موضعين فقط؛  ، وقد اقتصر بعض الأحناف في جواز تعدد الجمعة"4الأكثر

، "5لأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوز أكثر من ذلك"

وما روي عن محمد من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على "قال الكاساني: 

 . "6موضع الحاجة والضرورة 

                                                 
 (.15/  3افشرح الممتع على زاد المستقنع لابن افع يمين )ج -1
 (073/  0المبسوط فلسر س ي )ج -2
 (35/  0شرح فتح افقدير لابن افهمام )ج -3
ي: "اففعررل هررو تحتيرراط لأن الخررلاف فيرره قرروي قوفرره ) وفرريس تحتيرراط فرري فعلهررا الرره ( قررال افبرهرران الحل رر -4

لأهها فم تكن تصلى فري زمرن افسرل  إلا فري موضرع واحرد مرن المصرر، وكرون افصرحيح جرواز افتعردد فلضررورة 

 (501/  7ه(، )ج7057لا يمنع شرعية تحتياط" حاشية افطحاوي على مراقي اففلاح )ت: 
 (.067/  7بدائع افصنائع فعلاء افدين افكاساني )ج -5
 المصدر نفسه وافصفحة. -6
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والذي يظهر من مذهب الأحناف أنهم يجوزون تعدد الجمعة أكثر من اثنتين 

لحاجة، بعلة دفع كثرة الزحام الناشئ عن التزام موضع واحد، أو ثلاث ل

 .   1وتطويل المسافة على عموم الناس

فإن أفادت الأدلة الآنفة وجوب إقامة جمعة واحدة في المصر أو المدينة، وأن 

ذلك أصل ينبغي اعتباره، فإنهـا لم تتعرض، في الوقت نفسه، إلى أحوال الحاجة، 

اجة وجب استثناؤها من ذلك الأصل مراعاة لحاجة فإذا ما وجدت أسباب الح

فهو واقعة عين لا عموم  عموم الناس، أما ما وقع في عهد عثمان بن عفان 

أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، واستخلف ابن  فيها، بدليل أن عليا 

، والجمعة مثلها، فدل على 2يصلي بالضعفة صلاة العيد في المسجد مسعود 

 تعدد الجمعة عند الحاجة. جواز

ولهذا، كان مذهب الأحناف في هذه المسألة أكثر مراعاة من غيره لّما جعل 

الحاجة هي مناط التخفيف، بخلاف مذهب الجمهور الذي اقتصر على أحوال 

الضرورة. إلا أن ما يلاحظ في الأزمنة الراهنة أن الناس توسعوا في مفهوم الحاجة 

تقام فيها الجمعة في بعض المدن بكثرة لا تناسب مقام حتى أصبحت المساجد التي 

 الرخصة أو الاستثناء من الأصل، وهذا مخالف لمقاصد الشرع في تشريع الجمعة.

                                                 
أما الحنفية: على المذهب وعليه اففتوى فقافوا: يؤلدى أكثر من جمعة في مصر واحد  قال وهبة افزحيلي: " -1

، فتطويرل المسرافة علرى أكثرر الحاضررين، 
ً
 بينرا
ً
 فلحرج؛ لأن في إفرزام اتحراد الموضرع حرجرا

ً
بمواضع ك يرة دفعا

د، وافضرررورة أو الحاجررة تقضرر ي بعرردم اشررتراطه، لا سرريما فرري المرردن وفررم يوجررد دفيررل علررى عرردم جررواز افتعررد

 (.459/  0افكبرى". اففقه الإسلامي وأدفته، )ج
 (17/  3افشرح الممتع على زاد المستقنع  )ج -2
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 خلاصة

من الحاجة  أبي حنيفة ومالك وأحمد أفضى بنا تمحيص موقف الأئمة الثلاثة

إلى تأمل الأصول المعتبرة لديَم، والفتاوى التي أطلقوها مراعاة للحاجة، 

واختياراتهم الفقهية، ونحاول في المبحث الرابع استبيان موقف الإمام الشافعي 

أقوال صريُة ب الذي أمدنا ،"الأم"من الحاجة من خلال ما ثبت عنه، في كتابه 

 تبين هذا الموقف بوضوح. 
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 بحث الراب::الم

 موقف الإمام الشافعي من الحاجة الشرعية

 تمهيد 

بدايةً، لا بأس من الإشارة إلى أنه ثبتت أقوال صريُة عن الإمام الشافعي 

، والتي تتعارض، في ظاهرها، مع عليها تتعلق بالحاجة الاصطلاحية التي اشتغلنا

موقف الأئمة الثلاثة، وتفيد أن هذا الإمام لا يعتبر الحاجة حالة تستوجب استثناء 

خاصاً، بخلاف الضرورة التي استوجبت عنده تلك المراعاة. وعليه، سنعرض 

 أقوال الإمام الشافعي أو بعضها، ومن خلالها نبرز موقفه الذي أعلناه.

  الإمام الشافعي : الحاجة )الاصطلاحية( لا تبيح المحرم.

ليس يَُُلُّ بالحاجة محرمٌ إلا في الضرورات من خوف ": الشافعي في الأم قال

تلف النفس، فأما غير ذلك فلا أعلمه يُل لحاجة، والحاجة فيه وغير الحاجة 

 ."1سواء

مراد  فييبدو أن مدلول هذا كلام لا مجال للالتباس فيه، أو الاختلاف 

ه، ولهذا، والله أعلم، لم يتعرض له علماء المذهب بالتوضيح والبيان اكتفاء صاحبه ب

منهم بما يدل عليه ظاهره: وهو أن الإمام الشافعي لا يرى أن الحاجة يُل بها 

 محرم. 

ورغم ذلك، يُق لنا أن نتساءل عن جوانب أخرى تتعلق بالحاجة مما لم 

جاذبها، بسبب ذلك، الظنون يتيسّ فيها كلام صريح للإمام الشافعي، وقد تت

                                                 
 (.08/  5الأم )ج -  1
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والاحتمالات مماّ يجعل موقفه من الحاجة ليس بذلك الوضوح الذي قدّمناه. 

 ويمكن أن نجمل هذه التساؤلات في سؤالين اثنين:  

 : السؤال الأول

هل يقصد الإمام الشافعي بالحاجة، التي لا يُل بها محرم، كلا قسميها؛ أي 

 هما؟احدإمة معاً أم يقتصر كلامه فقط على الحاجة الخاصة والحاجة العا

 السؤال الثاني: 

يعد المحرم من الأحكام التكليفية التي تنتمي إلى دائرة المنهيات، وهو في 

أعلى مراتبها، وقد يتوسع في استعماله للتعبير عن بعض مراتب المنهيات كالمحرم 

لغيره أو ما حُرّم سدا للذريعة أو ما يخالف القياس، فهل الإمام الشافعي يريد 

 في أعلى مراتبها ؟   بالمحرم سائر هذه الأنواع أم فقط ما كان

كلام الإمام لا يسعنا للجواب عن هذين السؤالين إلا أن نقف عند 

وكل ما لم يجز أن  ": رحمه الله  يقولالشافعي بسباقه ولحاقه حتى يتمهد لنا المراد: 

يبتاع إلا مثلا بمثل، وكيلا بكيل، يدا بيد، وزنا بوزن فالقسم فيه كالبيع، لا يجوز 

في شجره رطبا ولا يابسا، ولا عنبُ كرم ولا حب حنطة في  أن يقسم ثمرُ نخل

سنبله ولا غيره مما الفضل في بعضه على بعض الربا... وكذلك لا يقتسمان طعاما 

موضوعا بالأرض بالحزر حتى يقتسماه بالكيل والوزن، لا يجوز فيه غير ذلك 

رطبا  بحال، ولست أنظر في ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب؛ لأني لو أجزته

للحاجة أجزته يابسا للحاجة، وبالأرض للحاجة، ومن احتاج إلى قسم شيء لم 

يُلل له بالحاجة ما لا يُل له في أصله، وليس يُل بالحاجة محرم إلا في الضرورات 

من خوف تلف النفس، فأما غير ذلك فلا أعلمه يُل لحاجة، والحاجة فيه وغير 

 . "1الحاجة سواء

                                                 
 (.08/  5الأم، )ج -1



 

[159] 

بين أيدينا يمكن أن نستخلص الأجوبة التي بعد تأمل الكلام الذي 

 نتوخاها عبر النقاط الآتية:

o  يعد تقسيم الأشياء بين الشركاء من باب المعاملات التي تخضع ـ في معظم

صورها ـ لِأحكام البيوع. وعليه، فإذا كانت هذه الأشياء التي يُراد 

ت صنفا كان ذايات فلا بد من مراعاة المماثلة إتقسيمها من جنس الربو

 واحدا كتقسيم الرطب؛

o  تقسيم الأصناف الربوية بالتخمين والحرز لا يجوز لأنه سيفضي إلى الجهل

 بالتساوي بين الأصناف، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهو ربا؛    

o  الشهوة إلى الرطب حاجة عامة لا تختص بفئة معينة من الناس، بل

لصاحبها تقسيمه بالتخمين والحرز ـ بعمومهم، ورغم ذلك، فهي لا تبيح 

 أي أن يقع في ربا الفضل ـ إذا تعذر الكيل أو الوزن؛

o  حُرم من باب سد الذرائع خشية وقوع الناس في الربا المحقق  1ربا الفضل

أو ما يسمى بربا النسيئة، فتحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، أو هو 

 بسبب الحاجة؛   حرم لغيره لا لذاته، ورغم ذلك لم يُلل 

o  الضرورات خَوْف تلف النفس هي الحالة التي تبيح المحرم، أما غيرها من

 الحالات كالحاجة العامة فلا يمكن لها ذلك؛ 

o  ،غياب الإشارة من كلام الإمام الشافعي إلى موقفه من الحاجة الخاصة

دام  ولكن إذا استعملنا القياس الأولى، فيمكن أن نقول إنه لا يعتبرها ما

لا ينظر إلى الحاجة العامة وهي أشد باعثا من الحاجة الخاصة، فمن باب 

 أولى ألا ينظر إلى الخاصة كذلك؛    

                                                 
كررالجودة وافرررداءة، والخفررة واف قررل، وهرري افزيررادة افترري تقررع فرري افصررن  افواحررد افربرروي فرري مقابررل الأوصرراف  -1

 وغيرها من افصفات.
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o  هذا الموقف من الحاجة الخاصة الذي نسبناه للإمام الشافعي يؤيد عدم

إجازته نقل أموال الزكاة من مكانها التي يجب أن تصرف فيه إلى مكان 

لو أجدب أهل بلد وهلكت  "بأهله، ولذلك: آخر لوجود حاجة خاصة 

مواشيهم حتى يخاف تلفهم وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم لم يجز 

نقل صدقاتهم عن جيرتهم حتى يستغنوا، فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى 

 ."1غيرهم أحوج منهم، لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره

o لشافعي أنها تجيز لأحد أن يأخذ مال غيره فهذه الحاجة التي لم ير الإمام ا

هي حاجة خاصة بقوم في مكان معين بلغت من الشدة والخصاصة أشد 

، وهو تعبير قد يبدو في "حتى يخاف تلفهم"درجاتها كما دل عليها قوله 

ظاهره أنه يشمل حالة الضرورة نفسها، إلا أنه ليس كذلك، بدليل أن 

يره ولكن بشرط الضمان، الضرورة تحق للمضطر أن يأخذ مال غ

فالاضطرار سبب من أسباب إباحة الفعل المنهي عنه يرفع الإثم ولا 

يبطل حق الغير، وهو أمر متفق عليه بين جميع الفقهاء، ومنهم الإمام 

، لكنه عبر بلفظ أقوى 2"الأم"الشافعي، وقد نص على ذلك في كتابه 

د بيان موقفه منها للدلالة على أن الحاجة، ومنها الخاصة التي نحن بصد

 وإن كانت شديدة، فإنها لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.  

o ت:  مما يؤكد أن الإمام الشافعي لا يأخذ بالحاجة ما ذكره الزركشي(

قواعد المذهب، إذ  هـ وهو شافعي المذهب ـ في كتاب يقرر في هـ( 793

بين فيه حدود ما تبيحه الضرورة وحدود ما تبيحه الحاجة فقال: 

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر "

                                                 
 (.85/  0الأم، )ج -1
وين اضررطر فلررم يجررد ميتررة ولا شرررابا فيرره ميتررة ومررع رجررل  رر يء، كرران فرره أن يكررابره، قررال الإمررام افشررافعي: " -2

 (.053/ 0الأم )ج وعلى افرجل أن يعطيه، ويذا كابره أعطاه ثمنه وافيا"،
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للِكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، 

د ما يأكل لم وهذا يبيح تناول المحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يج

 اهـ "1يَلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم

 قراءة موقف الشافعي في ضوء آراء معاصرة ومناقشتها

 القراءة: ـ  7

إذا تقرر لدينا أن الإمام الشافعي لا يعتبر الحاجة حالة تستدعي رخصة ما، 

خاصة كانت أو عامة، ولا يُق للمكلف أن يخالف من أجلهما النصوص 

موقف الإمام الشافعي من  فيالشرعية، فإن لبعض الباحثين المعاصرين رأيا آخر 

ويمكن أن نصنف هذه  الحاجة، وتفسيرا مخالفا لكلامه الذي تم نقله والنظر فيه.

 التفسيرات والآراء إلى رأيين بارزين، هما:

  الإمام الشافعي يأخذ بالحاجة القوية دون غيرها

يعتقد أصحاب هذا القول أن الإمام الشافعي يأخذ بالحاجة القوية 

والشديدة فقط، فهي وحدها التي تؤثر عنده في الأحكام الشرعية، أما مطلق 

فلا يعتبرها، والحال، فعلى ضوء هذا التفريق بين الحاجتين ينبغي أن يُفهم الحاجة 

لأن الأمور المنهي عنها لا تؤثر فيها أي حاجة، بل لا "كلام الإمام الشافعي؛ 

يؤثر فيها إلا الحاجات القوية. ولعل هذا هو مراد الإمام الشافعي في قوله: 

وينبغي ألا يفهم من هذا النقل أن  )وليس يُل بالحاجة محرّم إلاّ في الضرورات(،

علم ـ أن أالمحرمات، وإنما مراده ـ والله  الأمام الشافعي يرى عدم تأثير الحاجة في

المحرمات لا تحل بأي حاجة، بل لا بد أن تكون الحاجة قوية، والذي دعاني إلى 

                                                 
 (.579/ 0فلزركش ي )المن ور في افقواعد  -1
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ها في هذا التفسير لمقولة الإمام الشافعي: أن الإمام الشافعي يعمل بالحاجة ويعتبر

 . "1المأمورات والمنهيات، وكتب مذهبه حافلة بهذا الأمر

 الإمام الشافعي يلتفت إلى الحاجة بشرط ملاءمتها لقصد الشارع

إذا كان أصحاب القول الأول نسبوا إلى الإمام الشافعي أخذه بالحاجة 

شريطة القوية، فإن أصحاب هذا الرأي نسبوا إليه الأخذ بها والعمل بمقتضاها 

أن تكون موافقة لمقصود الشارع، غير مخالفة للِصول الثابتة عنه. ومن هؤلاء د. 

إنّ "أحمد كافي الذي قال عنه في معرض بيان موقف علماء الأصول من الحاجة: 

الإمام الشافعي يقول بها، وإن لم تستند إلى أصل، شريطة قربها من معاني الأصول 

. واستند رأيه هذا "2ة، متلائمة مع مقاصد الشرعالثابتة، شبيهة بالمصالح المعتبر

إلى موقف هذا الإمام من المصلحة المرسلة والحاجةُ منها ـ على حد تعبيره ـ أنه 

 . 3يقول بها عند التحقيق مستشهدا بكلام القرافي في هذه المسألة

                                                 
 (.066/ ص 7د. أحمد بن ناصر افرشيد، الحاجة وأثرها في الأحكام )ج -1
 :ون  كلامه من أوفه إلى آ ره: " تتوزع آراء أهل الأصول في حجية الحاجة إلى أربعة مذاهب، هي -2

مرررذهب  الأول: مرررذهب مرررن لا يحرررتج بالحاجرررة أصرررلا، وهرررم طاحفرررة ممرررن لا يررررى افعمرررل بالمصرررلحة أصرررلا، وهرررو

 .افقاض ي أبي بكر افباقلاني وافظاهرية والآمدي ومن نحا نحوهم

اف اني: مذهب الإمرام مافرك فري إطرلاق افقرول بهرا، مرا فرم يصرد عنهرا أصرل مرن الأصرول اف لاثرة: افكتراب وافسرنة 

 .والإجماع. ومذهب افقاحلين بالمصلحة مطلقا

إلرررى أصرررل، شرررريطة قربهرررا مرررن معررراني الأصرررول  اف افرررث: مرررذهب الإمرررام افشرررافعي فررري افقرررول بهرررا، وين فرررم تسرررتند

  .اف ابتة، شبيهة بالمصالح المعتبرة، متلاحمة مع مقاصد افشرع

افرابع: مذهب الإمام أبي حامد افغزالي في رفض افقول بالحاجة ويثبات المصالح إذا كانت ضرورية وقطعية". 

 .82الحاجة افشرعية، حدودها وقواعدها ص: 
 .87دها وقواعدها، ص: الحاجة افشرعية، حدو  -3
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 ناقشة: المـ  2

 : مناقشة الرأي الأول

استند أصحاب هذا الرأي في تأويل كلام الإمام الشافعي على خلاف 

منطوقه إلى وجود ما يدل على العمل بمقتضى الحاجة ومراعاتها في كتب مذهب 

الشافعية، حيث ذكروا أنّ كتبهم حافلة بما يفيد ذلك، وإنْ كان لهذا الأمر ـ إن 

ف عندها، وتوجيهاته سلِم من معارض ـ مسوغاته المتعلقة به التي ينبغي الوقو

التي يمكن أن يعلل بها، فإنه، رغم ذلك، لا ينهض بمفرده إلى أن يصرف مقولة 

 الإمام الشافعي الصريُة عن منطوقها. 

نعم، قد كان من الممكن أن يكون لهذا الأمر وجه واعتبار لو وجدت أمثلة 

هذا النوع من تدل على أن الإمام الشافعي يأخذ بالحاجة القوية، فنلجأ حينئذ إلى 

الجمع، ولكن هذا الأمر ينتفي عن مسألتنا، بل الذي وجد في بعض كتب 

الشافعية كلام شبيه بكلام الإمام الشافعي الذي يدل على أن الحاجة لا يُل بها 

، ونقل " 1الحاجة لا تبيح محظورا ": هـ(  357)ت:  محرم أو محظور، قال الماوردي

يدل على عدم اعتبار الحاجة وإن كانت قوية  الزركشي أيضا عن بعض الشافعية ما

                                                 
ون  كلامه: "وقد مض ى الخلاف في نجاسة افشعور والأصواف وطهارتها فري كتراب افطهرارة، فافطراهر منهرا  -1

رران فررري الحيررراة طررراهرا،  يجررروز اسرررتعمافه فررري افرررذاحب وافيرررابس، وأمرررا افرررنجس منهرررا، فضرررربان، أحررردهما: مرررا كر

رران كشرررعور افسرررباع، وافرررذحاب، فاسرررتعمافها فررري افيابسرررات مرررن متررر اع دون افرررذاحبات؛ وافضررررب اف ررراني: مرررا كر

نجسررا فرري الحيرراة كشررعر افكلررب والخنزيررر، وين جرررى عرررف افعرروام باسررتعمافه، وأجررازه أبررو حنيفررة ومافررك. 

وسةل عنه أحمد بن حنبل، فقال: افلي  أزجب إلي منه، فكأنه كرهه وأجازه، وعوفوا في إباحة استعمافه 

إفيرره، واف رراني: أن عرررف افعامررة جررارٍ باسررتعمافه، وهررذا فاسررد مررن  علررى أمرررين: أحرردهما: أن الحاجررة داعيررة

وجهين: أحدهما: أنه لما حررم تنتفراع برالخنزير حيرا كران تحرريم شرعره ميترا أولرى، واف راني: أنره لمرا كران أغلرّ 

تنجيسرررا وجرررب أن يكرررون أغلرررّ تحريمرررا، فرررإن  ررراففوا مرررن نجاسرررته انتقرررل افكرررلام إفيررره.  فأمرررا تعرررويلهم علرررى 

وتعرويلهم علرى  .إفيره، فالحاجرة لا تبريح محظرورا، وقرد يقروم افلير  مقامره، فسرقطت الحاجرة إفيره الحاجة

 (719/  73افعرف في استعمافه، فهو عرف من مسترسل في دينه. الحاوي افكبير في فقه افشافعي  )ج
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: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، 1جعل بعضهم المراتب خمسة"وشديدة، فقد: 

وفضول. فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر 

جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح  يلبس بحيث لو بقللِكل وال

المحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يَلك غير أنه يكون في  تناول

. ولا يخفى دقّة هذا التعبير العزيز عن " 2جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم

التأويل في وصف الحاجة القوية أو الشديدة، وكذلك الحكم الصريح بأن الحاجة 

أو المحظور أو الممنوع إلا إذا كانت  وإن بلغت مبلغ الجهد والمشقة لا تحل المحرم

 في مرتبة أعلى من الحاجة وهي حالة الضرورة.

ومن الأمور التي تؤكد أن موقف الإمام الشافعي من الحاجة هو عدم 

الاعتبار وإن كانت قوية، كلامه الواضح عن حكم الضرورة، فبعدما عرفها أو 

دون غيرها، ومن هذا  ، جعل الضرورة وحدها هي ما يبيح المحرم3عرف المضطر

                                                 
ن قوفره، ومرنهم تنبيه: كل من وقفت عليهم ممن نقل هذا افكلام من المعاصرين يتسبه إلى افزركش ي كأنه مر -1

مرررن يضرررم إلرررى افزركشررر ي افسررريوطي، وهرررذه غفلرررة يتبغررري عررردم افوقررروع فيهرررا؛ لأن افزركشررر ي يصررررح بهرررذا الأمرررر، 

ويتسبه على وجه الإبهام إلى بعضهم، وهري صريغة قرد تشرير إلرى عردم الموافقرة علرى مضرمون افكرلام المنقرول 

ركشررر ي فرري افكتررراب نفسرره فررري غيررر هرررذا إمررا كليررا أو جزحيرررا، ويغلررب افظرررن أن الحاجررة هررري سرربب ذفرررك، فررإن افز 

 الموضع أو قبله بصفحات  قال: الحاجة الخاصة تبيح المحظور. والله أعلم.
وتتمرررة كلامررره: وأمرررا المنفعرررة: فكافرررذي يشرررتهى  برررز الحنطرررة ولحرررم افغرررنم وافطعرررام وافطعرررام افدسرررم. وأمرررا  -2

حريررر وكترران. وأمررا اففضررول: فهررو  افزينررة: فكالمشررتهى الحلررو المتوررذ مررن افلرروز وافسرركر واف رروب المتسرروج مررن

افتوسرررع بأكرررل الحررررام أو افشررربهة كمرررن يريرررد اسرررتعمال أوانررري افرررذهب أو شررررب الخمرررر. المن رررور فررري افقواعرررد 

 (579/  0فلزركش ي )ج
قال الإمرام افشرافعي: "والمضرطر: افرجرل يكرون بالموضرع لا طعرام فيره معره ولا  ر يء يسرد فرورة جوعره، مرن  -3

الجرروع مررا يورراف منرره المرروت أو المرررظ وين فررم يورر  المرروت، أو يضررعفه ويضرررره أو فرربن ومررا أشرربهه، ويبلغرره 

يعتررل، أو يكرررون ماشرريا فيضرررع  عررن بلرررور حيررث يريرررد، أو راكبرررا فيضررع  عرررن ركرروب دابتررره، أو مررا فررري هرررذا 

المعنى من افضرر افبين، فأي هذا نافه فله أن يأكل من المحرم، وكذفك يشرب من المحرم غير المسركر م رل 

 (.030/  0تقع فيه الميتة وما أشبهه" الأم )ج الماء
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، "1يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات "الكلام الواضح قوله: 

فاستثنى من الأحوال التي تؤثر في الأحكام الشرعية ما كان في محل الضرورات؛ 

 ."2يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها"ومنه أيضا قوله: 

 مناقشة الرأي الثاني:       

هذا الرأي في تأويل مذهب الإمام الشافعي على غير ظاهره  يعتمد أصحاب

)ت:  على التحقيق الذي قام به بعض كبار العلماء وهو شهاب الدين القرافي

في أن الإمام الشافعي يعمل بالمصلحة المرسلة، ولما كانت المصالح  هـ(643

الإمام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات، فيلزم منه أن 

الشافعي يعتبر الحاجة لأنها من قسم الحاجيات، أو أن الحاجة جزء من المصلحة 

 المرسلة. 

 ولنا على هذا الكلام ملاحظتان، وهما:

ليست من المصالح التي نتكلم عنها، فإن المصلحة  3ـ أن المصلحة المرسلة 

تعارض مع أو الحاجة التي نحن بصدد بيان موقف الإمام الشافعي منها هي التي ت

دليل شرعي في الظاهر، والذي دلّ عليه كلام الإمام الشافعي أنه لا يعتبر هذا 

النوع من المصالح أو الحاجات، بل يَعُدّه من  المصلحة أو الحاجة الملغاة، بدليل 

، والسبب في ترك "4ولست أنظر في ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب "قوله: 

                                                 
 (.740/  4الأم )ج -1
ونظرررا فقرروة كررلام الإمررام افشررافعي ووضرروحه قررال افشرريا ابررن بيرره: "إن الحاجررة لا يمكررن  (.768/  4الأم )ج -2

اعتبارهرررا قاحمرررة مقرررام افضررررورة بصرررفة مطلقرررة فررري إباحرررة المحررررّم، برررل إن الأصرررل أن افضررررورة وحررردها تبررريح 

 فررري 
ّ
المحررررّم وأن هرررذا الحكرررم لا يت رررحب علرررى الحاجرررة كمرررا قرررال افشرررافعي: )وفررريس يحرررل بالحاجرررة محررررّم إلا

 .024افضرورات(". صناعة اففتوى وفقه الأقليات ص: 
وهرري افترري سرركت عنهررا افشرررع فلررم يتعرررظ فهررا لا باعتبررار ولا إفغرراء، وفرريس فهررا م يررل أو شرربيه ورد برره افررن   -3

 .769روضة افناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقد" ي، ص:  فتقاس عليه، انظر م لا
 (.08/  5الأم، )ج -4
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اجة هو كونها تتعارض مع عموم النهي عن بيع هذا النظر أو المراعاة لهذه الح

 المزابنة، فهي ملغاة بهذا الاعتبار.  

ـ أن الإمام الشافعي لم ينظر، في باب القسمة، إلى حاجة الناس إلى الرطب 

مع أن هذا النظر له ما يشهد له وهو بيع العرايا الذي هو مستثنى من عموم النهي 

رطب، والإمام الشافعي يقول به، ورغم ذلك لم عن بيع المزابنة لحاجة الناس إلى ال

 يعتبر هذه الحاجة في باب القسمة ولا نظر إليها، وهذا تأكيد لما تقدم تقريره.

 خلاصة

ـ مع غلبة  القول الإمام الشافعي واستنطاقه وتحليله إلى كلام تأملاستقر بنا 

الأدلة من الأحوال التي تبيح مخالفة إنه لا يعد الحاجة  الظن القريب من الجزم ـ

وإذا كان  بحال الضرورة، لديه من حيث الظاهر، وإنما هذا أمر خاص الشرعية

، بعده أن  نعممه على جميع علماء الشافعية لنايبيح لا  ، فهوهذا موقفه من الحاجة

أنها بع الهجري، ويمكن الجزم اجة في القرن الرابقد ظهرت بوادر الاعتداد بالحف

لى هـ( إ374وصلت في القرن الخامس الهجري مع أبي المعالي الجويني الشافعي )

خصها بقاعدة مهمة ستكون محل دراسة مرحلة النض  من حيث التنظير، ف

 وتحليل في المباحث المقبلة.   
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 المبحث الأول:

 تقسيم الحاجة الشرعية باعتبار العموم والخصوص

 تمهيد 

أقسام الحاجة "من المفترض أن نخصص هذا المبحث لدراسة  كان

، فنقارب فيه التقسيمات الممكنة والمفيدة للحاجة بدل الاقتصار على "الشرعية

قسم واحد يتناولها باعتبار العموم والخصوص فقط. وقد حملني على هذا 

 الاقتصار أمران هما:

جة قبلي إلى مطلقة الأمر الأول: لّما تأملت صنيع من قسموا موضوع الحا

ومقيدة، أو أصلية وزائدة، أو متعلقة بفعل العبد وعدمه، أو واقعة ومتوقعة، 

غالبا آل إلى الكلام عن  اسام والاعتبارات؛ بدا لي أن أمرهوغير ذلك من الأق

أسباب الحاجة أو شروط العمل بها، ففضلت أن أتعرض لبعض أقسام الحاجة 

حثين. وهذا ليس حكما نقديا سالبا يروم تخطئة بالتبع عند الكلام عن هذين المب

تقسيم الحاجة إلى أقسام متنوعة، وإنما هو السعي إلى عرض الموضوع بتصور 

 مختلف. 

الثاني: يعد تقسيم الحاجة باعتبار العموم والخصوص هو التقسيم  الأمر

الذي جرى على أقلام العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل يعتبر الوحيد الذي نص 

عليه هؤلاء العلماء لأهميته. وعند تتبع استعمالهم لمصطلحي الحاجة العامة 

لح الحاجة والخاصة، نلاحظ مظاهر تنوع مفهومهما لديَم، وبالأخص مصط

العامة. لذا، فاعتماد معنى معين من معاني الحاجة سيكون له تأثير كبير في مجموعة 

من الأحكام التي قد نطلقها، خصوصا وأن هذا الاختيار يدفع الباحث بشكلٍ 

جدي إلى تعميق التحقيق في مفهومي الحاجة العامة والخاصة لدى العلماء. ولهذا، 
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فيهما العبارات، وتمحص فيهما الأمثلة، وتستخلص قد يطول فيهما النفَس فتحرر 

 منهما الفوائد.

يم الثنائي فمن صميم هذه الاعتبارات انبثقت حاجة إفراد هذا التقس

ما يستحقانه من عناية واهتمام، والله الموفق إلى  ينالا بمبحثين خاصين، كَي

 الصواب.

وص هو تقدمت الإشارة إلى أن تقسيم الحاجة باعتبار العموم والخص

، ويعدّ أبو المعالي الجويني أول من 1التقسيم الوحيد الذي نص عليه أهل العلم

استعمل مصطلح الحاجة العامة فيما وقفت عليه، ولهذا سيشكل المحطة الأولى 

 التي سأنطلق منها لكشف مفهوم هذا المصطلح. 

الحاجة العامة

 ثلاثة أنواع؛ مفهوم عند العلماء إلى "الحاجة العامة"تنوع مفهوم العموم في ي

انفرد به الجويني، ويدل على شمول الاحتياج والاستغراق لكافة أفراد الأمة أو 

لأغلبيتها العظمى؛ ومفهوم ثان ذكره الجويني كذلك وشاركه فيه جمهور العلماء، 

وهو بمعنى الكثرة والتكرار للشيء ومعاودته؛ ومفهوم ثالث قال به ابن تيمية، 

اجة واتصالها وإن كانت خاصة أو فردية. وسنتناول هذه ويدل على دوام الح

 المعاني على التوالي. 

 المعنى الأول: الشمول والاستغراق 

في كتابه الغياثي، وهو معنى يدور حول  استقينا هذا المعنى من آراء الجويني

شمول الحاجة واستغراقها لكافة أفراد الأمة أو لأغلبيتها العظمى، كأن تكون قد 

                                                 
ممن جزم بهذا الأمر كذفك افدكتور أحمد بن عبد افررحمن برن ناصرر افرشريد فري كتابره الحاجرة افشررعية  -1

 (.720و 722/  7وأثرها في الأحكام، انظر )
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م نازلة شديدة فأوقعتهم جميعا أو معظمهم في حرج وضيق، فإذا لم تراع حلّت به

حاجتهم تلك فسدت بنيتهم، أو أورثتهم ضعفا يصد عن التصرف والتقلب في 

 . 1أمور المعاش في العاجل أو الآجل

ولو صابر الناس حاجاتهم  "نستدل على المعنى هذا بقوله في هذا النوع: 

الحاجة من خوف  الناس قاطبة، ففي تعدي الكافةوتعدوها إلى الضرورة لهلك 

صاغ الجويني تعريفه هذا . " 2الضرورة في حق الآحاد يالهلاك ما في تعد

، وكلاهما يدلان على العموم والشمول "الكافة"و "قاطبة"مستعملا لفظي 

المتعلق بجميع أفراد الأمة، وهذا المعنى الذي أشار إليه قريب من مفهوم العموم 

 عند الأصوليين. اللفظي 

ومن مميزات هذا النوع من الحاجة العامة أنه مرتبط بما تحصل بها الكفاية 

ومما يتعلق بتتمة البيان في  "الشرع لأجله. قال الجويني:  فلا يتوسع في مخالفة أدلة

ذلك أنّ جميع ما ذكرناه فيه إذا عمّت المحرمات وانحسمت الطرق إلى الحلال، 

ن الناس من تحصيل ما يُل فيتعين عليهم ترك الحرام واحتمال الكَلّ في فأما إذا تَمكَّ 

 ."3كسب ما يُل 

يقتضي هذا الكلام أن ما أباحه هذا الضرب من الحاجة العامة يزول بزوالها 

شأنه شأن الضرورة، بخلاف الإجارة والجعالة والمساقاة وغيرها من المعاملات 

العامة، فإنما أبيحت على وجه التأبيد. كما  التي قيل عنها إنها شرعت لأجل الحاجة

أن الحاجة في هذا الضرب تقدر بقدرها ولا تتعداه، فإذا كان عموم الناس أو 

بعضهم يستطيعون تحصيل بعض حاجاتهم بالحلال ودون ملابسة الحرام، أي 

فأما إذا كان  "بدون مخالفة أدلة الشرع، فيجب حينئذ تحصيله، ولهذا قال الجويني: 

                                                 
 . 00انظر من هذا افبحث ص:  -1
 .543ة افظلم، ص غياة الأمم وافتيا -2
 .537نفس المصدر، ص -3
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يسد الحاجة العامة ولكنه يأخذ مأخذا ويسد مسدا فيجب الاعتناء بتحصيله ثم لا 

 . "1بقية الحاجة يتدارك بما لا يُل

 نخلص مما ذكر أن عموم الاحتياج في هذا الضرب من الحاجة:

 ـ يشمل الأمة جمعاء أو غالبيتها العظمى؛ 3

تعلقت بجميع أفراد الأمة أو  ـ يشترط فيه وجود حقيقة الحاجة وإن 4

 معظمهم؛

 ـ  يقدر بقدره ولا يتوسع فيه وإن كان عاما؛  1

 ـ لا يستفيد منه إلا المحتاج حقيقة؛ 3

 ـ يَجُرّ عدم الاستجابة إليه إلى الفساد في الأمور الكلية؛  5

 ـ يؤثر في الأحكام حتى لو تعلق الأمر بالمحرم لذاته.  6

الجويني في تحديد معالم هذا النوع من الحاجة وعلى الرغم من وضوح كلام 

العامة، فإن كتب أصول الفقه أو القواعد الفقهية لم تهتم بها بما فيه الكفاية، بل 

وقع عنها نوع من الغفلة؛ فمعظم من تناول موضوع الحاجة العامة من المتقدمين 

ث التأصيل ولا أو المتأخرين ـ فيما اطلعت عليه ـ لا يشير إلى هذا النوع لا من حي

من حيث التمثيل. وقد استشعر أحد العلماء المعاصرين وهو الطاهر بن عاشور 

غياب التراث الأصولي أو الفقهي عن مقاربة هذا النوع من الحاجة العامة، 

وددنا لو أطال النفس فيهـا ـ وعبّر ـ في الموضوع  مختصرة واكتفى بإشارة نفيسة

بين "به وهو الضرورة العامة المؤقتة، فقال: عن الحاجة العامة بمصطلح اختصّ 

قسم ثالث مغفول عنه، وهو الضرورة العامة المؤقتة. وذلك أن يعرض  2القِسمين

                                                 
 المصدر نفسه وافصفحة. -1
افضرررورة افعامررة المطررردة وهررو اصررطلاح ا ررت  برره كررذفك وم ررل فرره بعقررد افسررلم  -والمررراد بافقسررمين: أولا -2

والمساقاة والمغارسة، وهي أم لة تضرب فلتم يل فلحاجة افعامة في ضربها اف اني، كما فعل الجرويني وغيرره، 
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يستدعي الإقدام على الفعل الممنوع ما الاضطرار للِمة أو طائفة عظيمة منها 

لتحقيق مقصد شرعي من سلامة الأمُّة، أو إبقاء قوتها أو نحو ذلك. وهذا 

يت وهذا العموم في هذا القسم مقول على كليهما بالتفاوت. ولا شك أن التوق

اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى وأجدرُ من اعتبار الضرورة الخاصة، وأنها 

رة للِحوال التي طرأت عليها تلك  تقتضي تغييًرا للِحكام الشرعية المقرِّ

 ."1الضرورة

م وبين ما أصله الجويني في كتابه لا جرم أن ثمة توافقا كبيرا بين هذا الكلا

الغياثي، أو بيْنه وبين ما استخلصناه من كلامه في النقاط الست الآنفة الذكر، 

وللاستدلال على ذلك، نعمد إلى إبراز وجه الشاهد منه على غرار ما فعلناه مع 

 تعريف الجويني، وهو كالآتي:

ا بمعنى الاحتياج، ـ اضطرار الأمة أو طائفة عظيمة منها، والاضطرار هن 3

 لأنه لا يتصور أبداً أن تقع الأمة جميعها في أحوال الضرورة بمعناها الاصطلاحي؛

ـ  المقصد من مراعاتها هو بقاء قوة الأمة وسلامتها، ولا شك أن عدم  4

 الاستجابة إلى هذا المقصد سيجر الأمة إلى الفساد في الأمور الكلية ؛

ياج بقدره زمانا وأفرادا وقدْرا، وقد دل على ـ يُقَدّرُ الاضطرار أو الاحت 1

وهذا التوقيت وهذا "هذا الأمر أولا: تسميته لها بالضرورة المؤقتة، وثانيا: قوله 

 ؛ "العموم في هذا القسم مقول على كليهما بالتفاوت

ـ تقتضي مراعاة الضرورة العامة تغييًرا للِحكام الشرعية المقرّرة وإقداماً  3

هو إن لم يبين درجة الممنوع إلا أن السياق يدل أنه قد يصل إلى على الممنوع، و

 المحرم لذاته ؛

                                                                                                                            
لحاجيرررررررات كمرررررررا هرررررررو صرررررررتيع افشررررررراط ي. واف ررررررراني: افضررررررررورة الخاصرررررررة المؤلقترررررررة وهررررررري افضررررررررورة بمعناهرررررررا أو ف

 .  587 - 582تصطلاحي افتي تبيح أكل الميتة. انظر مقاصد افشريعة فلطاهر بن عاشور ص: 
  .587المرجع نفسه، ص:  -1
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ـ اعتبار هذه الضرورة العامة عند حلولها أولى وأجدرُ من اعتبار  5

الضرورة الخاصة، وقد أكد الجويني على هذه الأولوية بين اعتبار الحاجة العامة 

 والضرورة الخاصة في أكثر من مناسبة ؛   

ذا كان الجويني يعتبر بداية الاحتياج الذي يعمّ الأمة ويشمل معظمها ـ إ 6

فيطلق عليه وصف الحاجة العامة ثم ينزلها بعد ذلك منزلة الضرورة الخاصة، فإن 

الطاهر بن عاشور اعتبر مآل الاحتياج وأطلق عليه وصف الضرورة العامة؛ 

الذي يناسبه ويصدق  فأولهما نظر إلى بداية عموم الاحتياج وأطلق عليه الوصف

 ،عليه في الحال، والثاني نظر إلى ما ينتهي إليه عموم الاحتياج في حالة عدم مراعاته

 وأطلق عليه الوصف الذي يصدق عليه في المآل. 

 : "الضّورة العامة المؤقتة"و  "الحاجة العامة"مقارنة بين مصطلحي 

الضرورة "و "الحاجة العامة"من المفيد أن نقارن ها هنا بين مصطلحي 

في الدلالة على الاحتياج الذي يعم الناس ويشمل غالبية أفراد  "العامة المؤقتة

أبعد التباساً مما قد يفضي إليه  "الضرورة العامة"الأمة، وعليه، فإن مصطلح 

بسبب تنوع معانيه، لكنه يوهم، من حيث الظاهر، بأن  "الحاجة العامة"مصطلح 

بد أن تصل إلى أحوال الضرورة اصطلاحا، ولا  درجة الاحتياج أو الاضطرار لا

التباساً من هذه الجهة، لذا أقترح أن  "الضرورة العامة  "يبعد أن يُدث مصطلح 

يضاف إلى هذا النوع من الاحتياج نعت يدل على حقيقة حاله في البداية، وقد 

سميه تمييزا له من باقي أنواع الحاجة العامة الأخرى، فن "مؤقتة"رشحنا له كلمة 

 . 1الحاجة العامة المؤقتة هكذا ب

                                                 
وهرررو اصرررطلاح سأسرررتعمله أثنررراء افتعبيرررر عرررن الحاجرررة افعامرررة فررري ضرررربها الأول افرررذي دل افعمررروم فيهرررا علرررى  -1

تسررتغراق وافشررمول فكافررة أفررراد الأمررة أو غافبيتهررا افعظمررى، شررأن افنرروازل افكبرررى حينمررا تصرريب الأمررة أو 

 طاحفة عظيمة منها. 



 

[175] 

   المعنى الثاني: الكثرة والتكرار

ما تكثر حاجة الناس إليه فيشق عليهم تركه، إما لعادة  يدل هذا المعنى على

جرت أو لمصلحة اقتضت، لكن ليس على دفعة واحدة، بل على فترات مختلفة 

أن هذا الاحتياج مما يكثر وقوعه في الناس  بحسب حاجة كل طائفة أو فرد. إلا

ويتردد عليهم في حياتهم؛ فالعموم فيه يتعلق بالأشياء المحتاج إليها، والمراد 

بالكثرة التي تقابل الندرة. وقد دل على هذا المعنى الأمثلة التي ساقها معظم 

العامة، العلماء، ومنهم الجويني كما في كتابه البرهان عند بيانه لمفهوم الحاجة 

وكذلك في كتابه النهاية عندما علل بعض أنواع المعاملات بأنها شرعت لأجل 

الحاجة العامة. وسأعرض، فيما يلي، عينة من تلك الأمثلة، مبرزا وجه دلالة 

 الشاهد منها على المراد:  

والحوالة مجمعٌ عليها، ونسميها من طريق المعنى "قال الجويني في النهاية: 

هر، وهي في مخالفتها قياس البياعات، لما فيها من الحاجة الحاقة تشبهُ الارتفاق الظا

(، والإجارة، وكلَّ عقد أثبته 1القرض، والسلم، )والجعالة، والمساقاة، والقراض

 ." 2الشرعُ مُرفقِا خارجا عن قياس النظائر

 على جرت ونحوها والإجارة والجعالة الكتابة عقد إن": أيضا وقال

 فيها فتغلب كالضرورة، كانت عمت إذا والحاجة تعم، تكاد خاصة حاجات

 ."3الحقيقية الضرورة

 يمدنا هذان القولان بالملاحظات الآتية: 

                                                 
أهها شرعت لأجل الحاجة افعامرة فري مواضرع متفرقرة  ما جعلته بين افقوسين هي مساحلُ ن َّ الجويني على -1

 في كتابه ههاية المطلب في دراية المذهب. 
 (.377/ ص:  6المصدر نفسه، )ج  -2
 (.556/ ص:  79المصدر نفسه، )ج  -3
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 مستندة في ذلك جواز الأمثلة المذكورة، على الأمة، أو جمهورها، ـ أجمعت3 

 وقعوإن  عليه، متفق أصلها فإنّ  إباحتها، أفادت التي الشرعية النصوص إلى

 .يضر لا فذلك المذاهب، بين فروعها في الخلاف

 خلاف على جاءت المذكورة الأشياء هذه أن على الفقهاء معظم نَصَّ  ـ 4

 طلب هو تشريعها من والحكمة الكلي، للقياس موافقة تأت لم أنّها أو الأصل،

 وهو أمرهم، من شدة في لكانوا تلك حاجاتهم تراع لم فلو الناس، بعموم الرفق

 كمن حصولها؛ مظنون منفعة على عقد هي مثلا فالجعالة. الدين يسّ ينافي أمر

 حتى بئرا له يُفر أو الشاردة، دابته أو الضائع، متاعه عليه يردّ  لمن معين بمال يلتزم

 غررال فيها ظهري التي العقود من وغيرها القرآن ولده يُفّظ أو الماء، إلى يصل

 الناس حاجة مع مقتضياتها أو أسبابها وقوع لكثرة رجحت ولكنها ،اواضح

 .إليها

 التي الأمثلة من غيرها أو المساقاة أو الجعالة أو الحوالة إلى الاحتياج إن ـ 1

 حياة في متفرقة فترات على بل واحدة، دفعة الأمة في يكون لا الجويني ساقها

 فبينما. الأول النوع الضرب حالها في هذا في العامة الحاجة فارقت وبهذا الناس،

 إلى معين وقت في فتعوزهم الناس، جميع تعم التي بالنازلة أشبهه في الحاجة تكون

 .أو طائفة فرد متفرقة بحسب كل النوع هذا في فإنّها حاجتهم، تلبية

 الأمثلة من غيرها أو المساقاة أو الجعالة أو الحوالة إلى الاحتياج إن ـ 3

 هذا أن إلا فيها، وجوده أو وقوعه يغلب بحيث الأمة، في كثير ومتواتر المذكورة

 فلا العظمى؛ غالبيتهم في حتى يكون لا بل الناس، سائر يشمل لا الاحتياج

 مجالها فإن عمومهم، بله الناس معظم إليها يُتاج المساقاة أن أحد يزعم أن يمكن

 وليس والسقي، الرعاية إلى تحتاج التي الأشجار أو للزراعة المخصصة الأراضي

 ذلك يملك ومن ،أراضي للزراعة يملكون أو الزراعة في يشتغلون الناس معظم

. ومع المساقاة لعقد يتعرض ولا معلومة، بأجرة غيره يؤجر أو بنفسه يعمل قد
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 أن فإما شجر، أو أرض قطعة له فمن كانت نادرة، ليستو كثيرةذلك، فهي 

 نادر، غير الأمة في كثير فهو كذلك كان وما عليها، يعامل أو بنفسه فيها يشتغل

والربع  الثلث على يزرعون إلا هجرة بيت أهل بالمدينة ما ": جعفر أبو قال ولهذا

 ذلك ومعنى بالناس، لا بها مرتبط فيها والعموم واضحة، المساقاة إلى فالحاجة. "1

 .الندرة أو القلة تقابل كثرةً  الاحتياج إليه يكثر المساقاة عقد أن

 بينهما، كبير فرق لاالحاجة العامة  معنييأن كلا  الأولى للوهلة يبدو قد ـ 5

 يشمل غالباً ما إليه الاحتياج كثر ما لأن فائدة، كبير له ليس بينهما التفريق أن أو

 دلالة حيث من صحيحا إلى حد ما يكون قد وهذا معظمهم. أو الناس جميع

 بجلاء يتضحلعله  مهمًَ  فَرقاً  المعنيين بين فإنّ  جيداً، النظر أمعنا إذا ولكن اللزوم،

 الأول، إذ هي تقابل حاجة الأفراد، في ضربها العامة الحاجة كلّما أردنا أن نقابل

 الأشياء تتجلى وبالأضداد قد الثاني فهي الحاجة النادرة، ضربها في يقابلها وأما ما

أنّ خصائص هذا الضرب من الحاجة العامة وما تبيحه ليست  . وبديَيكما يقال

نفسها في الضرب الأول، وهذا الأمر لا تخفى أهميته، وسيأتي الكلام عنه بشكل 

أوضح أثناء الكلام عن شروط العمل بالحاجة، وكذلك عند مرحلة تنزيل الحاجة 

 العامة منزلة الضرورة.       

 العلماء معظم إطلاق تنبه القارئ إلى أنأن ي هو المقام هذا في يكفي والذي

 الاستعمال هو الندرة أو القلة تقابل التي الكثرة بمعنى العامة الحاجة لمصطلح

 الأمة لأفراد والاستغراق الشمول بمعنى إطلاقه فأمّا عليه، جروا الذي الشائع

 الاحتياج يكون بأن نوعها الثاني في العامة الحاجة فسّّ  منف ولهذا ،2نادر فقليل

 يكن لم ـ المعاصرين الباحثين معظم ذلك على جرى وقد ـ 3الأمة جميع شاملا

                                                 
1

 (.035/  8ج) افبغوي  فلإمام، افسنة شرح -
 وهو افذي اصطلحنا عليه بالحاجة افعامة المؤلقتة . -2
3

 (.991/ ص: 0المد ل اففقهي افعام لمصطف  أحمد افزرقاء )ج  -
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 ابتداء، الشافعية رحم من خرج "العامة الحاجة" مصطلح فإن دقيقا، تفسيره

 العموم أثر بين تُفرق واسعة قاعدة ضمن يندرج عندهم فيه العموم ومدلول

 النادر، أو القليل هو هنا العموم( و)ضد ذلك، عن يترتب وما الأحكام في وضده

 فيها.  يؤثر لا وقوعه يندر وما الأحكام، في يؤثر وقوعه يغلب أو يعم ما فإن

 ولا النادر، والعذر العام العذر بين التفريق القاعدة عندهم هذه فروع ومن

 الحاجة فإن منها، أعم العذر لفظكان  والحاجة وإن العذر بين العلاقة وجه يخفى

 العامة والحاجة الحاجة، منهاو كثيرة، الأعذار وأسباب الأعذار، أسباب من سبب

 .  نادرة حاجات عن تتولد قد النادرة والأعذار عامة، أعذار وراء تكون

 علماء إطلاق أن هو السطور: هذهفي البيان  اولُ يسعى إليه مح والذي

 ومناقشة ذكرها سبق التي الأمثلة في الحاجة على العموم وصْف الشافعية وغيرهم

 بمعنى هو وغيرها، والحوالة والقراض والمساقاة والإجارة كالجعالة بعضها،

 الشافعية فقهاء لسان على جرى وقد الندرة، أو القلة تقابل التي الغلبة أو الكثرة

أمثلة  بضع سأسوق الأمر لهذا النادر، وتأكيدا العذر مقابل في العام العذر اعتبار

 :منهاو العام، بالعذر تتعلق

 المثال الأول: التيمم خشيةَ استعمَل الماء من شدة البرد حاجة عامة تتكرر 

 الذي العام العذر يتردد بين البرد شدة من الماء استعمال خشيةَ  عذر التيمم

 الماوردي يقول. فيهم وجوده يقل الذي النادر العذر وبين الناس، في وقوعه يكثر

 خاف إذا البرد شدة في التيمم جواز 1الحديث  بهذا تقرّر فإذا "ه(: 357: ت)

                                                 
1

: قال أنه  افعاص بن عمرو  عن ،554داود برقم  وأبو ،71870أحمد برقم:  أ رجه حديث وهو -
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 وذلك الإعادة، وجوب إلى الكلام انتقل وصلى، فتيمم الماء استعمال من التّلف

 في الماء إسخان تعذر لأن الإعادة، فعليه حضر في كان فإن: حاله باختلاف يختلف

 . " 1قولان الإعادة وجوب ففي سفر في كان وإن نادر، الحضر

 الخلاف سبب وملخصاً  ذلك وجه مبيناً  إلى أصحابهما القولين يسند أخذ ثم

 للماء كالعادم الإعادة معها تسقط لا النادرة الأعذار لأن": فقال الفقهاء، بين

 في للماء كالعادم الإعادة معها يسقط العامة والأعذار ـ الحضر في أي ـ والتراب

 من استعماله من والخوف البرد في الماء إسخان وتعذر الحضر، في وكالمريض السفر

 ."2الإعادة معه يسقط فلم النادرة، الأعذار

 بالعذر العام العذر قابل الماوردي أن هو النقل هذا من الشاهد محل إن

 وليس عام، فهو فيهم وقوعه يكثر أو الناس في شائعاً  الشيء كان فكلما النادر،

 ذلك وقوع كثرة وإنما العذر، بذلك معظمهم أو الناس جميع شمول بالعموم المراد

 مسافر كل أن هذا معنى وليس العامة، الأعذار من السفر في الماء ففقدان فيهم،

 يقع أو فيهم وقوعه يكثر الأمر هذا وإنما كذلك، المسافرين جميع وأن للماء، فاقدٌ 

 . النادر مقابل في فهو غالبا، لهم

 من للمسافر الماء تسخين عن العجز أن المسألة في الراجح فإن عليه، وبناءً 

 قال لمن المسألة في الراجح القول كان ولهذا وقوعه، يكثر الذي العامة الأعذار

 النبي إنف دلالة السنة على ذلك؛ التعليل هذا لسلامة ويشهد الصلاة، إعادة بعدم

 العاص بن عمرو يأمر لم  بالإعادة. 

                                                 
1

 (.010/   7)ج فلماوردي، الحاوي افكبير -
2

 المصدر نفسه وافصفحة. -
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 المثال الثاني: صلاة المجاهد في ثيابه الملطخ بالدم حاجة عامة تتكرر   

 في يصلي أن يضطر إلى وقد للجروح، نفسه معرض الله سبيل في المجاهد

 فهل يعيد صلاته إذا صلى كذلك أم لا ؟   دم، عليها ثياب

 أو العذر ذلك بعموم الشافعية عند المسألة هذه عن الجواب يرتبط

 الحاجة، في العموم معنى أن يؤكد وغيره المثال هذا سوق من فوالهد خصوصه،

 وقوع كثرة بمعنى هو الشافعية، اصطلاح في منها ـ أعم هو الذيـ  العذر أو

الشافعي  الرافعي عبد الكريم يقول. والقليل النادر يقابل الذي تكرره أو الشيء

يجعله في قرابه تحت لو تلطخ سلاحه بالدم فينبغي أن يلقيه أو  ": هـ(641)ت: 

ركابه إن احتمل الحال ذلك، وإن احتاج إلى إمساكه فله الإمساك، ثم هل يقضي؟ 

عن الأصحاب أنه يقضي لندور العذر، ثم منعه وقال: تلطخ  1حكى إمام الحرمين

السلاح بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل، ولا سبيل إلى تكليفه تنحية 

 .اهـ "2السلاح، فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها

، يظهر من كلام الجويني أن الاستحاضة من الأعذار العامة في حق النساء

ولكن هل العموم فيها يشمل جميع النساء؟ طبعا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد 

ولا يمكن أن يتصوره أحدٌ، وإنما توجيه ذلك: أن من ابتليت من النساء بذلك 

المرض فإنه يكثر سيلان الدم منها فيصيب ثيابها، وكذلك المقاتل فإنه يكثر أو 

  يقع منهم ذلك.يغلب تلطخه بالدم، لَا أن جميع المقاتلين

                                                 
1

 إمام الحرمين فقب اشتهر به أبو المعالي الجويني. -
2

 (.641/  4افشرح افكبير فلرافعي )ج -
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 المثال الثالث: المرض من الأعذار العامة يتكرر وقوعه  

بين الشافعية ـ ومن  ـ أي 1نقل الجويني أن المرض من الأعذار العامة اتفاقا 

 هـ(: 376 من صلى بالتيمم وهو كذلك لم يُعد. قال الشيرازي )ت: فروع ذلك أن

إنْ تيمم للمرض وصلى ثم برأ لم يلزمه الإعادة لأن المرض من الأعذار العامة، "

 .  " 2فهو كعدم الماء في السفر

يؤكد هذا المثال أيضاً أن الأعذار العامة المرتبطة بجنس المرض هي أعذار 

يكثر وقوعها في الناس، فقد جرت العادة أن الإنسان يصاب بالمرض لا محالة، 

يتصف به عذر المرض هو كونه أمرا يتعرض له الإنسان في حياته  فالعموم الذي

ويتكرر الإصابة به، لا أنّ الأمة جمعاء تتعرض له، فالعموم هنا يقابل القليل أو 

فإنه لا يعنى بالعموم في "هـ(: 641النادر، ولهذا قال عبد الكريم الرافعي )ت:

 . "4ليس بنادركثير  3هذا الباب سوى الكثرةِ، والكسُّ والانخلاعُ 

 المثال الرابع: مج الصائم النخامة لا يفسد صومه للحاجة العامة  

أنّ العموم في  "العذر العام"أظهرت الأمثلة المتقدمة التي قاربت مصطلح 

الأعذار يتعلق بكثرة وقوع الشيء وتكرره؛ وبذلك فهو يقابل، من حيث المعنى، 

 "الحاجة العامة"الذي يتعرض لمصطلح القليل أو النادر. وسنعمل في المثال الآتي 

على إثبات أنه لا يخرج عمّا سبق تقريره في مفهوم  مبحث الباب بصفتها موضوع

 العموم المتعلق بالعذر. 

                                                 
1

 "، افباب هذا في افعامة الأعذار من يُعدّ  والمرظقال الجويني: " -
ً
 7ههاية المطلب في دراية المذهب )ج  وفاقا

 /796.) 
2

 (.558/  0فلنووي )ج المهذب شرح المجموع -
 وهما من أنواع الأمراظ. -3
4

 (.567/  0فلرافعي )ج افكبير افشرح -
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ولا ينافي جميع ما تقرر عدم الإفطار "هـ(: 973قال ابن حجر الهيثمي )ت: 

ـ ومعناه أن باقتلاع النخامة ولو من الصدر للحاجة إلى ذلك ـ كما صرحوا به 

الحاجة لذلك عامة لكل أحد وغالبة؛ إذ لا يخلو أحد من الاحتياج إلى مجها في 

صومه لئلا تضر به، فلذلك عفي عنها لعموم وقوعها وغلبته، ولم يلحق بها مسألة 

 ."1الذبابة لأنها نادرة جدا وغير عامة فأفطر إخراجها

فعية أنفسهم فضلا مسألة إفساد الصوم بم  النخامة فيها خلاف بين الشا

عن المذاهب الأخرى، إلا أنّ وجه الشاهد من كلام ابن حجر الهيثمي هو أنه قابَل 

بين الحاجة العامة والحاجة النادرة، فاعتبر م  النخامة حاجة عامة، وخلع 

الذبابة، إذا دخلت في جوف أحد، حاجة نادرة غير عامة. ولا يُشكِلُ علينا قولُه في 

اجة عامة لكل أحد، لأنّه لا يقوم بذلك عادة إلا من كان به م  النخامة إنها ح

مرض الزكام أو كثرة السعال المصحوب بالمخاط، وليس عامة الناس كذلك، بل 

هؤلاء في عموم الناس قليل جداً، إنما مراده أنّ ذلك يكثر وقوعه ويتكرر لمن 

  أصيب بالمرض، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر الهيثمي في تتمة كلامه.

 تنبيه: الفرق بين النادر والكثير والأكثر عند الفقهاء

مسألة يُسن التنبيه عليها، وقد نبه عليها أبو حامد الغزالي من قبلُ:  كهنا

أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر، ويتوهمون أنهما قسمان "وهي أن 

قليل وهو النادر، متقابلان ليس بينهما ثالث، وليس كذلك، بل الأقسام ثلاثة: 

 . ثم مثل لذلك بالخنثى فقال: "2وكثير، وأكثر

إن الخنُثى فيما بين الخلق نادر، وإذا أُضيف إليه المريض وجد كثيًرا وكذا "

السفر، حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة، والاستحاضة من الأعذار 
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بل هو كثير، والفقيه  النادرة، ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليس بالأكثر أيضًا،

إذا تساهل وقال: المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر، فإن 

لم يرد هذا فهو غلط، والصحيح والمقيم هو الأكثر، والمسافر والمريض كثير، 

 ."1والمستحاضة والخنثى نادر

عامة إذا كان الرأي قد استقر على تسمية الحاجة في ضربها الأول بالحاجة ال

المؤقتة، فقد أسعف البحث والتنقيب في ضربها الثاني بأن نرشح لها المصطلحات 

 .منها ما يوافق التصور والمقاربة الثلاثة التالية، على أن ننخلها وننتخب

  ت للتعبير عن النوع الثاني للحاجة العامةاقتّاح ثلاثة مصطلاحا

 الأول: الضرورة العامة المطردة: 

كيف خلصنا إلى وجه تسمية هذا النوع من الاحتياج  فيما سبق تقدم

من الضرورات ضرورات "بالضرورة عند الطاهر بن عاشور، ونص كلامه: 

عامة مطردة كانت سببَ تشريع عام في أنواع من التشريعات مستثناة من أصول 

لَم والمغارسة والمساقاة، فهذه مشروعة باطراد، وكان ما  كان شأنها المنع، مثْل السَّ

تشتمل عليه من الضرر وتوقع ضياع المال مقتضيا منعها لولا أنّ حاجات الأمة 

 ؛   2 "داعية إليها، فدخلت في قسم الحاجي

 الثاني: الحاجة العامة المستمرة:

من تسمية الشيخ أحمد الزرقاء لها بأنها: الحكم  هذه الحاجة استنبطناها

بصورة عامة دائمة يستفيد منها الثابت لأجلها يكون مستمرا وعاما، وبأنها: ثبت 

 ؛   3المحتاج وغيره 
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 الثالث: الحاجة الأصولية العامة: 

وهي الحاجة "وهو اصطلاح استقر عليه رأي الشيخ عبد الله بن بيه فقال: 

 .1"الأصولية التي تثبت حكما مستمرا، ولا يطلب تحققها في آحاد أفرادها 

أن أصحاب هؤلاء المصطلحات مشتركون في الحرص على عنصر  فالظاهر

استمرار الحكم الذي يستند إلى الحاجة العامة في هذا الضرب، وعلى استفادة 

 المحتاج منه وغير المحتاج. 

لكن، وفي المقابل، إن كان قَيْدا الاطراد أو الاستمرار أنسب تعبيرا عن 

يوحي بالمفهوم  "الأصولية"فظ حقيقة هذا النوع من الحاجة العامة، فإن ل

الأصولي الكلي التي تنتمي إليه هذه الحاجة، وبدوره فيه حيث يتطلع إلى أن يكون 

. وبناء عليه، 2أصلا مستقلا يُستند إليه أثناء الاستحسان بالحاجة أو الاستصلاح

عند التعبير عن هذا الضرب من  "الحاجة الأصولية العامة"سنستعمل مصطلح 

 .عليها عبد الله ابن بيه لها واصطلاحهالشيخ نميل بذلك إلى تسمية الاحتياج، ف

 المعنى الثالث: الدوام والاستمرار 

 الشمول أي العامة لحاجةاللّذيْن جَلَوْنا تعلّقَهما با ينضاف إلى معنيي العموم

 العموم مفهوم العلماء بعض به فسّ ثالث والتكرار، معنى الكثرة ثم والاستغراق،

، فكان متعلق العامة بالحاجة المستمرة أو الدائمة الحاجة عن عبّروا حين فيها،

 . وإن خص الفرد بالوقت أو الزمن مرتبطاالعموم عندهم 

هـ( إذ 744تيمية )ت:  ابنومن العلماء الذين فسّوا الحاجة العامة بذلك 

صَ  ما فأما": بالوقت، قال العموم ربط وجه  ما وهو العامة، للحاجة فيه رُخِّ

                                                 
 .076صناعة اففتوى، ص  -1
 انظر تعري  الحاجة عند عبد الله ابن بيه في افقسم الأول . -  2
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 يُتاج كان إذا ومعناه أن الإنسان ."1معه فدية لا فإنّه غالباً، وقت كل في إليه يُتاج

 حاجة فهي كحاجته مثلا إلى ملبوس معين معظمه أو كله وقته في ما شيء إلى

 مثل وقد عامة. حاجة تسميتها الاعتبار بهذا وجاز وقته جميع عمت عامة، لأنها

 الفتاوى مجموع من كثيرة مواضع في الاعتبار بهذا العامة للحاجة تيمية ابن

 أجتزئ هنا بعضاً منها: كتبه، من وغيرها

 : ترك الُمحرم المبيت في منى حاجة عامةالمثال الأول  

 رمي أيام منى في المبيت ترك من الرعاة بالح  أحرم لمن الشرع رخّص

 بها الخروج إلى وضرورتهم الإبل رعي إلى حاجتهم أجل من"الجمرات، وذلك 

 معظم يشغل والعشب الكلِ عن فالبحث ،"2منى عن تبعد التي المراعي نحو

 وجوده مع وتعذر الوضع، ذلك في إليهم بالنسبة عامة حاجة كان ولهذا وقتهم،

 نفسه إذ للسبب في تركه 3الحجاج  لسقاةأيضا  رخص ولذلك المبيت؛ وجوب

: تيمية ابن قال حقه، في عامة حاجة ذلك إلى بالسقاية تكلف من حاجة دوام اعتبر

 يُتاجون لأنهم كفارة غير من بمنى المبيت ترك في والسقاة للرعاة رخص ولهذا"

 . "4عام  كل ذلك إلى
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 ،1مزدلفة من بليل يدفعوا أن الناس لضَعَفَة الشارع نفسه، رخص وللاعتبار

 لا دائمة ومستمرة أي عامة حاجة لهم يسبب الضعف من عليه هم ما فإن

 . ضعفهم منها مقاومة أو حالهم فيها تغيير العادة في يستطيعون

 يُتاج إلى الخفين حاجة عامة  مُ رِ المثال الثاني: الُمحْ 

 الناس تيمية، حاجة ابن من أمثلة الحاجة العامة المرتبطة بالوقت التي ذكرها

 .2الاحتذاء أو الانتعالحاجة  إضافة إلى وقتهم، عموم في عوراتهم ستر إلى جميعا

: قال إذ نفسه، بالمعنى عامة حاجة والخفين إلى السّاويل الحاجة اعتبركذلك 

 فلا والخفين، كالسّاويل عامة حاجة من الناس إليه يُتاج ما للمحرم يباح وكما"

 إليه يُتاج ما بخلاف الحديث فقهاء وسائر وأحمد كالشافعي العلماء أكثر عند فدية

 في الفدية يوجب حنيفة وأبو القدرة، عدم مع إلا يباح لا فإنه الأحوال بعض في

 أي الأحوال، بعض في بالحاجة العامة الحاجة تيمية ابن قابل فقد ."3الجميع

 حال.  دون حال في حاجة فهي المستمرة، غيرالمؤقتة 
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 أهلِه وقال:  عن ابن عباس أن افن ي ف -
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افترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وافعمل على هذا الحديث عند أهل افعلم أههم عيس ى 

 فم يروا بأسا أن يتقدم افضعفة من المزدففة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل افعلم بحديث افن ي 

 ث افن ي أههم لا يرمون حتى تطلع افشمس. ور   بعض أهل افعلم في أن يرموا بليل. وافعمل على حدي

 أههم لا يرمون، وهو قول اف وري وافشافعي.  
2

 وبهم شرعا افعورة ستر إلى عامة حاجة بافناس فإن(: " 50/ ص:  5)ج افعمدة شرح في تيمية ابن قال -

 في المسافرين على  صوصا شديدة ومشقة عظيم ضرر  فيه تحتفاء فإن طبعا تحتذاء إلى عامة حاجة

 .الحجاز " أرظ م ل
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والذي يبدو أن تفسير ابن تيمية للحاجة العامة بديمومة افتقار الإنسان إلى 

أشياء معينة في جميع الأوقات أو الأحوال يؤول إلى معنى الاحتياج إليها بكثرة، 

 بحيث إن حاجته إلى تلك الأشياء تتجدد وتتكرر في حياته. 

عنى الحاجة ولعل تفسير العموم في الحاجة على هذا الوجه قريب جداً من م

العامة في أمثلة الضرب الثاني، بل يمكن أن يندرج فيه، لكني فضلت، مع ذلك، 

إفراده لكونه يضيف شرطا زائداً. وبعبارة أدق: إن هناك فرقاً دقيقاً بين هذين 

الضربين من الحاجة العامة، فبينما الاحتياج في الضرب الثاني يكثر وقوعه ويتكرر، 

ئفة واسعة من الناس، وهذا هو الغالب عليه، أما الضرب إلاّ أن له ارتباطاً بطا

الثالث فإنّ الأمثلة التي ساقها ابن تيمية دلّت على أنّ الحاجة العامّة قد تتعلق، 

، فهي حاجة عامة علاوة على ذلك، بفئة معينة محصورة، بشرط أن تكون دائمة

 .أي المحتاج  ،خاصة باعتبار من ألمت به ،باعتبار الوقت

 : خصائص الحاجة العامة في كل نوع من أنواعهاخلاصة

إذا كانت أنواع الحاجة العامة الثلاثة قد اتفقت في بعض الجزئيات، فقد 

اختلفت في جزئيات أخرى، ولا بأس بإبرازها وذكر أبرز الفروق التي عنتّ لنا 

ونحن نتأمل أمثلتها في تنامي هذا المبحث، ومن أهم هذه الفروق بين أنواع 

 العامة:  الحاجة

 الضرب الأول: الحاجة العامة المؤقتة  

 يشمل الاحتياج فيه جميع أفراد الأمة أو أغلبيتها العظمى؛ 

  يشترط فيه وجود حقيقة الحاجة وإن تعلقت بجميع أفراد الأمة أو معظمهم؛ 

 يُقدر الاحتياج فيه بقدره وإن كان عاما، ولا يتوسع فيه؛ 

  الاحتياج على إباحة المحرم لغيره بل يتعداه إلى لا يقتصر هذا النوع من

 المحرم لذاته؛
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 .ما يبيحه هذا الضرب لا يكون على وجه التأبيد، بل ينتهي بزوال الحاجة 

 الضرب الثاني: الحاجة العامة الأصولية    

 يتعلق الاحتياج فيه بأشياء يكثر الافتقار إليها ويتكرر؛ 

  ُكلَّ شخص بعينه من أجل جواز العمل لا يشترط أن يعم الاحتياج

بمقتضى الحاجة، بل يكفي أن تكون غالبة ومتكررة. وهذا الضرب من 

الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت "الحاجة هو الذي عناه ابن قدامة بقوله: 

الحكم في حق من ليس له حاجة كالسلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد، 

 ؛ "1والماشية في حق من لا يُتاج إليهما

  لا يشترط تحقق الاحتياج فيمن أراد العمل بمقتضى الحاجة، فقد يستفيد

كل ما أبيح للحاجة "منها المحتاج وغير المحتاج، ولهذا قال ابن قدامة: 

 ؛"2العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة

 ما أباحه هذا النوع لا يصادم نصاً صريُاً وإنما يخالف القواعد الشرعية؛ 

 تياج فيه أحكاما على وجه التأبيد والثبات. يثبت الاح 

 الضرب الثالث: الحاجة العامة الدائمة 

 ومماّ أضافه مفهوم العموم في الحاجة العامة في ضربها الثالث: 

 يكون الاحتياج فيه في كل وقت إما غالبا وإما موسميا يعود بانتظام؛ 

 يُسقط الاحتياج فيه بعض الواجبات؛ 

 ؛الحاجة هذه الاحتياج لمن أراد أن يستفيد من رخص لا بد مِن تحقق 

 .ترتبط الحاجة فيه بأفراد محصورين أو طائفة معينة 

                                                 
 (.771/  0المغني لابن قدامة )ج -1
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  الحاجة الخاصة 

 تمهيد

بقدر معين  المتقدمين العلماء من حظي قد العامة الحاجة مصطلح كان إذا

 البيان بذلك القدر من يُظ لم الخاصة الحاجة مصطلح فإن من الاهتمام،

الزركشي )ت: بدر الدين  جاء حتىيُذكر  حضور له يكن لم بل والتوضيح،

 .(القواعد في المنثور) كتابه في قوي بشكل عرضهف هـ(793

 خصّه،فقد يعرف هذا المصطلح تعريف تحديد،  لم إنإن الزركشي، و

وفق منهجية موحدة تقوم  عرضها سيكون مدار هذا المبحث على 1أمثلة  بخمسة

 من هذا المراد والمناقشة، وتنتهي بالتركيب الرامي إلى كشفعلى التحليل 

 .ضوئها في للحاجة الخاصة ممكن تعريف صطلح لديه، فاستخلاصالم

لكن، وقبل الشروع في ذلك، أبادر إلى التمهيد لتلك الأمثلة بالتذكير بأنّ 

ها لهذه الحاجة معنيين اثنين: المعنى الأول هو الذي دلت عليه الأمثلة التي ذكر

الزركشي حيث تعلقت الخصوصية فيه بالأحوال؛ والثاني هو الذي اعتمده معظم 

 الباحثين المعاصرين، وقد ارتبطت الخصوصية فيه بالأفراد. ونفصل ذلك كما يلي:

 المعنى الأول: خصوصية أحوال 

يندرج تحت هذا المعنى، كما تقدم، أمثلة خمسة متعلقة بالحاجة الخاصة 

 في تصوّر الزركشي على النحو التالي:سنكشف عن تجلياتها 
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   المثال الأول: تضبيب الإناء للحاجة الخاصة

 ما مثل به المعنى الأول من أشهر لعل هذا المثال الذي نستهل به بيان

 الحاجة": الخاصة وأكثرها رواجا، قال الزركشي للحاجة المعاصرون الباحثون

 يعتبر لا قالوا للحاجة؛ الإناء كتضبيب: الأول المثال منها المحظور، تبيح الخاصة

 بل قطعاً، منهما الإناء أصل يبيح العجز فإن النقدين؛ بغير التضبيب عن العجز

 كالشد ،الكسّ موضع كإصلاح التزيين، سوى بالتضبيب المتعلقة الأغراض المراد

 احتمالين، تفسيرها في الإمام ـ أي الجويني ـ وذكر الرافعي، قاله وكذا. والتوثق

 عجز سواء النقدين غير عن العجز: وثانيهما الشعب، قدر على يكون أن: أحدهما

  ."1لا أم آخر إناء عن

 وجه بيّن  مَن على اطلعت عليه في المسألة، ما حدود في أقف، لم بداية،

 تتجلى وأين بل المثال، كما لم أتبين بمن تتعلق هذه الخصوصية، الخصوصية في هذا

المثال من زاوية تصنيفه لحالات  تأملنا وإذا فيه. اصطلاحاً  أو شرعاً  الحاجة مظاهر

الحاجة الخاصة، ألفيناه مكتنفاً بغموض ظاهر يتطلب كشفه وبيانه تسجيل 

 الملاحظات التوضيحية الآتية:

هو الأصل في مسألة تضبيب الإناء بالفضة، وقد  يعد حديث أنس أ.  

عْبِ سِلْسِلَةً مِنْ  أَنَّ قَدَحَ النَّبيِّ »جاء فيه:  َذَ مَكَانَ الشَّ ، فَاتخَّ انْكَسََّ

ةٍ   «. 2فضَِّ

 كإصلاح بالتضبيب المتعلقة الأغراض هو المثال في بالحاجة المرادب.  

 بغير التضبيب عن العجز يعتبر ولا. والتوثق والشد الكسّ، موضع

 .  المنكسّة غير الأواني انعدام أولى باب من يعتبر لا كما النقدين،

                                                 
 (. 03/  0المن ور في افقواعد فلزركش ي، )ج -1
 .5729، ح: 3الخمس، باب  أ رجه افبواري في كتاب فرظ -2
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 المنكسّ الإناء إصلاح في الرغبة مجرد على الحاجة لفظ إطلاق أن والظاهر

 المشقة عناصر فيه تختفي الذي الحاجة مطلق عن يعبر لغوي إطلاق هو فقط

 وقد حقيقتها، هما بل اصطلاحاً، الحاجة وأعمدة ركائز أهم من بصفتهما والحرج

  .الاصطلاحية أو الشرعية الحاجة تعريف في وحديثا قديما العلماء عليهما نص

 بين فيها مختلف مسألة بالفضة الآنية تضبيب مسألة أن أيضا يلاحظج.  

أنفسهم. ونبين فيما يلي بعضا من  الشافعية وبين بل المذاهب، فقهاء

 : هذه الآراء

 المدينة أهل عمل ترك على بناء تضبيب الآنية بالفضة مطلقا المالكية منع 

 من ليس وهذا فيه، يشرب أن يعجبني ما": مالك الإمام قال الأمر، لهذا

 عن النهي أحاديث على واعتمدوا. "1 ذلك يعجبني ولا الناس، عمل

 لها، تخصيصا  أنس لحديث يروا ولم والفضة، الذهب آنية استعمال

 زمان بعد بفضة سلسله أنس يكون أن يُتمل لأنه حجة، ولا فيه"

جزم  وقد. " 2ذلك من منعه الذي طلحة أبي وفاة وبعد  الله رسول

 . 3أنس هو السلسلة جعل الذي بأن ابن الصلاح

 الحاجة إلى التضبيب، يشترطوا وجود ولم مطلقا، فجوزوه الأحناف أما 

لُ  لا فمِثْلُه للقياس، موافقا جاء  أنس حديث على أن بناءوذلك   يُتَأَوَّ

عَ  أنّه له  وجدنا " فلِننا: للقياس موافقاً  كونه أمّا. الحاجة لأجل شُرِ

 الحرير أعلام ذلك من وأخرج الحرير، لباس عن نهى قد  الله رسول

 ذلك مِثْلُ  فكان القطن، ومن الكتان من الحرير عين من الثياب في التي

 التي الخشب آنية في الشربُ  منه يخرج الفضة، آنية في الشّرب عن نهيه

                                                 
 (.710/ ص  71افبيان وافتحصيل لابن رشد الجد، )ج  -1
 (.558/  9المنتق  شرح موطأ مافك، )ج -2
 (.34/  7سبل افسلام شرح بلور المرام فلصنعاني )ج  -3
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بَّاتُ  المساميرُ  فيها  الله عبد حديث أيضاً  ذلك ويؤيد. "1الفضة  من والضَّ

 الله رسول هدايا في ـ الحديبيِّةِ  عامَ  أهْدَى  الله رسول أنّ   عباس بن

 ة برَة رأسه في جهل، لأبي كان جملاً  ـ  العبرة" أنّ  على فَدَلّ ، فضَِّ

 ."2بالحرير المكفوفة والجبُّة الُمعَلَّم كالثوب التابع، دون للمتبوع

 مضبب إناء استعمال فإنّ  وجاهته، له الأحناف إليه ذهب ما أنّ  يبدو والذي

 المباحة الأشياء من غيره أو طين أو حديد أو نحاس أو خشب من وهو بالفضة،

 .فضة من خالص إناء كاستعمال ليس بالأصل،

 لَ  أنْ  فيُمكِن الحنابلة وأمّا  : بارزين موقفين لهم نسَجِّ

 التّحقيق، عند الأحناف مذهب من يَقْرُبُ  الذي أحمد الإمام موقف 

 الأمر هذا تيمية بيان ابن توَلّى  وقد الحاجة، عنصر يشترط لا إنه أي

 للحاجة يتعرض لم تدبّره لمن الله رحمه أحمد وكلام": قال إذ كافياً  بياناً 

: قال فإنه يستعمل؛ لا ما وبين يستعمل ما بين فرّق وإنّما وعدمها،

. الآنية من فهو الفضة من كانا إذا المرآة وحلقة والميل المكحلة رأس

 نَصَّ  فقد؛ والقدح السكين في الضبة مثل أهون فهو يستعمل لا وما

 وكذلك الإناء بها يمسك كالحلقة الاستعمال في الفرق كان إذا أنه على

 تستعمل، لا فإنها السكين قبضة بخلاف كذلك، فليس المكحلة رأس

 ." 3الحاجة  يعتبر ولم الحلقة، وأكره بالضبة بأس لا: أطلق ثم

 فإذا المستعمل، بالشيء يتعلق أحمد الإمام عند الحكم فمناط عليه، بناءً       

 إناء له كَمَن للفضة: مستعملٌ  المضبب الإناء صاحب أن وعرفاً  لغةً  يصح كان

 للفضة مستعملا يسمى لا كان إذا أمّا يجوز، لا فهذا فضة من بأكملها وحلقته

                                                 
 (.44/  4شرح مشكل الآثار لأبي جعفر افطحاوي )ج  -1
 (.750/  3بدائع افصنائع فلكاساني )ج  -2
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 جاء  أنس حديث أن يرى أحمد الإمام إنّ  القول يمكن بل عنده، يجوز فهذا

 جوزتهوقد  الحرير، من يسير فيه الذي الثوب على قاسه لأنه للقياس: موافقاً 

 لم إذا مضبب قدح في بالشرب بأس لا ": آخر موطن في قال ولهذا النبوية، السنة

 الإمام كلام على تيمية ابن وعقّب. " 1الثوب  في العلم مثل الضبة على فمه يقع

 فقد": فقال وصوّبه، بل الأحناف، لمذهب موافقته مدى تأمله، من يفيد، بما أحمد

 على وقاسه بالقلة، يقيده ولم حاجة يشترط ولم المفضض في الشرب في رخص

 ومقتضى كالحرير، التبع سبيل على تباح الفضة أن في بيّن  وهذا الثوب، في العلم

 هو وهذا يستعمل، ولم فيه هو مما أقل كان إذا الكثير يباح أن الرواية هذه

 ."2الصواب

 لمن يقول للحكم علة الحاجة اعتبار في فيتمثل ،الثاني الموقف أما 

 بينهم من الحنابلة معظم إليه ذهب وقد بالفضة، الإناء تضبيب بجواز

 في ورد إنما الخبر لأن لحاجة؛ إلا اليسير يباح لا": قال الخطاب إذ أبو

 أن الحاجة ومعنى لحاجة، وهو الكسّ، موضع في القدَح تشعيب

 ." 3مقامه  يقوم غيره كان وإن به، فعله ما إلى الحاجة تدعو

 عند الخطاب أبو إليه ذهب الذي بالمعنى الحاجة تفسير تقدّمَت مناقشة

 لغوي تفسير المعنى بهذا الحاجة تفسير أن هناك وتبين الزركشي، لكلام التعرض

 الموضع هذا في أضيفه أن يمكن والذي للحاجة. الشرعي بالمعنى يتعلق لا

 غيره كان وإن"قوله: عند الخطاب أبي لكلام آخر استشكالٌ  أو أخرى ملاحظة

 . "مقامه يقوم

                                                 
 (.79/  5المستدرك على مجموع اففتاوى لابن تيمية )ج  -1
 المصدر نفسه وافصفحة. -2
 (.95/  7المغني لابن قدامة )ج  -3
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 يبعُد فإنه يؤيده، دليل أي دون القول هذا بإطلاق يتعلق الاستشكال ووجه

 تقوم أن يمكن مباحة أخرى وسائل تكون أن ومقصداً، لفظاً  الشريعة، في كثيراً 

استعمال وسيلة  في لك تأذن ذلك ورغم، وتضبيبه الإناء إصلاح في الفضة مقام

 المشروعة أغراضه لى تحقيقإ الإنسان يسعى أن يقتضي الأصل فإنّ  غير مشروعة،

 المكلف انتقل الوسائل،تلك  استعصت أو تدنف إذا حتى المشروعة، بالوسائل

  .الحاجة أو الداعي وقوة الدليل بحسب مشروعة في الأصل، غير وسائل إلى

قد جعل بعض الفقهاء المعاصرين عدم وجود البديل المباح من أهم و

أن تكون الحاجة متعينة بمعنى: ألا "شروط الحاجة، يقول د. وهبة الزحيلي: 

يكون هناك سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة للتوصل إلى الغرض المقصود 

لفة الحكم العام، وإلاّ فإنّ الحاجة إلى المخالفة لا تكون متوافرة في سوى مخا

 .  "1الواقع

 اعتبار من إليه ذهبوا فيما الحنابلة فقهائهم معظم الشافعية فوافق أما 

 عند الجويني ذكرهما أبو المعالي وجهين تفسيرها في لهم أنّ  إلا الحاجة،

 وجه: عندهم كالقولين يعتبرانو بالفضة، الإناء تضبيب لمسألة تعرضه

 تقدم؛ وقد الخطاب وأبو الزركشي ذكره الذي وهو الحنابلة فيه وافقوا

 المكسّ الإناء لإصلاح أخرى وسائل عن العجز فيه يشترط آخر ووجه

 .الفضة حينئذٍ  فتتعين

 :تركيب

 واضحاً  يبدوف بالفضة، الإناء تضبيب مسألة في الفقهاء مذاهب سبرنا إذا

 : غيرهما عن قولين رجحان

                                                 
1
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 فتحْوج الفضة، غير من به يضبب ما انعدام اشترط الذي أولهما القول 

 شيء إصلاح في عقبة تقف أن للشريعة يمكن ولا استعمالها، إلى الحاجة

 وبالأخص بهذا، تأتي لا الشريعة فإن إلى إصلاحه، المنفعة تدعو مباح

 الوسائل تحريم باب من و الفضةأ الذهب آنية استعمال تحريم كان إذا

 أغراضك تصلح لا نفسه: الوقت في تقول أن يمكن لا كما المقاصد، لا

 وإضاعة سفه فإنه للإصلاح، وسيلة الفضة تعينت إذا وحوائجك

 .للمال

 النهي، إليه يتوجه لا بالفضة الإناء تضبيب أن يرى الذي القول ثانيهماو 

 المتبوع دام ما الإباحة أصل على فيبقى المتبوع، حكم له التابع حكم وأن

 حنيفة أبي الإمام مذهب وهو أصلا، بالحاجة حينئذٍ  له تعلق ولا مباحاً،

 تعالى والله العقل، إليه يميل الذي وهو تيمية، ابن وصوبه أحمد والإمام

 .أعلم

 مثالا يكون أن يصلح لا بالنقدين الإناء تضبيب فإن الأمر، هذا تقرر وإذا

 مذهب على أو وافقهم، ومَن الأحناف مذهب على سواءً  الشرعية، للحاجة

 اشترط من عند وجه له يكون قد الشافعية. نعم، إلى جمهور وقد نسبه الزركشي،

 . يُتمل ذلك المعنى لا أنس حديث أن إلا النقدين، غير أخرى وسيلة عن العجز

 إذا فإننا، بالفضة بأنها حاجة خاصّة الْإناء تضبيب إلى الحاجة وصف عن أمّا

 الكلام إلى داعي فلَا  الحاجة إلى ذلك، يشترط ولم مطلقاً  جوّز مَن بمذهب أخذنا

 مجرد على الحاجة وصف أطلق مَن وأمّا فيها، وهو الراجح؛ الخصوص عن

فإن الخصوصية اتجهت، من خلَال  ق،والتوث الشد من المنكسّ الْإناء إصلَاح

 كلَامهم، إلى الْإصلَاح نفسه واقتصرت عليه. 
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وأمام هذا الموقف الذي ذهبوا إليه، فإنه لم يَخُصَّ أو يستثن من عموم 

استعمال الإناء المضبب بالفضة سوى إصلاحه لأجل التزيين، أمّا عموم 

  الاستعمالات أو التصرفات الأخرى فبقيت على أصل الِحلّ أو البراءة الأصلية.        

 بل القسمة       المثال الثاني: أكل الغانمين من طعام الكفار ق

 المحظور تبيح التي الخاصة الحاجة ومن": الشاهد عليه قول الزركشي

 ولا للحاجة، رخصة للغانمين جائز الحرب، دار في الكفار طعام من الأكل

 . "1غيره معه كان وإن كفايته قدر يأخذ بل آخر طعام معه يكون أن لا يشترط

وتوضيحاً في ضوء الملاحظات الثلاث  وسنقارب هذا الشاهد عرضاً 

 الآتية:

 قبل الغنيمة طعام أكل على الرخصة وصف أطلق الزركشي أن يُلَاحظ 

 وإنما والحظر، المنع ذلك في عنده الأصل أن على يدل وهذا قسمته،

ص  ؛الحاجة لأجل قسمته قبل الغنيمة طعام أكل في رُخِّ

 طعام على الغانم حصول في الرغبة هو المثال: هذا في بالحاجة المراد 

 للرغبة بل الجوع، اجةلح الطعام يأخذ قد لا فهو غيره، معه كان وإن

 ؛معه الذي غير طعام أكل في

 إما: قسمته قبل الكفار طعام إلى الحاجة خصوصية تتعلق أن يُتمل 

يغز،  لم لمن يُق فلا غيرهم، دون بهم خاصة فتكون الغانمين، لجهة

 لغرض وإمّا؛ قسمته قبل الغنيمة طعام من يأخذ معهم، أن كان وإن

 يتصرف أن له يُق لا الغانم إن أي: الحاجات، من غيره دون الأكل

 الحاجات من ذلك غير أما منه، الأكل وجه حاجة على إلا الطعام في

                                                 
 (. 03/ ص  0المن ور في افقواعد فلزركش ي، )ج -1
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 جرت ذلك مما غير أو ادخاره أو كبيعه الطعام، بطلب تتعلق قد التي

 .يجوز العادة فلا به

 ومناقشة: تحليل 

 الغانمين أخذ" بجواز القول إلى الأربعة الأئمة فيهم بما العلماء جمهور ذهب

 الدواب، علف وكذلك عموما، أكله يعتاد طعام وكل به، يصلح وما القوت، من

 ذلك في يخالفهم ولم ،"1إذنه وبغير الإمام بإذن بعدها، أو القسمة قبل كان سواء

وأبو محمد  ،2بد ولا الإمام إذْن اشترط إذ هـ(343الزهري )ت: ابن شهاب  إلا

 حمله، على يقدر لا طعام الطعام؛ من نوعين بين فرق هـ( حين356حزم )ت:  ابن

 أكل فحرام حمله، على يقدر وطعام ناجزة، ضرورة تكن لم ولو أكله فجائز

 .  3غيره شيئا يجدوا ولم إليه اضطروا ما إلا منه الغانمين

 أحاديث هذا تأويل في حزم وبين ابن الجمهور بين الخلاف سبب ويكمن

 الأمة أجمعت قطعية، بأدلة وكثيره، قليله في الغلول، تحريم استقر لما في أنه الباب،

 طعام إخراج تَمَّ بها التي الأحاديث معنى في اخُتلف ، فقدبها والعمل قبولها على

 .الغلول عن النهي جملة من واستثناؤه الغنيمة

 أو الضرورة أحوال على الباب أحاديث حمل إلى ذهبحزم  فإذا كان ابن

 حينئذٍ  خصوصية ولا إذنه، بدون ولو الغير مال أكل تبيح التي الحاقّة الحاجة

 مطلق على العلماء حملوها جمهور؛ فإن للغانمين؛ أي ليست هي حاجة خاصة

 في الرخصة تكون بحيث حاقة، حاجة أو ناجزة ضرورة هناك تكن لم ولو الحاجة،

 مواطن في الغالب فإن إليه، المصلحة تدعو مماّ الغنيمة طعام على الغزاة يد إطلاق

                                                 
 (.574/  6شرح صحيح افبواري لابن حجر )ج  فتح افباري  -1
 المصدر نفسه وافصفحة. -2
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: ذلك موضحاً  الجويني يقول أبو المعالي. ويَقِلّ  الطعام يعز أن الحرب وديار القتال

 والغالب الطعام، إلى تمس الغزاة حاجات أن الكلي الأمر من العلماء تخيّله والذي"

 من يصادفون فيما أيديَم الشرع فأطلق قائمة، أَسْوُقاً  الحرب ديار في يَلْقَوْن لا أنّهم

 العلماء جمهور يشترط لم ولهذا. "1الحاجة قدر على فيه ينبسطون المغنم، طعام

 بالرغبة في اكتفوا وإنّما الغزاة، لهلك منعوا لو بحيث الطّعام إلى الملجئة الحاجة

 .المعينة الحاجة بهذه وقيدوه الطعام، على الحصول

 لموافقته وأقوى أرجح الجمهور مذهب أنّ  ـ أعلم تعالى والله ـ يبدو والذي

 أن على دلت الباب أحاديث فإن المنقول، فأما المعقول: ومحاسن المنقول ظاهر

 مستثنى وأنه الماسة، الحاجة أو الضرورة اشتراط بدون للغزاة مباح الغنيمة طعام

 التزام في فلِن المعقول: وأما؛ القتيل سلب شأن شأنه الغلول، عن النهي جملة من

 هذا وبيان ذلك، من المتوخاة المصلحة على تربو كبيرة مفسدة الكفار طعام قسمة

 يعسّ فإنّه وبدوابهم، بالجيش مضرة منه المنع وفي هذا، إلى تدعو الحاجة" أن الأمر

 يشترونه، ما الحرب بدار يجدون ولا الإسلام، دار من والعلف الطعام نقل عليهم

 لم قسم ولو منهم، الواحد يأخذه ما قسمة يمكن ولا ثمنه، يجدوا لم وجدوه ولو

 الفساد يتسارع وقد بل ،"2حاجته به يدفع ولا به ينتفع شيء منهم للواحد يُصل

 . يُقَسّم حتى تناوله تأجيل بسبب معظمه إلى

 يبق لم الكفار، طعام بقسمة الالتزام عن المترتبة الكبيرة المفاسد هذه وأمام

 بين العدل تحقيق وكذلك فيه، المسلمين مال بيت حق سوى تخميسه لمصلحة

 إلاّ  مطلوب، ذلك أن شك ولا الأمر، ظاهر في طعام من غنموه أيضاً  فيما الغزاة

 من الغزاة مُنعَِ  لو بحيث تُعَدّ مرجوحة المفاسد، هذه وجود مع المصلحة، هذه أنّ 

 في كفايته وعدم قلته مع طعام، من أيديَم في ما على واقتصروا الغنيمة، طعام أكل

                                                 
1

 (.456/  71 ج) فلجويني، ههاية المطلب في دراية المذهب -
 (.482/  72المغني لابن قدامة )ج -2
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 المآل باعتبار الضرر عاد ثم جديد، من العدو فيهم وطمع لضعفوا الأعََمّ، الغالب

 . المسلمين مال بيت إلى

 لم الغلول من الطعام استثنى لما الشارع فإنّ  الغزاة، بين العدل مسألة أمّا

 المعروف، وجه على الأكل إلى بالحاجة قيّدها بل فيه، التصرف حرية للغزاة يطلق

 الأنصار من رجل عن أبيه عن كليب بن عاصم حديث ففي النهبة: عن نهى ولهذا

 الله رسول مع خرجنا: قال  وجَهدٌ، شديدة حاجةٌ  الناسَ  فأصاب سفر في 

 قوسه على يمشي  الله رسول جاء إذ لتغلي قدورنا فإن فانتهبوها، غنما وأصابوا

ل ثم بقوسه، قدورنا فأكفأ  بأَِحَلَّ  لَيْسَتْ  النُّهْبَةَ  إنَِّ : » قال ثم بالتراب، اللحم يُرمِّ

عياض )ت: القاضي  قال«. 1النُّهْبَةِ  مِنَ  بأَِحَلَّ  لَيْسَتْ  الْمَيْتَةَ  إنَِّ » أَوْ ، «الْمَيْتَةِ  مِنَ 

 ولم انتهبوها كونهم ذلك سبب أنّ  ويُتمل": الحديث وجوه أَحَدَ  مبيناً  هـ(533

 ."2الحاجة  قدر وعلى باعتدال يأخذوها

 الناجزة، الضرورة حالة دون الحاجة مظنة المثال هذا في المرعي أنّ  ثبت إذا

 يأخذوا كي آخر طعامل الغانمين افتقار على عدم اشتراط الفقهاء أقوال اتفقت قدف

 مما شيئاً  الطعام من أخذ فمن ذلك، لهم تعالى الله" أباح فقد الغنيمة، طعام من

 سواء به، أحق فهو لدابته العلف أو وغيره، الأدم من القوت به يصلح أو يقتات

 قال. "3غيره من يأخذه بما أحق ويكون له، يكن لم أو عنه به يستغني ما له كان

 به؟ حاجة لا كفايته معه ومن الحاجة من ذكرتموه ما معنى ما: قيل فإن": الجويني

                                                 
1

في سلسلة الأحاديث  صحيح". إسناده" الأفباني: ، قال0123 رقم: داود في كتاب الجهاد،ح أبو أ رجه -

 (.4/051افصحيحة )ج
2

 (. 187/ 9ج) حجر لابن افباري  فتح -
3

 أن افشافعي مذهب من وافظاهر الجمهور، قول  وقال الماوردي: "وهو (،482/  72لابن قدامة )ج  المغني -

 وافوجود وافغنى الحاجة مع دوابهم ويعلفوا يأكلوا أن فهم يجوز  وأنه استباحتها، في معتبرة غير الحاجة

  .( 761/  74افولاحم"، الحاوي افكبير )ج بطعام واعتبارا وافعدم،
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 ما وإمساك إليها المغنم طعام صرف فله قائمة، والعلف الاقتيات إلى الحاجة: قلنا

 .                "1معه 

 ليأكله الطعام أخذ على الحاجة وصف إطلاق فإن المعنى، هذا على وبناءً 

 مطلق عن يعبر لغوي إطلاق هو ذلك اشتراط عدم أو معه غيره وجود مع الغانم

 فأحوال المثال، هذا في موجود بعينه الأول المثال في ملاحظته تقدمت وما الحاجة،

. متوفرة غير معين هي أصل لمخالفة خاصاً  استثناء تستدعي التي الحرج أو المشقة

 به جرت بما اكتفى بل الطعام، إلى الغانمين في الحاجة تحقق يطلب لم الشرع وكأن

 بشرط يهف أيديَم فأطلق ويَعِزّ، الطعام فيها يَقِلّ  الحرب ديار أن الغالب في العادة

وإنْ صَحَّ هذا الأمر، فقد وافق هذا المثال  .كفايته بقدر فيه رغب من يأخذ أن

 . 2بعض خصائص الضرب الثاني من الحاجة العامة

 تركيب: 

هل حقاًّ تتجلى الخصوصية في هذه الحاجة؟ بما أن الأمر على محك السؤال، 

  المسألة، وهما:  هذه في هماافتراض تقدماللذين  الاحتمالينفلا بأس من اختزال 

 الغانم إن أي الحاجات؛ من غيره دون الأكل بغرض الخصوص تعلُّق: أولا

 من ذلك غير أمّا منه، الأكل وجه على إلا الغنيمة طعام في يتصرف أن له يُق لا

 به جرت امم ذلك غير أو ادخاره أو كبيعه الطعام، بطلب تتعلق قد التي الحاجات

 والتنصيص الحاجة هذه تعيين في المذاهب أقوال اتفقت وقد له. يجوز العادة، فلا

                                                 
1

 (.451/  71 ج) فلجويني، ههاية المطلب في دراية المذهب -
فكررن  قرال افقرافرري: "الأصررل المنرع مررن تنتفرراع بمرال افغنيمررة لا بعررد افقسرمة لحصررول تشررتراك فري افسرربب، -2

/  5الحاجة تدعو المجاهدين فتناول الأطعمة فعدم الأسرواق بردار الحررب وهرو ضررورة عامرة"، افرذ يرة )ج

479.) 
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يتعداه إلى غيره  أن ينبغي فلا رخصة، قسمته قبل الغنيمة طعام أكل لأن ؛1عليها

 .  2عليه فليقتصر من التصرفات،

 دون الغنيمة طعام أكل لهم أبيح لأنه بالغانمين، الخصوص تعلُّق: انيثا

 يُق لاف معهم، الغزاة نع أجنبي وجود اتفق فلو بهم، خاصة حاجة فهي غيرهم،

 غاصبا لَعُدّ  أجنبيا الغانمين الغزاة أحدُ  استضاف أو الغنيمة؛ طعام من الأكل له

بذلك، فيما اطلعت عليه، سوى  قال من على أقف ولم. عنه المنهي الغلول في ووقع

 الغانمين من ليس أجنبيا يُطعم أن الغانم أراد لو": نهاية المطلب في كتابه الجويني

م الضمان، الْأجنبي وعلى، ذلك له يكن لم  حكم في الغانمين من إليه والمقدِّ

 ."3إنسان إلى المغصوب الطعام يقدّم الغاصب

 استضافة فإن الأول، الاحتمال إلى آيل حقيقته في الجويني كلام أن يبدو

 استعمله لأنه الحاجة؛ فوق أو الطعام في الزائدة التصرفات من يعد لأجنبي الغانم

 بما فقط الأكل ذلك من له أبيح وقد فيها، استعماله الشرع يسوغ له لم التي الجهة في

 . حاجته، أما استضافة أجنبي فهذا لا يجوز به يسد

الجولة في هذا المفهوم المتعلق بأكل طعام الغنيمة قبل قسمته،  هذه بعد

المثال تتعلق بفعل معين وهو الأكل يمكننا أن نقرر أن الحاجة الخاصة في هذا 

 للغانم دون غيره.

                                                 
(، شرررح افسررنة فلبغرروي 01/  5ج)(، افزرقرراني فرري شرررح فلموطررأ 542/ 4انظررر: المنتقرر  شرررح موطررأ مافررك )ج -1

 (.482/  72ج ) غني لابن قدامة،(، الم704/  1بدائع افصنائع في ترتيب افشرائع، )ج(، 700/  77)ج
2

 جواز على الأمصار علماء واتفق افغلول، في افتشديد في افصحيحة الأحاديث وردت "قد المنذر: ابن قال -

  (.574/  6يراجع فتح افباري لابن حجر )ج ، عليه" فليقتصر ذفك بنحو الحديث وجاء افطعام أكل
3

 (.458/  71 ج، )فلجوينيههاية المطلب في دراية المذهب  -
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 المثال الثالث: لبس الحرير لأجل الجرب والحكة 

في تصور  المحظور تبيح ندلف الآن إلى ثالث مثال للحاجة الخاصة التي

 عن وسكتوا القمل، ودفع والحكة الجرب لحاجة الحرير لُبس وهي: الزركشي

 ما وقياس بالنجاسة، التداوي في كما لبس أو دواء من عنه يغني ما وجدان اشتراط

 . اعتباره عدم سبق

 عرض وتوضيح:

 أصيب لمن والمشقة الحرج دفع هي المثال هذا في الحاجة التي تتحقق علة .3

 رخص ذلك فلِجل جلدي، التهاب أو من حكة عادة، يسببه له، لما الجرب بداء

 من يقلل أو نارها يطفئ لكونه الحرير لباس ثوب الداء بهذا أصيب لمن الشارع

 .تقليله أو المصاب عن الأذى دفع هيجان هو بالحاجة فالمراد. قوتها

 الأذى نوع إلى الحرير لبس إلى الحاجة في الخصوصية تتعلق أن يُتمل. 4

 قطعية، بأدلة للرجال الحرير لباس تحريم ثبت فقد المريض، سيصيب الذي

 فالخصوصية متعلقة استعماله، والقمل الحكة بمرض أصيب لمن الشارع ورخص

 . المرض بذلك إذاً 

 مقام يقوم بديل عدامان اشتراط عن سكتوا العلماء أن الزركشي ذكر. 1

 بعدم جزم أنه إلا بالنجاسة، التداوي في الحال هو كما التداوي به، لأجل الحرير

 الإناء تضبيب بذلك يعنيوهو  الأمثلة، من تقدم على ما قياساً  ذلك اعتبار

 يقوم ما وجود عدم يشترط لا فإنه قسمته، قبل الغنيمة طعام وأكل بالفضة،

 .ابتداء المشروعة الوسائل من مقامهما

  تحليل ومناقشة: 

 بما واستدلوا، إليه الحاجة عند الحرير لباس جواز إلى العلماء جمهور ذهب

صَ النَّبيُِّ : »قال  أنس حديث من الصحيحين في ثبت بَيْرِ وَعَبْدِ  رَخَّ للِزُّ
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ةٍ بِهمَِا  كَّ حْمَنِ فِّ لُبْسِ الْحرَِيرِ لِحِ الرَّ
حْمَنِ  عَبْدَ  أَنَّ » مسلم وعند، «1 بَيْرَ  عَوْفٍ  بْنَ  الرَّ  وَالزُّ

امِ  بْنَ  صَ  الْقَمْلَ   اللهَِّ  رَسُولِ  إلَِى  شَكَوَا الْعَوَّ لَهمَُا  غَزَاةٍ  فِي  الْحَرِيرِ  قُمُصِ  فِّ  لَهمَُا  فَرَخَّ

 حديث يبلغه لم ولعلّه ،3مطلق المنع ورأى أنّ  مالك الإمام ذلك في خالف وقد«. 2

 المنع يفيد الذي  حذيفة بحديث أخذ لكنهّ بلغه يكون أن ويُتمل ، أنس

بعض  أنّ  إلاّ ، " 5عليه الحجة واضح أنس وحديث": القرطبي قال .4مطلقا

 كابن  أنس حديث أفادها التي بالرخصة أخذوا المالكية المحققين من

 محمد، وهي أبي ، والقاضي6هـ(414حبيب )ت:  بن الملك وعبد الماجشون،

 .7مالك الإمام عن ضعيفة أخرى رواية

 مظاهر الخصوصية في لبس الحرير لحاجة الجرب 

 فقد ، أنس حديث يهالع دل التي بالرخصة أخذوا العلماء جمهور كان إذا

 لهذه والمتأمل الرخصة، هذه يستحق بمن تتعلق التي الأوصاف بعض في اختلفوا

 به لمن الحرير لى لبسإ الحاجة عموم تخصص قيود عن عبارة أنها يجد الأوصاف

                                                 
، ح. رقررم 5، ومسررلم فرري كترراب افلبرراس وافزينررة، برراب 3859ح. رقررم:  09رواه افبورراري فرري كترراب افبرراس برراب  -1

3330 . 
 .3334، ح. رقم 5رواه ومسلم في كتاب افلباس وافزينة باب  -2
 عنرده ت برت وفم والجرب، فلحكة فيه ير   وفم الحرب، في الحرير فباس مافك "وكره قال ابن عبد افبر: -3

 .(502/  8)ج مذهبه"، "تستذكار"، تحصيل هذا. ذفك في افر صة
4

: وهو ما رواه حذيفة  -
ً
انظر: . «الآ رة  في وفكم افدنيا في فهم فإنه وافديباج الحرير تلبسوا لا»  مرفوعا

 (. 570/  9)ج  موطأ مافك شرح المنتق 
5

 (.478/  07عمدة افقاري شرح صحيح افبواري فلعيني )ج -
 (.502/  8)ج تستذكار لابن عبد افبر -6
7

: افقرافي وقال(. 031/ 74ج)افتمهيد: "،أيضا ذفك في افر صة مافك عن روي "وقد:  افبر عبد ابن قال -

 ( 062/  75ج) افذ يرة،".فيه افتر ي  عنه الحديث، وروي  يبلغه فم إذ مافك وكرهه"
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 ودفع والحكة الجرب لحاجة الحرير لُبس في الخصوصية فإن عليه، وبناءً  جرب.

 :معانٍ، وهي عدة تحتمل القمل

 لبس له بداء الجرب وأصيب سفر في كان فمن بالمكان؛ تتعلق خصوصية 

 الجرب داء من الاستشفاء فطلب التخفيف، أو للاستشفاء طلبا الحرير

 .الحضر دون بالسفر تقيدت لّما خاصة ولكنها حاجة، بثوب الحرير

في تعلق الحاجة بخصوص السفر دون الحضر هو أن المسافر  والسبب

تعتريه أحوال تستدعي نوعا من التخفيف والتيسير، كأن لا يجد ما يقوم 

 عند وجه مقام الحرير من الوسائل المباحة مثلا. وهذا القول، وهو

    .  2الصلاح ابن اختاره ، هو الذي1الشافعية 

 ي جاء ذكرها في بعض الروايات خصوصية تتعلق بمجموع الأوصاف الت

، وتتمثل في الإصابة بمرض الحكة والقمل، وأن من حديث أنس 

الروايات في الرخصة "يكون ذلك في السفر، وبه صرح السبكي إذ قال: 

لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في 

إنما هو اجتماع الثلاثة، وليس السفر، وحينئذ فقد يقال: المقتضي للترخص 

أحدها بمنزلتها، فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في 

 ؛ "3بعضها إلا بدليل

o بالصحابييْن  فقط خاصة حاجة فهي معينين، بأفراد تتعلق خصوصية 

 لا عين واقعة  أنس حديث كأن غيرهما، دون الحديث في المذكورين

وفي وجه للشافعية أن "هـ(: 454قال ابن حجر )ت:. فيها عموم

                                                 
1

 (.628/   0 ج، )نهايةاف. "افسفر في يجوز  إنما ذفك أن إلى أصحابنا بعض وذهب: "الجويني قال -
2

 (.564/ 72انظر فتح افباري لابن حجر )ج -
3

 (.013/  7أسنى المطافب في شرح روظ افطافب فزكريا الأنصاري )ج -
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الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن، وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما 

 على الرحمن وعبد للزبير“أباح  ، ومعنى ذلك أن النبي "1يوافقه

 شهد كما حقهما، في لبس الحرير مفسدة بانتفاء لعلمه بذلك تخصيصهما

 ؛ "2خيلاء ثوبه يجر ممن ليس أنه بكر لأبي

 في لوروده القمل أضاف من وثمة الجرب، بمرض تتعلق خصوصية 

 السفر حالة في كان سواء ذلك، على واقتصر مسلم، عند  أنس حديث

الرافعي والنووي الذي رجح هذا القول  مذهب وهو، الحضر أو

 . 3وصححه، وضعف الأقوال الأخرى في المذهب

يبدو واضحاً ضعف مذهب الأربعة، فظر في هذه الأقوال إذا أمعنا الن

التخصيص بالصحابييْن الجليليْن، فإنّ الأصل في التشريع أن يكون لجميع الأمة، 

إذ الأصل عدم التخصيص، "لا لأفراد بخصوصهم إلا ما دل الدليل عليه 

ت إلى كل من وُجِدَ فيه ذلك  والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمُة لمعنى تعدَّ

وما ثبت في حق صحابي ". قال ابن قدامة: " 4يَعُم بعموم سببه المعنى، إذ الحكم

، وأكد ذلك ابن القيم بقوله: "5ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل التخصيص

                                                 
1

ما رواه ابن سيرين أنه قال:  يشير بموافقة عمر (. قلت: 564/ 72انظر فتح افباري لابن حجر )ج -

، وعليه قمي  حرير. فقال: ما هذا لا أم فك !؟ عقبة د ل على عمر بن الخطاب  "نبئت أن افوفيد بن

فقال: أفيس عبد افرحمن بن عوف يلبسه؟ قال: وأنت م ل عبد افرحمن بن عوف لا أم فك؟ ثم أمر به 

 (.031/  74فمزق عليه". انظر افتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )
2

 (.524/  4ة )جشرح افعمدة لابن تيمي -
3

 (.30/  74شرح افنووي على صحيح مسلم )ج -
4

 (.11/  4زاد المعاد في هدي  ير افعباد لابن افقيم )ج -
 (.662/  7المغني لابن قدامة )ج -5
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حْ " خصة، فإنه عُرْف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصرِّ والصحيح: عموم الرُّ

  ."1بالتخصيص

ناط وتنقيحه تدل على أن فإن عملية تخري  الم وأما الأقوال الثلاثة الباقية

تنقلها هي حكاية حال،   الأوصاف أو المعاني التي جاءت روايات حديث أنس

المعتبُر فيها هو دفع الداء أو التقليل منه إنْ تَعيّن أنّ ثوب الحرير ينفع في ذلك، مهما 

كان هذا الداء ومهما كان صاحبه، ولا يتقيد بداء بخصوصه، إذ المقصد هو تمكين 

المريض من استيفاء حاجته، ولا يتصور أبداً من نه  الشريعة أن تفرق بين داء 

وغير القمل الذي "إذا ثبت أن ثوب الحرير ينفع فيهما، ولهذا قال ابن قدامة:  وداء

. وإذا كان كذلك، فهل يتجه " 2ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه 

 الخصوص نحو السفر؟ 

لا يخفى أن الشرع راعى حاجات المسافر في مناسبات عديدة ومتنوعة، 

ة، وهذا قد يقتضي تعلق الخصوص به في واعتبر السفر سبباً خاصاً لرخص كثير

 شاغل السفر“له، ووجه المناسبة في ذلك أن  هذا المثال لاحتمال حديث أنس 

، فهي حاجة خاصة بهذا الاعتبار. لكن، يبدو عند التأمل "3والمعالجة  التفقد عن

 أن السفر لا مفهوم له، وذلك من وجهين:

  أولهما: ما سبقت الإشارة إليه أنّ السفر حكاية حال لا خصوص له، وقد

ضعّف بعض العلماء تعلق الخصوص به، ومنهم محمد الشوكاني )ت: 

والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا "هـ( إذ قال: 3455
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 (. 11/  4زاد المعاد لابن افقيم )ج -
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 (.51/  3افوجيز فعبد افكريم افرافعي )جافشرح افكبير، وهو كتاب فتح افعزيز بشرح  -
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 1للتقييد، وقد جعل السفرَ بعضُ الشافعية قيداً في الترخيص وهو ضعيف 

". 

 انيهما: يُعتبر السفر مظنة لقلة وسائل الإسعاف المباحة أو الأدوية ث

المشروعة لمن أصيب في أثنائه بالمرض. ويلزم من هذا أن الحاجة إلى لبس 

الحرير عند وجود المقتضي هي عدم وجود البديل المباح، وإلا فلا يمكن 

 أن تكون وسائل مباحة موجودة لتسكين المرض، ورغم ذلك يأذن النبي

  للصحابييْن في لبس الحرير وإن كانا في سفر، فالعبرة إذاً بمدى وجود

وسائل تمكن المصاب من أن يستوفي حاجاته، سواء أكان في سفر أم 

 حضر. 

وقد مال البغوي والنووي من الشافعية إلى إطلاق الحاجة وعدم التقييد 

وا انعدام بالسفر، ونصّ بعض العلماء على فحوى هذا الإطلاق، ولهذا اشترط

وإنما يكره اللبس "هـ(: 977بديل غير ثوب الحرير، قال ابن نجيم الحنفي )ت: 

إذا لم تقع الحاجة في لبس، فلو كان به جرب أو حكة كثيرا ولا يجد غيره ـ أي ثوب 

. فاشترط عدم وجود بديل يقوم مقام ثوب الحرير كي "2الحرير ـ لا يكره لبسه

بالرخصة ويُقق حاجته منها. وبناءً عليه، يتمتع المصاب بالجرب أو الحكة 

فالخصوص المتعلق بالحاجة إلى لباس الحرير واقع عند وجود الأذى الذي يمكن 

 دفعه أو التقليل منه بذلك.             
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 (.724/  0نيل الأوطار فلشوكاني )ج -
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 المثال الرابع: إباحة تَلية آلات الحرب وتقليد الِدي بالفضة 

 إباحة المحظور تبيح التي الخاصة الحاجة ومن": الزركشي في يقول الشاهد

 المنع وصححوا وجهين، الناقة برة في وحكوا للمشركين، غيظا الحرب آلات تحلية

 ."فضة من برة أنفه في جملا أهدى  النبي فإن الإباحة؛ والمختار

 عرض وتوضيح:

المراد بالحاجة في هذا المثال هو تزيين آلات الحرب بالفضة، وهذا يقتضي  .3

أن الأصل في استعمال الفضة على ذلك الوجه هو المنع، وإلا لَما ساغ تعليله 

 بالحاجة إليه، وكذلك تقليد أو إشعار الهدي بيسير من الفضة. 

لحرب ت ايظهر من كلام الزركشي أن الخصوصية في الحاجة إلى تحلية آلا .4

الأعداء وإرهابهم. وهي الرغبة نفسها في تقليد  ظبالفضة تتعلق بالرغبة في غي

أهدى »الهدي بيسير من الفضة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة، ليغيظ  رسول الله 

 «.1المشركين بذلك 

 قشة:تحليل ومنا

قبل تحليل ما جاء عن الزركشي في هذا المثال ومناقشته، لا بأس من أن أنبه 

على أن الحاجة التي نسعى إلى توضيح معالمها ليست مطلقة، بل حاجة معينة 

يسبب فقدانها حرجا شرعيا أو مشقة شرعية، ولهذا جاز فعل محظور أو ترك 

ك المشقة. أما حاجات الإنسان مأمور رغبةً في تحقيقها، ودفعاً لذلك الحرج أو تل

التي جاءت بها النصوص الشرعية أو أتت موافقة للِصول أو القياس فهي غير 
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رواه الحاكم في المستدرك على افصحيحين، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وفم يورجاه.  -
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مرادة في مفهوم الحاجة الشرعية؛ لأن المكلف لا يمنعه من تحقيق تلك الحاجات، 

حينئذٍ، مانعٌ شرعي حتى يضطر إلى أن يسندها إلى الحاجة. والذي يظهر أن تحلية 

تقد العناصر المكونة للحاجة الشرعية، بل إنّ تسميتها حاجة قد آلات الحرب تف

 يشاح فيه، يوضح ذلك التحفظات الأربعة التالية:

. أولا: تحلية آلات الحرب بالفضة يدخل في باب اللباس، ولم يثبت أن 3

الشرع نهى عن استعمال الفضة في هذا الباب، بل المنهي عنه في اللباس يتعلق 

لرجال، أو بالفضة والذهب للرجال والنساء معاً، ولكن في باب بالذهب بالنسبة ل

الآنية. أما لباس الفضة فالأصل فيها أنها للإباحة، ولم يصرفها عن هذا الأصل 

فأما لُبس الفضة: إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم "صارف، ولهذا قال ابن تيمية: 

على تحريمه، فإذا جاءت السنة لم يكن لأحد أن يُرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي 

بإباحة خاتم الفضة، كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى 

، وإباحة "1منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه

تحلية آلات الحرب بالفضة يدخل فيما هو أولى من إباحة خاتم الفضة؛ لأن خاتم 

يُقق مصلحة تحسينية تتعلق بالزينة، أما تحلية آلات الحرب فتسعى إلى الفضة 

توقيع مصلحة ضرورية، أو على الأقل حاجية تتعلق بإرهاب العدو الذي هو من 

جنس الجهاد الذي يخدم مقصد حفظ الدين، فتحلية آلات الحرب هو خادم 

 ومتمم لما هو ضروري ولذلك كان أولى بالجواز.

ن تزيين آلات الحرب بالفضة جائزاً بدليل البراءة الأصلية، . ثانيا: إذا كا4

 فإنّ النصوص الشرعية جاءت موافقة لهذا الأصل ومؤكدة إياه، منها: 
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 (.63/  03مجموع اففتاوى لابن تيمية )ج -
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ةِ،  »عن الفضة:  على وجه العموم، قول النبي  - وَلَكنِْ عَلَيْكُمْ باِلْفِضَّ

الْعَبُوا بِهَا لعِْبًا، الْعَبُوا بِهَا لعِْبًا 
 وا بها ما شئتم؛ ، أي افعل« 1

» إذ قال:  ومنها على وجه الخصوص ما أفاده حديث أنس بن مالك  -

ةٍ  كَانَتْ قَبيِعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهَِّ  ، والقبيعة هي التي تكون «2مِنْ فضَِّ

 على رأس قائم السيف؛ 

ومنها عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمن الخلفاء الراشدين أبو  -

الصديق، وعمر بن الخطاب، ومن أفاضل الصحابة الزبير وعبد بكر 

 الله بن عمر وغيرهما.

. ثالثا: إن عدم التفات جند المسلمين إلى تزيين آلات الحرب أمر لا 1 

يسبب لهم حرجا أو مشقة، وهذا يقتضي أن تحلية آلات الحرب ليست حاجة 

والذي يبدو أن تحلية  اصطلاحاً، ولهذا كان إطلاق وصف الحاجة عليها فيه نظر.

آلات الحرب هي مصلحة شرعية معتبرة، فلا هي ملغاة ولا هي مرسلة، وإطلاق 

وصف الحاجة عليها قد يكون من قبيل التوسع في استعمال الألفاظ، فإن الحاجة 

تسمى مصلحة، لكن ليست كل مصلحة حاجة، ولهذا كان عدم الالتفات إلى 

 المصلحة.   تزيين آلات الحرب بالفضة يفوّت تلك

. رابعا: إذا تجاوزنا مسألة المصطلح، فإن تزيين آلات الحرب يصح مثالا 3

للحاجة لمن قال بجواز تحليتها بالذهب قياسا على الفضة، وهم الحنابلة وكذلك 

المالكية، وإن قصروا الجواز على السيف فقط من آلات الحرب، فإن استعمال 
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( : رجافه 554/  0. قال شعيب الأرنؤلوط في توريجه لأحاديث المسند )8476الإمام أحمد ح. رقم  مسند -

ثقات رجال افشيوين، غير أسيد بن أسيد روى فه جمع، و رج فه أصحاب افسنن، وافبواري في الأدب 

 بر به.المفرد، وأورده ابن حبان في اف قات، وذكر افبرقاني في سؤلتته فلدارقطني أنه قال: يعت
2
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 (.526/  5. قال الأفباني: "إسناده صحيح"، إرواء افغليل )ج3592كتاب افزينة، ح. رقم 
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وافقهم كالأحناف فذهبوا إلى جواز  الذهب للرجال حرام. أمّا الشافعية ومن

ذلك بالفضة فقط، ومنعوه أن يكون بالذهب، وبهذا الاعتبار لا يصح أن يكون 

 تحلية آلات الحرب مثالا على مذهبهم.  

 ما مظاهر الخصوصية في الحاجة إلى تحلية آلات الحرب بالفضة؟ 

أن  أهم ما ظفرت به في هذه المسألة هو ما جاء في حاشية الدسوقي من

 في الجهاد لأجل اتخاذه كان الحاجة أو المصلحة في اتخاذ السيف المحلى جائز إذا

 وهذا تحليته، يجوز فلا الإسلام بلاد في حمله لأجل اتخاذه كان إذا وأما، الله سبيل

 نص على ذلك علي بن أحمد كما فقط، للجهاد أُعِدَّ  بما مرتهن الجواز أن يدل على

 فيه لأن)": قال إذ حاشيته على شرح أبي الحسن، في هـ(3349العدويّ )ت:

 وإلاّ  غير لا به يجاهد كان إذا الجواز فمحل أي له: تخويفا أي( للعدو إرهابا

 ."1حُرِم

 المثال الخامس: إباحة التبختّ بين الصفين، والخضاب بالسواد للجهاد غيظا للمشركين 

 المحظور تبيح التي الخاصة الحاجةومن ": الزركشي الشاهد عليه قول

وقد قال  ،وكذلك التبختر بين الصفين ي،الخضاب بالسواد للجهاد لما قاله الماورد

 ."هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع» لمن رآه يفعل ذلك:  النبي 

 عرض وتوضيح: 

المراد بالحاجة في هذا المثال هو دفع مظاهر الخوف والاستضعاف عن . 3

دفع تلك  المسكنة والشيخوخة، لأنكالذل و جند المسلمين،

في  والعزة والمنعة القوة جلب مظاهركون سببا في يقد  الأوصاف

فلا يطمع فيهم، ولا تزيد قوته  العدو وإرهابه في غيظوصفوفهم، 

  .النفسية

                                                 
 (.432/  0حاشية افعدوي على كفاية افطافب افرباني، )ج -1
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إلى الخضاب بالسواد بالجيش دون سواهم من تتعلق خصوصية الحاجة . 4

بمكان القتال والحرب  الخيلاءالمسلمين، وخصوصية الحاجة إلى مشية 

 دون غيره من الأمكنة. 

 تحليل ومناقشة:

إذا كان الأصل في الخيلاء والتبختر، مشيةً أو هيئةً، أنه مذموم شرعاً ومنهي 

عنه إجماعا، فإن الخضاب بالسواد اختلفت فيه المذاهب اختلافا ظاهرا، بل 

اتفقوا ـ أي الشافعية ـ على ذم "وتباينت فيه آراء الشافعية نفسها. قال النووي: 

خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء، والبغوى في 

التهذيب وآخرون من الأصحاب: هو مكروه؛ وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، 

والصحيح بل الصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوى ـ أي 

 .  " 1الماوردي ـ

 ترجيح النووي، فإن الخضاب بالسواد لا يجوز إلا عند الحاجة وبناءً على

وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء  "إليه، وقد صرح الماوردي بذلك إذ قال: 

 . " 2والكتم، ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو

يقتضي أن ينحصر الجواز في أغراض القتال  "في جهاد العدو "وقوله: 

الكفار كأهل الذمة مثلا، أو  فيها وجد وإن أخرى أماكن تعداهما إلىي فلا وأماكنه،

المسلمين؛ أو ألا يكون الجنود على  يُاربون لا ممن إقامة المسلم في غير دار الإسلام

فالخصوصية إلى الخضاب بالسواد يقوى تعلقُها بمكان الجهاد . أهبة الجهاد

 والمعركة أكثر من تعلقها بالجنود.
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 فهوم الخصو  في الأمثلة الخمسة المذكورة  خلاصة عامة لم

كان الدافع إلى دراسة هذه الأمثلة الخمسة التي ساقها الزركشي للتمثيل 

للحاجة الخاصة هو أننا لم نقف لها على أي تعريف لها لدى العلماء المتقدمين، 

وكذلك لرغبتنا في استخلاص تعريف لها قد ينسب تجوزا إلى الزركشي، وإن كان 

م من ذلك هو تصور حقيقة تعلق الخصوصية في الحاجة ومدى انتظامها في الأه

 سلك جامع. 

والذي يبدو أن القدر المشترك في تلك الأمثلة والعنصر الأساس فيها أن 

الحاجة الخاصة: هي الحاجة التي تعلقت بأحوال معينة قيّد الشارع الرخصة بها 

لخاصة، سواء عند الزركشي أو لوجود ما يقتضيه. والحال، فإن مفهوم الحاجة ا

 الشافعية عامة، متعلق بأحوال معينة. 

وقد أشار ابن تيمية أيضا إلى هذا المعنى وأومأ إليه حينما تعرض لبيان 

 بعض في إليه يُتاج ما بخلاف "مفهوم الحاجة العامة، والشاهد على ذلك قوله: 

 تيمية قابل الحاجة ابن . يبدو إذاً أن" 1القدرة  عدم مع إلا يباح لا فإنه الأحوال

 حاجة فهي مستمرة، ولا دائمة ليست إنها أي: الأحوال، بعض في بالحاجة العامة

حال. وإذا كانت الحاجة العامة عنده هي الحاجة في جميع الأحوال،  دون حال في

فإن الحاجة في حال دون حال هي حاجة خاصة بهذا الاعتبار. فالخصوصية في 

خصوصية أحوال لا خصوصية أفراد أو طائفة أو بلد، وهذا ما تقدم  الحاجة

 تقريره. 
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 المعنى الثاني: خصوصية طائفة أو أفراد 

العموم في الحاجة بشمول احتياج جميع الأمة  على غرار صنيعهم في تفسير

 وجل الباحثين المهيع نفسه في تفسيرهم الفقهاء المعاصرين له، سلك معظم

 بين الخاصة بتعلقه بطائفة محصورة. وقد ترددوا في تفسيرهم في الحاجة الخصوص

 : بارزين قولين

 أهل احتاج فإذا ؛1بلد أو حرفة أهل على الخصوصية اقتصِارُ : الأول القول .1

 خاصة بهم، حاجة كان غيرهم من عموم الناس دون ما أمرا حرفة

 وقد به.خاصة  حاجة كان ما شيئا غيره دون برمته بلد احتاج إذا وكذلك

 حاجاتٍ  فرد لكل" رأيَم بأِن وعللوا هذا الأمر، الواحد من الفرد استثنوا

ويعد  ،"2به  خاص تشريع فرد لكل يمكن ولا غيره، عن ومختلفة متجددةً 

  أحمد الزرقا أول من صرح بالأمر وقال به.

توْسيعُ مفهوم الخصوصية حتى يشمل الفرد الواحد، فقد  :الثاني القول. 2

فئة  إليها يُتاج " هي التي الخاصة الحاجةأن  أصحاب هذا الرأياعتبر 

 أفرادٌ  أو من الناس كأهل مدينة أو أرباب حرفة معينة، أو يُتاج إليها فردٌ 

. والظاهر أن نظر هؤلاء اتجه إلى الخصوص العددي المتعلق "3محصورين

حاجة  بالإنسان على اعتبار أنه إذا كانت مصالح طائفة من الناس تفتقر إلى

 ما دون غيرهم، فهي بذلك حاجة خاصة.

                                                 
1

 حرفة؛ أو بلد كأهل منهم فطاحفة تحتياج يكون  أن  اصة بكوهها والمراد: "افزرقاء أحمد مصطف  قال -

. المد ل اففقهي "فردية تكون  أن بوصوصها المراد وفيس. والخاص افعام افعرف معنى في تقدم ما نظير

 .( 991/  0 ج)افعام 
2

 المصدر نفسه وافصفحة.  -
3

، الحاجة  073نظرية افضرورة وهبة افزحيلي ، رفع الحرج في افشريعة الإسلامية فصالح بن حميد ص:  -

 .32افشرعية لأحمد كافي ص: 
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ومما يشهد لتقسيم الحاجة باعتبار العدد ما ذكره أبو حامد الغزالي عند 

ما يتعلق بمصلحة عامة في "، فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: منها 1تقسيمه للمصالح

حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب، ومنها ما يتعلق بمصلحة 

 . "2 في واقعة نادرةلشخص معين

فالقسم الأول من هذه المصالح عند الغزالي هو الذي يتضمن مفهوم 

الحاجة العامة المؤقتة، أما القسم الثاني عنده فيقرب معناه إلى الحاجة العامة 

الأصولية، ويبقى القسم الثالث ـ وهو محل الشاهد ـ مقصوراً لديه على شخص 

 الحاجة الخاصة بالتي يكون الاحتياج فيها معين، وهو في هذا يلتقي مع من فسّ

 واقعاً من فرد أو أفراد محصورين.

يبدو أن تفسير الحاجة الخاصة بالمعنى الذي ذهب إليه المعاصرون تفسير 

تعلقت الحاجة الخاصة عندهم بفرد واحد أو طائفة  فقدغامض ومُشْكل، 

محصورة: فإن صح هذا الأمر فلا يمكن أن تتعدى إلى غيرهم، ومثال ذلك ما 

ذهب إليه جمهور العلماء في رضاعة الكبير، حيث اعتبروا أن رضاع سالم من سهلة 

 كان حاجة خاصة بأسرة أبي حذيفة، ولهذا قالوا بعدم جواز قياس غيرها عليها،

 ومقتضى تفسير المعاصرين للحاجة الخاصة أو تعريفهم لها يلزمهم ذلك. 

وتفسير الخصوص بهذا المعنى قد استشكله أبو إسحاق الشاطبي من قبلُ 

حينما تعرض لبيان مفهوم الحرج الخاص. وعلاقة الحاجة بالحرج كعلاقة الشيء 

إذا روعيت انتفى بسببه، فحيثما وُجدت الحاجة الشرعية ولم تراع وُجد الحرج، و

 وزال. 

أما مظاهر استشكال الشاطبي للحاجة الخاصة أو الحرج الخاص ـ بالمعنى 

الذي تقدم ـ فقد تعرض لها بإسهاب وكتب في تحليلها ومناقشتها صفحات غير 

                                                 
 تنضوي تحتها. وين كانت الحاجة أ   من المصلحة إلا أهها -1
 .784شفاء افغليل فلغزالي، ص  -2
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قليلة. ونظرا إلى أهمية آراء الشاطبي في سياق تمحيصنا لمواقف المعاصرين من هذه 

ها ومن التشريع، ارتأيت أن ألخصها على شكل نقاط، الحاجة، ولمكانة الحرج من

 فيتأتى بها إبراز وجه الاستشكال، وهي كالآتي:

ـ التشريع بناء على الحرج لا يكون لشخص بعينه أو لقوم مخصوصين،  1

أو خصّ به  فهذا غير متصور في الشريعة، إلاّ ما اختص به النبي 

 أحدًا من أصحابه؛ 

ببعض الأقطار، أو بعض ما كان خاصا ـ الخصوص إذا أريد به  2

إنما يتصور ذلك في زمان النبوة، أو على وجه  الأزمان، أو بعض الناس

  لا يقاس عليه غيره.

خاصاً يشاحّ فيه، ـ إطلاق وصف الخصوصية على الحرج أو تسميته  3

ا ببعض المكلفين على  فإنه بكل اعتبار عام غير خاص، إذ ليس مختصًّ

 التعيين دون بعض. 

وللجويني ما يؤيد هذه النقطة الثالثة فيما أجاب به لمّا سُئل عن الاحتياج لو 

أنه اختص بناحية من النواحي دون غيرها، قال: إنه لا فرق بين حكم الحاجة 

فالقول فيهم كالقول في الناس كافة، فيأخذ أقدار "خاصة كانت أو عامة، 

 .   "1حاجاتهم

  

                                                 
ون  افسؤلال والجواب: "فإن قيرل: مرا ذكرتمروه فيره إذا طبقرت المحرمرات طبرق الأرظ واسرتوعب الحررام  -1

الأنام، فما افقول فيره إذا ا رت  ذفرك بناحيرة مرن افنرواحي؟ قلنرا: إن تمكرن أهلهرا مرن تنتقرال إلرى مواضرع 

لحرررلال تعرررين ذفرررك، وين تعرررذر ذفرررك علررريهم، وهرررم جرررم غفيرررر وعررردد ك يرررر، وفرررو يقتررردرون فيهرررا علرررى تحصررريل ا

اقتصرررروا علرررى سرررد افرمرررق، وانتظرررروا انقضررراء أوقرررات افضررررورات لا انقطعررروا عرررن مكاسررربهم، فرررافقول فررريهم 

كافقول في افناس كافرة، فليأ رذوا أقردار حراجتهم كمرا فصرلناها. فهرذا ههايرة المطلرب فري داريرة هرذه افقاعردة 

 .004غياة الأمم وافتياة افظلم، ص  افعظيمة".
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 المبحث الثاني:

 الشرعيةأسباب الحاجة 

 تمهيد

كانوا قد  ذابداية، يتعين أن نُقرّ بأن العلماء المتقدمين والباحثين المعاصرين إ

، فقد تعذر وصعب عليهم حصر أسباب 1تمكنوا من حصر أسباب الضرورة

الحاجة، أي الأسباب التي أوجدت حالة الافتقار عند أصاحبها، وقام الدليل 

عد أن ذلك يرجع إلى كثرة هذه الشرعي على أنها تجلب الرخص. ولا نستب

الحاجات نفسها، وتنوعها، واختلافها الذي يمتد على أوجه عدة؛ فرب حاجة في 

مكان ليس لها الاعتبار نفسه في مكان آخر. وإن نماذج ذلك لكثيرة، ومنها، تمثيلا 

 عُدّ قديما 
ٍ
لا حصرا، ما يرتبط بالأزمان، فإن حاجات الإنسان في تغير، وكم شيء

سينيات أو الكماليات، هو اليوم من أوكد الحاجيات، ولنتأمل ما كانت من التح

اس وما أصبحت تمثله الآن، تمثله السيارة الخاصة في العقود الماضية في حياة الن

 مدى درجة التغير في مفهوم الحاجات وتغيير أسبابها.  نايظهر ل

جرم أن أسباب الحاجة، ما ألمحنا إليه منها وما لم نذكره، هي التي دفعت  لا

العلماء المتقدمين إلى عدم التعرض لكثرتها وتنوعها واختلافها بالحصر، فلم أقف 

ـ فيما اطلعت عليه ـ على بحث لهم في ذلك. وهذا لا يعني أنهم لم يقاربوا موضوع 

                                                 
ررّ  فوررر افرررازي )ت: -1
َ
علررى أن "افضرررورة فهررا سررببان أحرردهما: الجرروع افشررديد، وأن لا يجررد مررأكولا ه(  624ن

. اف رراني: إذا أكرهرره علررى تناوفرره مكررره، فيحررل فرره تناوفرره"، 
ً
حررلالا يسررد برره افرمررق، فعنررد ذفررك يكررون مضررطرا

فري كتابره "الجرامع لأحكررام ه(  617ذفرك ذهرب أبرو عبرد الله افقرط ري )ت: (. ويلرى 797/  3افتفسرير افرفرزي )ج 

(، وقرررد أضررراف بعرررض افعلمررراء سرررببا ثاف رررا وهرررو اففقرررر، وممرررن قرررال برررذفك أبرررو بكرررر برررن 033/  0افقررررآن" )ج

 افعربي في كتابه أحكام افقرآن.
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في مواضع محددة، بذكر بعضها عن هذه الأسباب كُلّية، بل جادت أقلامهم، 

 طريق التبع، ومنها الموضعان التاليان: 

 1الموضع الأول: عند كلامهم عن أسباب التخفيف، إذ حصروها في سبعة ،

هي: السفر، والمرض، والإكراه، والجهل، والعسّ وعموم البلوى، 

 ؛ 2والنقص

 ح عليه الموضع الثاني: عند حديثهم عن عوارض الأهلية ـ كما اصطل

الأحناف ـ والمراد بها عندهم الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه، وهي 

 قسمان؛

o   أعراض سماوية: وهي المؤثرات في الأهلية الخارجة عن إرادة

الإنسان وتصرفه، كالجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والرق، 

 والمرض، والحيض والنفاس، والموت؛ 

o  المؤثرات في الأهلية التي للإنسانِ فيها وأعراض مكتسبة: وهي

كسبٌ واختيار، كالجهل، والخطأ، والهزل، والسفه، والسكر، 

 .   3والإكراه

أما البحوث المعاصرة التي أولت اهتماما خاصاً لأسباب الحاجة، فمنها 

الموسوعة الفقهية الكويتية، فقد ذهبت في بحث لها في الموضوع إلى أن كلَّ ما 

                                                 
قراء سرربعة، وهرري: قررال افشرريا محمد الخضررر حسررين: أسررباب افتوفيرر  فرري افشررريعة حسرربما دل عليرره تسررت -1

المرررررظ، وافسررررفر، وافتسرررريان، والإكررررراه، والجهررررل، والحرررررج، وعمرررروم افبلرررروى، وافضررررع  المعنرررروي كالأنوثررررة، 

/  7وافرقيرررة، وجميعهرررا تررردور حرررول المشرررقة. نقرررلا عرررن كتررراب الموافقرررات بتحقيرررق حسرررن سرررلمان مشرررهور )ج

484.) 
 .83 - 84نجيم ص ، والأشباه وافنظاحر لابن 11الأشباه وافنظاحر فلسيوطي، ص  -2
ههاية افوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع افنظام الجامع بين كتاب افبزدوي والأحكام، لابن افساعاتي  -3

 (.047ر  079/ 7)ج
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ن من مشقة وحرج لعدم تحقق المصلحة يعتبر من أسباب الحاجة. يلحق الإنسا

 وقسمت هذه الأسباب إلى قسمين: 

  الأول: أسباب مصلحية في الأصل، تتعلق بالمصالح العامة للناس في

حياتهم الدينية والدنيوية، كالبيع والإجارة وسائر العقود، وكذلك أحكام 

 الجنايات والقصاص والضمان وغيرها؛

 .ويَتَعيّن التذكيُر بأنّها هي نفسها أسباب  والثاني: أسباب هي أعذار طارئة

 1التخفيف السبعة التي ذكرها السيوطي وغيره من العلماء.

وقد اعترض د. أحمد الرشيد على حصر الموسوعة الفقهية الكويتية أسباب 

ن هناك الحاجة في عدد معين في القسم الثاني منه، ورأى أنه عمل غير مستقيم؛ لأ

إن كل ما كان سبباً "حاجات كثيرة لم يستوعبها هذا القسم، والأنسب أن يقال: 

. ونظراً "2للمشقة غير المعتادة فهو سبب الحاجة، من غير أن يُُصر في عدد معين

أهم الأعذار، "لكثرة أسباب الحاجة وتنوعها، على حسب قوله، فقد حددها في 

نسيان، والجهل، والعسّ وعموم البلوى، وهي: السفر، والمرض، والإكراه، وال

والنوم، والسفه، والعته، والإغماء، والخرف، والفقر، والجوع، والعطش، وغير 

 .   "3ذلك

إذا كان لا بدّ لي من ملاحظة على صنيع هذا الباحث، فإنه يبدو أن معظم ما 

ذكره من أمثلة يترجح بين أن يكون من: أسباب الضرورة، أو من أسباب 

ف، أو من الأعذار التي تمنع التكليف. وهو بعمله هذا قد جمع ما تفرق من التخفي

أمثلة في مباحث مختلفة ذات خصوصيات معينة في سياق واحد. لكن المعيب في 

 ذلك أن بعضها لا يمكن أن يكون من أسباب الحاجة، وبيانه:

                                                 
 (.038 - 031/ 76انظر الموسوعة اففقهية افكويتية )ج  -1
 (. 718/  7الحاجة وأثرها في الأحكام، لأحمد بن عبد افرحمن بن ناصر افرشيد )ج -2
 المرجع نفسه وافصفحة.  -3
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أن الإكراه والجوع والفقر هي حالات عدّها العلماء قديما وحديثا من  -

أسباب الضرورة، وقد تقرر أن الحاجة أقلّ باعثاً وأضعف أثراً من 

 الضرورة، فلا يمكن أن تكون أسباب الحاجة نفسها أسباب الضرورة؛

يعد النسيان، والنوم، والسفه، والعته، والإغماء، والخرف من عوارض  -

يّاً أو جزئياً، وله ذا الأهلية بسبب فقدان العقل الذي هو مناط التكليف كُلِّ

عدّها العلماء من الأسباب التي تمنع التكليف أداء، وهذا بيّنٌ واضحٌ، أما 

الافتقار إلى  "جعلها من أسباب الحاجة بحيث يسبب وجودها حالة من 

شيء لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد 

 فغير متصور.  "1الشرعية 

لعته: فهو اختلال في العقل يصير به ولمزيد من التوضيح نستدل بمثال ا

صاحبه مختلطاً، فيشبه حاله أحياناً حال العقلاء وأحياناً حال المجانين. ولكن إلى 

أي شيء يفتقر المعتوه لأجل التوسعة عليه أو رفع الضيق عنه؟ وبعبارة أخرى: 

 كيف يزول عنه ما أصابه مِن عته، وبما يرفع عنه ؟ 

ب حاجة، فأحق ما يُتاج إليه هو عدم إنْ كان كلّ ذي عته هو صاح

التكليف، ولهذا كان العته من موانع التكليف، فصاحبه يدور بين حالتين: إلحاقه 

بالمجنون حين تغلب عليه أوصافه، وبالعاقل حين تغلب عليه أوصافه، لكنهّ لا 

يكون له منزلة العاقل البالغ من أجل ما يعتريه من وصف المجانين، فلذا: تثْبت له 

أهلية وجوب كاملة، وتنعدم في حقّه أهلية الأداء عندما يلحق بالمجنون، وتثبت 

له أهلية أداء ناقصة حين يلحق بالعقلاء. وبهذا يظهر جليّاً أنّ العته لا تعلق له 

 بأسباب الحاجة الشرعية. 

وما تقدم تقريره في مثال العته ينطبق أيضاً على النوم والإغماء: فالنائم 

ه يسقط عنهما الأداء في حال النوم والإغماء؛ لأنهما ليسا أهلا لذلك، والمغمى علي

                                                 
 (.67/  7المرجع نفسه )ج  -1
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فهما يفتقدان أهلية الأداء بسبب العارض، إلاّ أنهما مطالبان حين زواله باِلانتباهِ 

والاستيقاظ وتأديةِ ما عليهما من واجبات، فالشريعة رفعت الإثم والعتاب فقط 

 في حال النوم والإغماء. عند الخطأ أو التفويت اللذيْن قد يقعان 

وعلى غرار تساؤلنا عن حال العته، نصوغ سؤالنا عن النوم والإغماء، لكن 

بشكل آخر وهو: ما هي الحاجة التي يفتقر إليها النائم أو المغمى عليه ولا يمكنهما 

 بلوغها إلا بمخالفة الأدلة الشرعية؟ 

وأظن أن استحضار السؤال عن  وقل الشيء ذاته عن السفه والخرف،

هذا  لمقاربة ـ في ضوء مفهوم الحاجة اصطلاحاً ـ  أسباب احتياج الناس مفيد

من جوانب مختلفة وبشكل سليم. وبعبارة أخرى، إذا فقد الإنسان أشياء  المبحث

معينة، أو حُرمها فأوقعته في الاحتياج والافتقار بحيث لا يمكنه استيفاء حاجته 

مأمور، أو فعل محظور، أو مخالفة قاعدة كلية، فما هي أسباب تلك تلك إلا بترك 

 الحاجة؟ 

بناءً على تأمل ما أوردناه من جهود العلماء المتقدمين وبعض الباحثين 

المعاصرين، فإنه يظهر لي أن أقسم أسباب الحاجة الشرعية إلى قسمين كبيرين هما 

العمل الحصر أو  بمثابة جنسين يضمان أنواعاً صغرى، ولست أروم بهذا

الاستيعاب، فهذا أمر متعذر، ولكن ما لا يمكن حصره يمكن تقريبه. وهذان 

 القسمان هما

 قسمان: أسباب الحاجة الشرعية

 جلبة التوسعة والتيسيرالقسم الأول: 

وهو عائد إلى جلب التوسعة، فمنشأ الافتقار فيه ليس بسبب عسٍّ دخَل 

على صاحبه، ولكن بسبب تفويت نفع مشروع يعم طلبه، فيؤدي عدم اعتباره إلى 

اختلال حياة عموم الناس، كما أنه لا يمنع من الوصول إليه إلا اطراد قياس كلي 
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لم، أو قاعدة عامة. ومما يندرج تحته مراعاة: الإجارة وا لمساقاة، والجعالة، والسَّ

وغيرها من العقود والمعاملات التي يعم طلبها، وفي تفويتها حرج شديد ومشقة 

لفاتت مصالحها من "بالغة تدخل على عموم الناس، فلو لم تشرع الإجارات مثلا 

الانتفاع بالمساكن والمراكب، والمزارعة والحراثة، والسقي والحصاد والتنقية، 

ولتعطلت الحياة العادية للإنسان واختلت  "1ن والعجن والخبز...والنقل والطح

لافتقار المرء إلى أن يكون كاتبا حاسبا فلاحا حصادا حطابا صانعا دباغا "معيشته 

 . "2خياطا حشاشا زبالا بناء نبالا رماحا قواسا حراثا لأمواله حمالا لأعداله وأثقاله

 القسم الثاني: رفع الضيق والحرج

إلى رفع الضيق والمشقة، وهذا النوع عكس الأول، فإن منشأ الاحتياج وهو راجع 

فيه كان بسبب عسّ أصاب صاحبه فاختل أمره وأخرجه عن سيره المعتاد. ويعد 

الخروج عن المعتاد أو التخلف عن الحياة العادية من أعظم الوسائل التي تُعين 

ذلك إلى مشاق غير  العالم والفقيه على تحديد أسباب الحاجة، شريطة أن يفضي

، وقد عدّ أبو إسحاق الشاطبي هذا الأمر من أسباب الرخص وبيّن ذلك 3معتادة

أن المشقات التي تقتضي التخفيف مما لم يَرِد  ". وخلاصة ما ذكره 4بما لا مزيد عليه

بشأنها شيء من الشارع، هي المشقات التي تكشف العادات والأعراف عن أنها 

 . "5ق خللا في العبد أو ماله أو حال من أحوالهخارجة عن المعتاد وتلح

                                                 
  (. 022/ 7قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )ج -1
 (.027 - 022/  7المصدر نفسه ، )ج -2
افعمروم، مرن مشراق إلا أههرا فري الجملرة مقردور عليهرا، برل وين كانت افتكافي  افشررعية لا تولرو، علرى وجره  -3

ومنهررررا مررررا يوافررررق اففطرررررة، ومنهررررا مررررا تقبلرررره افعقررررول افراجحررررات وين اكتنفترررره مشرررراق شررررديدة لمررررا يحقررررق مررررن 

مصرررالح كبيررررة تربرررو علرررى مفسررردة المشررراق، كمشرررقة الإقررردام علرررى الجهررراد لحمايرررة افررردين وظهررروره، ومشرررقة 

 نفوس.  افتمحية بافنفس مقابل إحياء اف
 (.021/  0انظر الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )ج -4
 .12قاعدة المشقة تجلب افتيسير فلدكتور يعقوب بن عبد افوهاب افباحسين، ص  -5
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يمكن أيضا الاعتبار بالأسباب التي جعلها الشرع موجبة لرخص الحاجة، 

 فإن من تأملها وحقق مناطها أوجب له ذلك، إلى حدٍّ كبير، معرفة أسباب الحاجة. 

ومن الأمثلة التي تدخل في هذا القسم: المرض، والسفر، وترك العادة، 

اسيات الحياة الكريمة وغيرها من الأمور التي يسبب وجودها أو وغياب أس

عدمه حرجا ومشقة غير معتادة. ولمزيد من تقريب موضوع بعض مسببات 

 الحاجة نقف مع بعض الأمثلة بالتوضيح والشرح.

 أمثلة توضيحية

 المرض: ـ  3

قْم في البَدَنِ والنفس جَميِعاً، وهو كلُّ    يطلق المرض في اللغة على السُّ
ٍ
شيء

ة . وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو ما 1خرَجَ به الإنسان عن حدِّ الصحَّ

، أو ما يزول به اعتدال طبيعة 2يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاصّ 

 الإنسان. 

ونظراً إلى ما يصيب المريض من خلل يخرجه عن حالته المعتادة فيورثه عجزا 

من أهمها  ،فإن ذلك يستوجب له حاجات معينةعن بعض الأفعال وأَلَماً مصاحبا، 

طلب الشفاء، إذ البحث عن الدواء مطلوب عقلا وشرعا، فإذا أمكنه العلم أو 

العادة من دواء حلال سعى إليه واستفاد منه، وفي هذه الحالة، لا يسمى ما به 

حاجة اصطلاحا، فإن وجود ما يسعفه في تحقيق غرضه ودفع ما به من ألم وضرر 

، بل حال الافتقار بالحاجة الاصطلاحيةلمراد بالوسائل المأذون بها ابتداء ليس هو ا

إلى الدواء المباح لانعدامه، فإن للمريض أن يتداوى كذلك بما تيسّ له، وإن كان 

 من الأشياء الممنوعة، سواء لغيرها أو لذاتها. 

                                                 
 انظر معجم مقاييس افلغة، والمحيط في افلغة، مادة "مرظ". -1
 .068افتعريفات فلجرجاني، ص  -2
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وأما أحاديث النهي عن التداوي بالمحرم، فهي وإن كانت صحيحة صريُة 

لات الاستشفاء إلا من جهة العموم، ولا مانع في المنع، فإنها لا تشمل جميع حا

شرعاً أو عقلا من تخصيص هذا العموم في حالة عدم وجود ما يقوم مقام الدواء 

، "1ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي "المباح، قال ابن القيم: 

طر، لا يسوغ تعرض الأرواح للخ"ومن القياس الجلي الحفاظ على النفس، ولهذا 

بسبب امتناع عن تعاطي النجاسة؛ وما حرمت النجاسات إلا إكراما للآدميين 

لم يجعل شفاءكم فيما »وحديث: "، قال النووي: " 2حتى لا يتقذروا، ويتعففوا 

محمول على عدم الحاجة إليه؛ بأن يكون هناك ما يغني عنه، ويقوم « 3حرم عليكم 

لدواء الطاهر فإن الحاجة إلى الاستشفاء ، فإذا انعدم ا"4مقامه من الأدوية الطاهرة

 . 5 للحاجة إليهحلالا صيروإنما ي حينئذ، الحرمة، فلا يكون الشفاء بالحرام رفعت

 السفر ـ  4

السفر هو الانتقال من الحياة المعتادة، كالإقامة، إلى حالة الترحال، فإن 

ج الشارع خصه بما يناسبه من رخص، وذلك لما يتسبب للمسافر من احتيا

لخروجه عمّا اعتاده، فإن السفر مظنة لأسباب كثيرة تقف وراء حاجات عديدة 

 نختزلها كما يلي:

                                                 
 (.762/  0إعلام الموقعين )ج -1
 (.509/  71المطلب في دراية المذهب فلجويني )ج  ههاية -2
 عررررن ابررررن مسررررعود  73رواه افبورررراري فرررري كترررراب الأشررررربة برررراب  -3

ً
قررررا
َّ
ررررمْ يَجْعَررررل  مُعَل

َ
َ ف
َّ
رِ: إِنَّ اللَّ

َ
ررررك قررررال فرررري افسَّ

مْ.
ُ
يْك
َ
مَ عَل مْ فِيمَا حَرَّ

ُ
 شِفَاءَك

 (.35/  9المجموع شرح المهذب فلنووي، )ج -4
  (.008/  3عابدين، )جانظر حاشية ابن  -5
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للمسافر المسح على الخفين أكثر من يوم  في العبادات مثلا: شرع النبي  -

، وشرع له 1وليلة إلى ثلاثة أيام بلياليهن، إلى سبعة أيام في ظروف خاصة

تقصير الصلاة وجمعها، وأن يصلي النافلة على الدابة، وترك صلاة الجمعة 

 والجماعة، وفطر رمضان على أن يقضيه فيما بعد؛ 

لاحتياج المسافر إلى  في العادات: شُرع السمر بعدما نهى عنه النبي  -

، وغير هذه من الأحكام التي شرعها الله عز وجل مراعاة لحاجات 2ذلك

 افرين.المس

فالقاسم المشترك بين هذه الحاجات، على اختلافها، أن السبب المقتضي لها 

 هو السفر، ولذا أبيحت لهم في سفرهم.         

 الحاجة إلى الحفاظ على العادات والأعرافـ  1

يعد العرف والعادات من أهم الأشياء التي يُرص الإنسان على الحفاظ 

اد الراسخ في القِدم، فيعتز بها لدلالتها على عليها، فهي من إرث الآباء والأجد

 . " 3فإن العادة طبيعة ثانية  "هويته وكينونته؛ 

                                                 
قرررال ابرررن تيميرررة: "ولا تتوقرررت مررردة الم رررح فررري حرررق المسرررافر افرررذي يشرررق اشرررتغافه برررالخلع، وافلررربس، كافبريرررد  -1

: "وعلرى هرذا يحمرل حرديث عقبرة برن 523/  3المجهز في مصرلحة المسرلمين"، اففتراوى افكبررى )
ً
(. وقرال أيضرا

: دمشرق وم رح أسربوعا برلا  لرع، فقرال فره عمرر  عامر لما  رج من دمشق إلى المدينة يبشر افناس بفرتح

 (.07/718أصبت افسنة، وهو حديث صحيح"، مجموع اففتاوى لابن تيمية، )ج
قررال أبررو جعفررر افطحرراوي: "وذفررك أن المسررافر يحترراج إلررى مررا يرردفع افنرروم عنرره فيسررير فررأبيح بررذفك افسررمر،  -2

« ". لا سرمر إلا لمسرافر : » ذا معنرى قوفره وين كان فيس بقربة ما فم تكن معصية، لاحتياجه إلى ذفك، فهر

 (. وقررال أبررو عيسرر ى افترمررذي: وقررد ا تلرر  أهررل افعلررم مررن أصررحاب افن رري 552/  4شرررح معرراني الآثررار، )ج

وافترررابعين ومرررن بعررردهم فررري افسرررمر بعرررد صرررلاة افعشررراء الآ ررررة، فكرررره قررروم مرررنهم افسرررمر بعرررد صرررلاة افعشررراء 

لا برد منره مرن الحرواحج وأكثرر الحرديث علرى افر صرة/ وقرد روى  ور   بعضهم إذا كان في معنى افعلرم ومرا

 (.7/573)ج، «لا سمر إلا لمصل أو مسافر » قال:  عن افن ي 
 (.790/  7اقتضاء افصراط المستقيم مواففة أصحاب الجحيم لابن تيمية، ) -3
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وقد جاء الإسلام فوجد الناس على أعراف وعادات معينة، فما تضمن منها 

شركا بالله تعالى، أو تعدّياً على حقوق الإنسان، أو سيراً على أخلاق جاهلية تهدد 

حاربها ودعا إلى التوحيد والعدل والإحسان، وكل ما  وجود الفرد أو المجتمع،

يسهم في إحياء الإنسان. وما كان لا يتضمن تلك المفاسد الكبيرة أقرها وترك 

 الناس على ما هم عليه. 

دأب الإسلام إذاً على تصحيح ما كان يشوب ممارسة تلك العادات من 

استجابة لداعي أخطاء، وتهذيبها وفقاً للمصلحة الشرعية، وكان ذلك منه 

إذا ألفت شيئاً صار من "الحاجة، فإن العادات عريقة في الأمم والأنفس، والنفس 

، فما كان فقدانه منها يسبب حرجا وضيقا للناس بدون موجب "1جبلتها وطبيعتها

شرعي، عَدّهُ الإسلام من أسباب الحاجة التي ينبغي مراعاتها. ولبيان ذلك نسوق 

 بعض الأمثلة، من بينها:

 عادة الجلوس على الطرقات 

اكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى »قال:  أن النبي  عن أبي سعيد الخدري  إيَِّ

رُقَاتِ  ثُ فيِهَا. قَال «الطُّ مَا هِي مَجاَلسُِناَ نَتَحَدَّ ، إنَِّ فَإذَِا أَبَيْتُمْ إلِاَّ : »، فَقَالُوا: مَا لَناَ بُدٌّ

، »  لطَّرِيقِ؟ قَالَ:، قَالُوا وَمَا حَقُّ ا«هَاالْمَجَالسَِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ  غَضُّ الْبَصَرِ

لَامِ،  وَأَمْرٌ باِلمعَْْرُوفِ، وَنَهيٌْ عَنِ الْمُنكَْرِ   .2«وَكَفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّ

من الجلوس في الممرات التي يسلكها الناس ويعتادون المشي  حذر النبي 

لنهي كان لغيره لا لذاته. إلا أن الصحابة لما عليها، وفُهم من سياق الحديث أن ا

                                                 
 .702مقدمة ابن  لدون ص  -1
رروسِ أ رررج افبورراري هررذا الحررديث فرري كترراب المظررافم، وبرروب ع -2

ُ
جُل
ْ
رروسِ فِيهَررا وَال

ُ
جُل
ْ
ورِ وَال نِيَررةِ افرردُّ

ْ
ف
َ
ليرره: "برراب أ

عُدَاتِ" ح:  ى افصُّ
َ
، وافصعدات هي افطرقات كما جاء في متن الحديث، وهي" فناءُ باب افردار ومَمَررُّ 0463عَل

عن وقد بوب عليه افنووي في شرح مسلم: "باب افنهي  3683افناس ". ومسلم في كتاب افلباس وافزينة، ح: 

 الجلوس في افطرقات ويعطاء افطريق حقه".
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رجوا "، إياهطُلب منهم لا يستطيعون تركه بسبب إلفهم له، واعتيادهم ما كان 

ما  "، وهو ما دل عليه قولهم: "1وقوع النسخ تخفيفاً لما شكوا من الحاجة إلى ذلك

حِفْظَ النَّفْسِ عن الْعَادَةِ التي هِيَ طَبيِعَةٌ خَامِسَةٌ خَطْبٌ صَعْبٌ  "؛ فإن "لنا بد 

ما يجب عليهم إذا أرادوا تلبية حاجتهم، والحفاظ  . فبين لهم النبي " 2وَأَمْرٌ أَمَرّ 

 اد استيفاء حاجته. على عادتهم؛ وذكر لهم أمورا تنزل منزلة الضابط لمن أر

 يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: 

اعتبار العادة والعرف سبباً من أسباب الحاجة. قال الشيخ مصطفى  -

اعتبار العرف عاما كان أو خاصا، وتحكيمه في الأحكام، إنما هو "الزرقاء: 

 ؛" 3استجابة لداعي الحاجة 

 دة؛اعتراف الشرع بحاجات الإنسان التي سببُها العا -

أن ما نهي عنه سدا للذريعة أو كان النهي فيه لغيره لا لذاته، يباح عند  -

الحاجة ولا يشترط فيه أن يصل الافتقار فيه إلى حد الضرورة. وهذه 

قاعدة تشهد لها أدلة كثيرة، ولكن الذي نحرص على بيانه في هذا المثال هو 

كان سببا في وجود  ما كان منها مرتبطاً بالعادة، أي إن الخروج عن العادة

 الحاجة. 

  بيع حلي الذهب والفضة بأكثر من وزنه 

ومن هذا النوع أيضاً ما ذهب إليه ابن القيم وغيره من العلماء في إباحة بيع 

حلي الذهب والفضة المصوغ صياغة مباحة بأكثر من وزنه، استثناءً من ربا 

وقت الذي يفتقر فيه الفضل، وذلك مراعاة لحاجة النساء إلى التزين به، في ال

                                                 
 (. 023/  4) -سبل افسلام  -1
 (.41/  3بدائع افصنائع فلكساني ) -2
 (.7226/  0المد ل اففقهي افعام فلزرقاء )ج -3
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، فلو أُلزمن بشرط التماثل لَحُرمن من حلي 1النساء إلى وجود فلوس يتعاملن بها

الذهب. والحاجة إلى التزين بالحلي عادة عريقة في النساء جُبلن عليها، وقد دل 

فلا يمكن تجاوزها، بل يعد عدمُ اعتبارِها خروجا عن  ،2عليها القرآن الكريم

في النزوع عن العادة  "المألوف والعادة التي تسبب للنساء حرجاً وضيقاً؛ فإن 

. ولهذا فمَن مَنعََ ذلك )وهُم جمهور العلماء( بناء على " 3الظاهرة حرجاً بيناً 

في قوله ذاك عادة  ، واشترط التماثل بين الحلي والتبر، لم يراع4النصوص العامة

 النساء التي تتعلق بحاجتهن إلى الحلي، والله أعلم.

وإذا اعتبرنا مراعاة الشريعة لعادة النساء فيما يتعلق بالحلي، فيتعين أن تراعى 

فيها قدر الحاجة الأساسية حتى تتحقق فيه الكفاية المطلوبة ولا تتعداه، وذلك من 

 خلال شروط محددة ثلاثة، وهي: 

تخذ المرأة الحلي بنية التزين والتجمل، لا بنية التوفير والادخار، أو أن تأ.  

الإعداد لعواقب الدهر، أو الفرار من الزكاة، فمن فعلت ذلك 

 وجبت في حليها الزكاة؛ 
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وَمَن وذفك عند قوفه تعالى:  -
َ
   أ

ْ
ا
ُ
ؤل
َّ
ش
َ
يَةِ  فِي يُت

ۡ
حِل
ۡ
خِصَامِ  فِي وَهُوَ  ٱل

ۡ
يۡرُ  ٱل

َ
قال ابن  [،78]افز رف:  ٨١ مُبِين   غ

 ك ير في تفسير محل افشاهد من الآية: " أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة".
 (.03/  75المبسوط فلسر س ي )ج -3
لمنرع، وغايتهرا أن تكرون عامرة فريس فيهرا مرا هرو صرريح فري ا قال ابرن افقريم: "وافنصروص افرواردة عرن افن ري  -4

أو مطلقة، ولا ينكر توصي  افعام وتقييد المطلرق بافقيراس الجلري، وهري بمنزفرة نصروص وجروب افزكراة فري 

افذهب واففضة، والجمهور يقوفون فم تد ل في ذفك الحلية، ولا سيما: فإن ففّ افنصوص في الموضعين 

راة قوفرره: فرري قررد ذكررر تررارة بلفررّ افرردراهم وافرردنانير؛ كقوفرره: افرردرا هم بافرردراهم وافرردنانير بافرردنانير، وفرري افزكر

افرقرررة ربررررع افعشررررر، وافرقررررة هرررري افررررورق وهرررري افررردراهم المضررررروبة، وتررررارة بلفررررّ افررررذهب واففضررررة، فررررإن حمررررل 

المطلررق علرررى المقيرررد كررران ههيررا عرررن افربرررا فررري افنقرردين وييجابرررا فلزكررراة فيهمرررا، ولا يقتضرر ي ذفرررك نفررري الحكرررم عرررن 

راة ويجررري افربررا فرري بعررض صرروره لا فرري كلهررا، وفرري هررذا توفيررة جملررة مررا عررداهما، بررل  فيرره تفصرريل فتجررب افزكر

 (.762/  0الأدفة حقها وفيس فيه مواففة بش يء فدفيل منها". إعلام الموقعين )ج
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أن يكون الحلي التي تستعمله المرأة مباح الاستعمال، أما إذا لبست ب.  

ني، أو تقلدت سيفا من حليا محرما على شكل تماثيل أو حيوانات أو أوا

 الذهب أو الفضة فلا تسقط عنها الزكاة اتفاقا؛

أن يُقق حلي المرأة من الذهب والفضة الحاجة الأساسية منه في ج.  

التزيين، وذلك في حدود القصد والاعتدال بلا إسراف ولا تبذير، 

ومرجع ذلك هو العرف والعادة، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة 

 المرأة الاجتماعية.والأزمنة وطبقة 

  جواز ذهاب النساء إلى الحمام 

ومن هذا النوع أيضاً ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز ذهاب النساء إلى 

وأما "الحمام إذا كان من عادتهن الذهاب إليه، ويشق عليهن تركه. قال ابن تيمية: 

 ؟  ـ الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لها المرأةإذا اعتادت ـ أي 

على قولين في مذهب أحمد وغيره، أحدهما: لا يباح، والثاني: يباح، وهو 

 2."1مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن الجوزي
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 منهن ترك هذه افعادة.   
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 المبحث الثالث:

 شروط العمل بالحاجة الشرعية وضوابطها

  تمهيد

يختلف اثنان في أن مراعاة حاجات الناس والعمل بمقتضاها أصل أصيل  لا

في الشرع ومرتكز أساس داخل المنظومة التشريعية الإسلامية. لكن، هل يسوغ 

إلى تلك المراعاة كلما لاحت لهم دواعي الحاجة، أم أن  أن يفزعوالطالبي الرخص 

يجب السير وفق ذلك مرتهن بشروط يتعين توفرها والتحقق منها، وضوابط 

 منهاجها ضمانا لحسن تنزيلها؟  

من هذا المنطلق عُدّ التنقيب ثم التحقيق في شروط العمل بالحاجة 

وضوابطها من المباحث المهمة من الأطروحة إن لم تكن الأهم، لأن الخلل في 

إعمال مبدأ الحاجة يترتب عنه مفاسد كثيرة: إما بالتضييق على أناس وحرمانهم 

شروعة لديَم، وذلك حينما يُغَلّب جانب الاحتياط وسد الذرائع من حاجات م

؛ وإما بدفعهم نحو التسيب ورفع رقبة التكليف حينما في الشرع دون وجه معتبر

يغالى في مفهوم التيسير وفتح الذرائع الذي يصل بصاحبه إلى درجة تمييع دينه 

 وتدقيق تدينه.  

قا، فقد ميّع، ومَن أفرغها ولهذا، فمَن جعل الحاجة مناط التخفيف مطل

فَهِم الشريعة على أنها تخفيف  "مطلقا من أي تأثير في الأحكام، فقد شدّد؛ ومَن 

وتيسير دون فرق بين حكم وحكم، آل به الأمر إلى الانحلال واتباع الهوى، ومَن 

فهمها على أنها تشديد وصرامة دون ملاحظة أحوال المكلفين، ولا نوع الحادثة 
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يها، آل به الأمر إلى تبغيض دين الله إلى الناس، وصرفهم عن التقيد المستفتى ف

 ، ودين الله وسط، وخير الأمور أوسطها.   " 1بأحكام الشريعة 

على الأحكام أو الفتاوى  انعكس هذا التباين التشريعي ومما لا شك فيه أن

وى نلاحظ التي بنيت على اعتبار الحاجة، وإذا تأملنا صنيع العلماء في تلك الفتا

أنهم استقصوا بعض الأوصاف أو القيود التي تعلقت بها، والتي يمكن أن تنزل 

للِخذ بمبدأ الحاجة، بحيث إذا التزمناها  ؤطرةمنزلة الشروط أو الضوابط الم

 ونجتنب التشديد فيها سهُل علينا أن نصل إلى الوسط من الأمور والاعتدال

 . المذموم والتمييع المقيت

صاف أو القيود فيمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: صنف أما هذه الأو

يتعلق بالحاجة، وصنف يعود إلى المحتاج، وصنف يرجع إلى طبيعة النصوص 

الشرعية التي تَمَّت مخالفتها لأجل الحاجة، وبعبارة أخرى، فهي أيضا تتنوع بين أن 

 ثتكون شروطا للعمل بالحاجة، وبين أن تكون ضوابط لها، وسنكشف، في مبح

 ، عن تجليات كلا النوعين.خاص

 النوع الأول: شروط العمل بالحاجة. 

لم يعتبر الشرع مطلق حاجة الإنسان سبباً للرخص، بل انتقى منها ما 

توفرت فيه أوصاف معينة لعل منها ما قد يرقى إلى أن ينزل منزلة الشرط، وهي 

 كالآتي:

 عن المعتاد      الشرط الأول: أن يسبب غياب الحاجة مشقة خارجة ـ  1

يعود هذا الشرط، في الحقيقة، إلى معنى الحاجة الشرعية؛ فإن حاجات 

الإنسان عموما ليست على وزان واحد: فمنها ما يعدّ أساسيا يشق الاستغناء عنه، 

                                                 
 . 093نظرية افضرورة، حدودها وضوابطها فلدكتور جميل محمد مبارك، ص:  -1



 

[233] 

ومنها ما يعدّ زائدا أو كماليا لا يشكل غيابه مشقة تذكر، ومنها ما يتوسط بين هذه 

التي خولفت من أجلها النصوص الشرعية هي الحاجة المرتبة أو تلك. والحاجة 

ولا شك أن المصالح التي "الأساسية أو الأكيدة، يقول عز الدين بن عبد السلام: 

خولفت القواعد لأجلها: منها ما هو ضروري لا بد منه، ومنها ما تمس إليه 

 . "1الحاجة المتأكدة

بقول جامع أو قيد مانع ولما كان تحديد الحاجة الأساسية المتأكدة عن غيرها 

أمرا تكتنفه صعوبات كبيرة لأسباب متنوعة، فإن أهم ضابط يميزها من غيرها 

كان التحقق  ،هو ما يسببه غيابها لدى صاحبها من مشقة خارجة عن المعتاد. ولهذا

من درجة المشقة عند الاحتياج معينا على معرفة الحاجات الأساسية أو الأصلية 

 ، استغناء الناس عنها. التي يشق، في العادة

لقد تعرض بعض العلماء إلى موضوع المشقة، فبينوا الفروق المؤثرة بين 

المشقة العادية، والمشقة التي خرجت عن المعتاد، ومنهم ابن عبد السلام، 

يرجع "ل: وقيوالقرافي، والشاطبي الذي خلص إلى ضابط يمكن الاعتماد عليه إذ 

مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل الفرق بين المشقة التي لا تعد 

يؤدي الدوامُ عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه، 

في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن 

 ." 2فيها شيء من ذلك في الغالب، فلا يعد في العادة مشقة 

ء عليه، راعت الشريعة حاجات الإنسان التي يؤدي الافتقار إليها وبنا

 الوقوع في مشقة غير عادية لا يتحملها الناس غالبا. ومن أمثلة ذلك:   

                                                 
1
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شرع الله عز وجل كفارة اليمين تحلةً للِيْمان، وخيّر من ثبتت في حقه الكفارة في  -

، ولا يجوز له 1تحرير رقبةثلاثة أعمال: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو 

أن ينتقل إلى التكفير بصيام ثلاثة أيام إلا إذا عدم المال وفَقَدَ الوُجد الذي 

يُمَكّنه من فعل ذلك. وقد عدّ العلماء من يملك المسكن، ووسيلة الركوب، 

وليس له غيرهما من أموال، في حكم المعدم الفقير، بل، وإن توفر على خادم 

لا يكون غنيا بامتلاك هذه الأشياء، لأنها من الحوائ  يساعده في البيت؛ ف

الأساسية أو الأصلية التي راعتها الشريعة بأحكام خاصة، يقول النووي: 

من كانت له دابة يُتاج إلى ركوبها، أو دار لا غنى له عن سكناها، أو خادم "

ب فيما يُتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. ومن ثم فإن الكفارة إنما تج

 ."2يفضل عن حاجته الأصلية، والسكنى من الحوائ  الأصلية 

نفة الذكر، فإن فقدانها يسبب، في ا تأملنا هذه الحوائ  الأصلية الآوإذ

الواقع، مشقة غير عادية، بحيث لو ألزمنا المكلف مثلا بيع دار السكنى لأجل أداء 

 كفارة اليمين لأدخلنا عليه خللا في نفسه.     

درجة المشقة المتوسطة لكنها  الحاجة بلغتالشرط الثاني: أن ـ  2

 متكررة

الحاجة المتكررة هي الحاجة التي يستمر طلبها، أو يتجدد طلبها مرة بعد 

 سبيل التمثيل لا الحصر:بارات، ونماذجها عدة، منها على أخرى باعتبار من الاعت
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  لمن يعمل في التجارة، أو  1حاجة الداخل إلى مكة لغير النسك

 يُترف مهنة تقتضي معاودة دخوله إليها؛ 

  حاجة من يقوم بإصلاح المسجد ويُتاج أن يدخله أكثر مما جرت

 به العادة؛

   حاجة من يُعلّم القرآن الكريم أو يتعلمه ويُتاج إلى قراءته

 ومس المصحف أكثر من مرة بدون طهارة شرعية؛ 

 ه إلى شيء وإن كان موسمياً.حاجة من يتكرر افتقار 

فهذه الصور وما شابهها تدخل في مفهوم الحاجة المتكررة. وتأسيسا على  

هذا الأمر، يمكن أن نقسم هذه الحاجة بالتفسير الذي سبق عند ملابستها لنا 

 باعتبار المشقة إلى ثلاثة أنماط: 

 النمط الأول: المشقة المتكررة غير العادية أ ـ  

لمتكررة التي بلغت المشقة فيها درجة خارجة عن المعتاد، يضم الحاجات ا

وهذا القسم لا شك في اعتباره؛ إذ لو انفرد بوصف المشقة غير العادية لكان 

 معتبرا، فكيف إذا انضاف إليه وصف التكرار والمعاودة؟

 النمط الثاني: المشقة المتكررة المتوسطةب ـ 

المشقة عند غيابها أو فقدانها  يشمل الحاجات المتكررة التي لم تبلغ درجة

درجة المشقة غير المعتادة، وبذلك يمكن أن نصفها بالمتوسطة، ومنها مثلا: حاجة 

المتوضئ للمسح على الخفين، أو حاجة المسافر إلى تقصير الصلاة، أو حاجة 

                                                 
عررردة: الأول: أنررره لا يرررد لها أحرررد إلا ب رررج أو عمررررة،  " الأحكرررام افتررري ا رررت  بهرررا حررررم مكرررة عرررن سررراحر افررربلاد -1

قافرره افقاضرر ي المرراوردي. وهررذا افررذي قافرره هررو أحررد افقرروفين فرري حررق افرردا ل فغيررر حاجررة متكررررة "، الأشررباه 

 .720وافنظاحر فصدر افدين ابن افوكيل، ص 
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المشتهي إلى الرطب في بيع العرايا؛ فإن هذه الأشياء ومثيلاتها قد اعتبرها الشارع، 

 لها أحكاماً ورخصاً تناسبها. وشرع 

وعند تأمل حاجات هذا النمط، يتضح أن حدّيْ معاودة الحاجة، ووصف 

غيابها أو فقدانها بالمشقة المتوسطة التي لا تبلغ درجة المشقة غير العادية، كان لهما 

تأثير في الحكم لما اجتمعا. نمثل لذلك بتفريق السنة بين الوضوء والغُسل فيما 

الٍ يتعلق بالم كَانَ رَسُولُ » قال:  سح على الخف، ففي حديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ

امٍ وَلَيَاليَِهُنَّ إلِاَّ مِنْ جَناَبَةٍ،  اَللهَِّ  يَأْمُرُنَا إذَِا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنزِْعَ خِفَافَناَ ثَلَاثَةَ أَيَّ

أشد مشقة من الوضوء، لا من حيث  فالغُسل هو«. 1وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ 

أعماله ولا من حيث قدر الماء الذي يتطلبه، ولكن لما كان تكرار وقوعه، في العادة 

الجارية، مرة واحدة في اليوم، بل وأقل من ذلك بحسب أسبابه، بخلاف الوضوء 

الذي يتكرر طلبه خمس مرات يوميا على الأقل، فإن الشرع فرق بينهما، قال 

زَ المسحُ على الخف لعسّ النزع ومسيس الحاجة إلى "الغزالي:  إنما جُوِّ

. وبذلك لم يرخص الشارع في مسح الخف عند الغسل، وجوزه عند "2استصحابه

هذا إذا كانت المشقة ووقوعها "الوضوء. يقول الزركشي منبها على هذا الشرط: 

ففرق بين اعتبار ، "3عاما ـ أي كثيرا ومتكررا ـ فلو كان نادرا لم تراع المشقة فيه

 المشقة وبين عدم اعتبارها بوصف الكثرة والندرة.   

 النمط الثالث: حاجة متكررة يسبب غيابِا مشقة مقدورا عليهاج ـ 

بيّن مثال الصنف السابق أن لتكرار الحاجة للمشقة المتوسطة أثرا في بعض 

قادرا  الأحكام الشرعية، وينتحي الصنف التالي خلاف ذلك، فكلما كان المكلف
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على تحمل مشقة حاجات ما، فلا يمكننا أن نخالف الأدلة الشرعية استجابة له. 

والحال، فما كانت مشقة الحاجة إليه مقدورا عليها، لم يدرأه الشارع، ولا ينفك عنه 

التكليف غالباً، فلا يكون له أثر في تخفيف التكاليف الشرعية وإسقاطها وإن كان 

لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات  "مرده إلى حاجات متكررة؛ 

في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات 

، وإطلاق وصف الحاجة المتكررة على هذا القسم إنما هو باعتبار أصل "1الباقيات

الاحتياج دون حقيقته، فالمكلف ليس محتاجا حقيقة، وما به من مشقة فهي لا 

وإن كانت مشقةَ تعبٍ فمصالحُ الدنيا والآخرة منوطةٌ "، 2ج على المعتادتخر

 .      " 3بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة 

 الشرط الثالث: أن تكون الحاجة متعينة لا بديل عنهاـ  3

لأدلة إذا كان الشرع قد مكّن المحتاج من تحقيق حاجته وأذن له في مخالفة ا

الشرعية لأجل ذلك، فإن من الشروط التي يجب مراعاتها، ألا يل  هذا الأمرَ إلا 

عند انعدام البدائل الجائزة في الأصل، بحيث تتعين عليه حاجته تلك أو تلزمه 

بعينها فيضطر إليها لرفع الحرج والضيق الذي أصابه، ولهذا كانت الحاجة المتعينة 

ا مقامها من البدائل المشروعة ابتداء. وقد أطلق هي: الحاجة التي لا يقوم غيره

ومراد  "عليها الفقهاء قديما الحاجة الضرورية أو وصف الضرورة، قال ابن تيمية: 

الفقهاء بالحاجة هنا: أن يُتاج إلى تلك الصورة، كما يُتاج إلى التشعيب والشعيرة، 
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ن يُتاج إلى سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس مرادهم أ

 . " 1كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة 

ويستند هذا الشرط إلى المعقول والمنقول، فأما المعقول فلِنه لا يمكن أن 

تبرم الشريعة أحكاما معينة ثم تأذن للمكلف بنقضها دون موجب لذلك، فإنه 

وَلَا  مر بقوله: عبث، والشريعة منزهة عنه، والله عز وجل ذم من يفعل هذا الأ

ةٍ أَنْكَاثًا  تيِ نَقَضَتْ غَزْلَهاَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ . وأما من المنقول، فهناك  2تَكُونُوا كَالَّ

 نصوص شرعية عامة وأخرى خاصة دلت على اعتبار هذا الشرط: 

  :فمن النصوص العامة 

ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لَا يُكَلمفُ اللهَُّ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا  ـ قوله تعالى:   3لََِ

فالآية الكريمة دلت بمفهوم المخالفة على أن الإنسان يجب عليه القيام بما في وسعه 

مماّ كلفه الله به، ولا يجوز له أن يتخلف عنه إلا إذا لم يطق ذلك التكليف وخرج 

 عن دائرة الوسع والقدرة عليه؛  

قُوا اللهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ  ـ وقوله عز وجل:  ، تنص الآية الكريمة على أن ما 4فَاتَّ

يدخل في استطاعة المكلف يجب عليه الإتيان به، فإذا توفرت بدائل أخرى تلبي 

حاجات الإنسان، وليس في استعمالها ما يخالف الأدلة الشرعية، فإنها تدخل في 

من تجاوزها لاستيفاء حاجته بما  مفهوم الاستطاعة الشرعية، وحينئذ يُمنع المكلفُ 

: هو منهي عنه شرعا. يؤكد المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة قول النبي 

فلك الاستدلال  "، قال الشوكاني: « 5وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُم»
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يان بما دخل بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، وعلى وجوب الإت

تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة 

، ففرق رحمه الله بين المقدور عليه من الأوامر، وهذا " 1موجبا للعفو عن جميعه 

 النوع لا بد من الإتيان به، وبين غير المقدور عليه، وهذا هو الذي يقع محل العفو. 

 :ومن النصوص الخاصة 

مَوَاتِ » يوم فتح مكة:  ـ قول رسول الله  ةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّ مَ مَكَّ إنَِّ اللهََّ حَرَّ

وَالأرَْضَ، فَهْي حَرَامٌ بحَِرَامِ اللهَِّ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأحََدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأحََدٍ 

لِلْ لِى إلِاَّ سَاعَةً  ْ تَحْ رُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلاَ  بَعْدِي، وَلَم هْرِ، لاَ يُنفََّ مِنَ الدَّ

تَلَى خَلَاهَا : إلِاَّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «. وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلِاَّ لمُِنشِْدٍ  2يُخْ

هُ لاَ بُدَّ مِنهُْ لِ  إلِاَّ » ثُمَّ قَالَ:  وَالْبُيُوتِ، فَسَكَتَ  3لْقَيْنِ الِإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهَِّ، فَإنَِّ

هُ حَلَالٌ   . 4«الِإذْخِرَ فَإنَِّ

لّما نهى نهياً عاماً أن يُتعرض إلى نبات  ووجه الشاهد من الحديث أن النبي 

أن أهل مكة يُتاجون إلى استعمال الإذخر  مكة بالقطع، أخبره العباس 

، وكذلك لإيقاد النار به، وأن حاجتهم إلى هذا لتسقيف البيوت وتهيئة القبور

هُ لاَ بُدَّ مِنهُْ للِْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ  ": النبات حاجة متعينة، والذي دل عليها قوله  ، "فَإنَِّ

فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم  "وفي رواية خارج الصحيح أنه قال: 

ة لهذا النبات بعينه ، بل بينت رواية أخرى مدى احتياج أهل مك" 5وقبورهم
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. ولهذا، عبّر بعض "1ذخر لقينهم وبيوتهمأن أهل مكة لا صبر لهم عن الإ"وفيها: 

العلماء عن الحاجة المتعينة للإذخر بلفظ أقوى منه للدلالة على هذا الأمر، فقد 

أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند "حكى ابن بطال عن المهلب 

 ."2الضرورة 

تعيّنت حاجة أهل مكة إلى الإذخر بهذا الشكل وهذه الدرجة، راجع  ولما

، بل وشمل 3ربه سبحانه وتعالى تخفيفا لهم ورحمة بهم، فكان له ذلك النبي 

التخفيف أيضا حرم المدينة وأهلها لما تعينت حاجتهم إلى حشيشها، قال ابن 

فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة، كآلة  "تيمية: 

رخص  الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يُتاج إليه للعلف؛ فإن النبي 

 ."4س حولهم ما يستغنون به عنهلأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ لي

لكن، إذا ثبت أن الشرع اشترط تعين الحاجة ولزومها لرفع الحرج والضيق، 

 فهل يعم هذا الشرط جميع أنواع الحاجة، أم يختص ببعض أنواعها؟

بين الحاجة  في هذه المسألة ذهب معظم الباحثين المعاصرين إلى التفرقة

اجة الخاصة هي التي يجب أن يتوفر فيها فقالوا إن الح ،العامة والحاجة الخاصة

شرط التعين بانعدام ما قد يقوم مقامها من الوسائل المشروعة ابتداء، أما الحاجة 
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العامة فلا يشترط للِخذ بها وصحة اعتبارها أن تتعين، وعللوا موقفهم هذا 

 : اثنين بأمرين

بها إلا أولهما: أن الحاجة الخاصة هي من قبيل الرخص، والرخص لا يعمل 

وثانيهما: أن الشارع أطلق حق الاستفادة في الحاجة العامة ولم يقيدها  . 1عند تعيّنها

بالمحتاج، وضربوا لذلك أمثلة، كالسلم والعرايا والجعالة وغيرها من العقود، فإن 

أن يكون  لمشروعيتهاالشريعة بعدما رخصت فيها لعموم الحاجة إليها، لم تشترط 

ذلك خاصا بالمحتاج، بل جوزتها لعموم الناس ولو لغير المحتاج، وهذا يعني أنها 

 لم تتعين في حق هؤلاء. 

لخروج الحاجة العامة عن شرط  هؤلاء الباحثون به والظاهر أن ما علل

فإن الحاجة العامة  ،إلى تفصيل أكبر بدوره يُتاج ووجوب انعدام البديل التعين

والنوع الذي يصدق عليه عدم اشتراط  بل هي ثلاثة أنواع، ،ليس نوعا واحدا

وهي ما  هو الحاجة العامة الأصولية، بسهالافي حق من  انعدام البديلو التعين

يشار إليها عند معظم الأصوليين والتي  استثني من الأصول الكلية لأجل الحاجة،

، والسلم والعرايالإجارة والمساقاة والقراض ا مثل، على خلاف القياس شُرعبما 

هي مستثناة من أصولها إذ ف، يدخل في باب المعاملات المالية مماّ وغيرها كثير

فيستفيد منها المحتاج  شُرعت على خلاف الأصل رفعا للحرج وطلبا للتيسير،

 إليها وغير المحتاج.

في هذا النوع وانعدام البديل ترك اعتبار الشرع شرطَ التعين وفي نظري أن 

العامة  يعود لأمور خارجة عنها كتعذر انحصار حقّ الاستفادة منها في  من الحاجة

المحتاج، فلو اشترط الشارع أن تكون الجعالة أو السلم أو المساقاة أو غيرها من 

العقود التي شرعت لعموم الحاجة إليها بين متعاقدين محتاجين فقط، لعاد هذا 
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وأصبحت غير مجدية أو  ،االشرط أو القيد بالتضييق على المقصد من تشريعه

أن تجد متعاقدين محتاجين معا لهذه العقود، وفي  ـ في الغالب ـ نافعة، فإنه يندر

الحاجة العامة إذا وجدت " ؛النوع ينبغي حمل كلام ابن قدامة ضوء خصائص هذا

بالحاجة العامة في كلامه  فالمراد. " 1أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة 

 الحاجة الأصولية، بدليل أنه ضرب لها مثلا بعقد السلم.

، أقصد الحاجة العامة لمعاصرة التي تندرج في هذا النوعومن الأمثلة ا

الأصولية، مسألة القرض الذي يكون بين جماعة من الناس بالتناوب، والذي 

ن الأصل فيها المنع على فرض أو، "دارت"يسمى في بعض المناطق بالمغرب ب

حاجة  معتبرامن جوزها ف، في عموم النهي عن القرض الذي جر نفعالأنها تندرج 

أن تنعدم البدائل وتتعين لكي يستفيد من  في ملابستها يشترط ، لم2الناس إليها

لو  هبها، لأن رخصتها من أرادها، بل يثبت حكمها في حق من ليست له حاجة

وعاد هذا الشرط على أصلها  ،اشترطنا ذلك لضيقنا على الناس هذه التوسعة

من الناس مستعدين أن ينخرطوا في هذا  جماعةً  ، فقلما يجد المحتاجُ بالإبطال

وسيلة وتعينت  ،ولم يجدوا البدائل عنها ،القرض وهم جميعا محتاجون لهذه المعاملة

          .لاستيفاء حاجتهم في حقهم

النوعين الآخرين من الحاجة العامة وهما الحاجة الآن أن ننظر في لنا بقي 

،  والحاجة العامة الدائمة  3العامة المؤقتة التي انفرد بالتأصيل لها أبو المعالي الجويني

، هل هما كذلك لا يُشترط فيمن أراد أن يستفيد من 4بن تيميةاالتي أشار إليها 
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 ابد من أن تكون أم لا ،عليه ولا يجد البدائل لاستيفاء حاجته ارخصهما أن تتعين

 ؟لهماولا بديل  تينمتعين

، 1هذا النوع من الحاجة العامةإذا تأملنا خصائص  ـ الحاجة العامة المؤقتة:

والذي يتمثل في وجود الاحتياج حقيقة في كل فرد فرد وإن عم في الناس، وأنه 

 جهةكون على تلا  لرخصة التي ترتبت عنها يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، وأن

أن هذه الأوصاف تؤول ـ بالضرورة ـ إلى التحقق من  يدل جليا علىفإنه لتأبيد، ا

هذا على و .وانعدام البدائل المشروعة ابتداء لاستيفائها هذه الحاجة شرط تعين

ومتى خولف الأصل "مل كلام ابن قدامة إذ قال: النوع من الحاجة العامة يُُ 

     .  "2بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط. ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها

يرتبط لما كان العموم في هذا النوع من الحاجة  ـ الحاجة العامة الدائمة:

ت اندرج، فقد عينةفئة ملأو  لأفراد محصورينإما  يقع الاحتياج فيهو، بالوقت

 أشبه بها توكانضمن الحاجة الخاصة بهذا الاعتبار،  الحاجة العامة الدائمة

لمن  الحاجة هذا النوع من بد من أن يتحقق شرط التعين في ، ولهذا كان لاوألصق

ان بيمطلوب في الحاجة الخاصة التي سبق  وهمثل ما  أراد أن يستفيد من رخصها،

ؤثر في الحاجة العامة الدائمة لا يقوى أن يلمرتبط ب، لأن العموم اهذا الشرط فيها

مقتضيات العمل بالرخص؛ والتي لا يستفاد منها إلا عند وجود عذر شاق، مع 

   الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.

الحاجة إلى  ،ومن الأمثلة المعاصرة التي يمكن أن تندرج في هذا النوع

استعمال السيارات، فقد أصبحت السيارة حاجة ماسة بحيث لا يستطيع الإنسان 

 أن يستغني عنها في معظم تنقلاته وأوقاته، فهي حاجة عامة دائمة بهذا الاعتبار،

 غير .التي الأصل فيها الإباحة والأصل في اقتنائها هو الإباحة، فهي من العاديات
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ب قوانين وضعية بمخالفة شرعية تتعلق بما يسمى أن هذه الحاجة ارتبطت بسب

هو التأمين  جباري، ونقصد بالتأمين الإعلى السياراتبالتأمين الإجباري 

معظم الدول الإسلامية وغير الإسلامية على قانون فرضه التجاري الذي ي

 اكان له إذا بسياقة السيارة إلا لهم الذين يستعملون السيارات، فلا يسمح رعاياها

  .في هذا المجال ين تجاري لانعدام التأمين التكافليتأم

للغرر  أو الاختياري هو المنع منه والأصل في التأمين التجاري الإجباري

شبه أأكل أموال الناس بالباطل، فهو لوقوع في لو في عقد التأمين، الفاحش

 التأمين التجاري الإجباري جوازبالمجامع الفقهية  معظم أفتىقد و بالقمار.

من أراد استعمال السيارة  لحقالإكراه الذي يفقه على  بناء واستثنوه من أصل المنع

ففي حالة عدم التزام القانون يغرم السائق بغرامة مالية  بقوة القانون المفروض،

؛ إذ أجبرته الحاجة فهو في حكم المكره على فعل المعصية ومجبر على ذلك ويسجن،

الإجباري في ظل عدم  القانون على عقد التأمينوأكرهه  ،الماسة لخدمات السيارة

فيسعه حينئذ ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من  وجود البديل،

ما كان ممنوعا بالأصل مباحا بسبب الحاجة قدر بقدرها  صيّـرإذا والإكراه  .أكرهه

، يقول عز "1كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة"ما ، فافلا يجوز التوسع فيه

ما أحل إلا لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال "بن عبد السلام: االدين 

فاستعمال السيارات مع التزام التأمين الإجباري يندرج  . وبناء عليه،"2بزوالها

هذا النوع من ومن أراد أن يستفيد من رخص ضمن الحاجة العامة الدائمة، 

بد من أن يتحقق شرط  لا ؛ الأول:مرين اثنينأبد له من  لا ،الحاجات العامة

 التأمين القانون الناس على لزامأو عدم إ ،أي فقدان التأمين التكافلي ؛التعين
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ى. والثاني: أن تقدر الحاجة إلى اقتناء أخر شرعية وجود حلولعدم و أ ،الإجباري

، فيكتفى بسيارة واحدة السيارات بقدر الحاجة، فلا يجوز أن يقتنى فوق الحاجة

   . أحوالهاإذا حققت المراد، وكل فرد بحسب ظروفه، وكل أسرة بحسب 

 أن تكون الحاجة غير مفوتة لما هو أقوى منها مصلحةالشرط الرابع: ـ  8

لعل من يستقرئ النصوص الشرعية في نظرتها المرنة إلى مصالح العباد 

لمصالح وتكميلها، أن الشريعة جاءت بتحصيل ا"وحاجاتهم ليبدو له جليا 

أعظم وتحصيل ح خير الخيرين وشر الشرين، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجّ 

. ولهذا، "1المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما

وجب على المكلف قبل أن يسعى في تحصيل حاجته أن ينظر إلى المفاسد التي قد 

مخالفته للِدلة الشرعية، فإن ترتب عليه تفويت لما هو  تترتب على هذا الأمر عند

أقوى من حاجته التي كان يسعى إلى تحصيلها، فلا يجوز له حينئذ استيفاؤها أو 

 ملابستها. 

وغني عن التذكير أن هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، ولا خلاف في 

يأخذون به.  أصله، بل إن أصحاب العقول الراجحة والسليمة من غير المسلمين

 ولا يُتصور التعارض بين المصالح والحاجة، على وجه الجملة، إلا في أمرين:

  أولهما: أن يعارض الحاجةَ ما هو أقوى منها من الضروريات، فإذا وقع

التزاحم بينهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وجب ترجيح الضروري على 

الحاجي، لأن مفسدة تفويت المصلحة الضرورية أعظم من مفسدة تفويت 

مة في المصلحة الحاجية. ومن أمثلة ذلك: ما تدعو إليه الحاجة أحيانا من الإقا

بلاد الكفر، كالرّغبة في إتمام الدراسة العليا أو تحسين ظروف العيش وطلب 

ين، أو  رغده، وغيرها من الحاجات، مع ما يواكب ذلك من اضطهاد في الدِّ
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أرغمن على نزع  إذتنازل عن بعض شعائره، كما وقع للمسلمات في فرنسا 

 الأماكن العامة، الخمار عند ولوج المدارس والجامعات، أو نزع النقاب في

ومقاضاتهن إن خالفن ذلك بدعاوى تافهة، غايتهُا النيل من الإسلام وعدم 

ظهور أهله؛ ففي هذه الحالة يقدم الضروري على الحاجي، لأن التنازلات 

المطلوبة تنتمي إلى المقاصد الضرورية من حفظ الدين أو بعض متمماته، وبناء 

 مراعاة لتلك الحاجات المرجوحة؛ عليه، لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر

  والثاني: أن يعارض الحاجة ما هو أقوى منها من جنسها فلا يمكن الجمع

بينهما، كالتعارض الذي قد يقع بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة، أو بين 

الحاجة الشديدة والحاجة الأشد، أو بين الحاجة الدائمة والحاجة المؤقتة، أو 

المتكررة والحاجة النادرة، وغيرها من أنواع الحاجات، ففي هذه بين الحاجة 

الحالة ندني الحاجة الراجحة ونعمل بها، ونقصي المرجوحة ونفوتها، كما هو 

بن عبد السلام:  الدين مقرر في قواعد الترجيح بين المصالح، يقول العز

ء عليه، . وبنا"1وكذلك التقديم بالحاجة الماسة على ما دونها من الحاجات "

أي عندما يقع التعارض ويتعذر الجمع، نقدم الحاجة العامة على الخاصة، 

والحاجة الأشد على الشديدة، والحاجة الدائمة على المؤقتة، والحاجة المتكررة 

 على النادرة. ومن أمثلة هذا النوع من التعارض والترجيح:

تمرار في قراءة تقديم حاجة الأمة إلى مصحف بحرف واحد عل حاجتها إلى الاس

 القرآن الكريم بسبعة أحرف: 

 -كَانَ عِندَْ أَضَاةِ بَنيِ غِفَارٍ  أن النبي »أصل المسألة ما رواه أبيُّ بن كعب 

تُكَ الْقُرْآنَ عَلَى  -قَالَ  لَامُ، فَقَالَ: إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ يلُ عَلَيْهِ السَّ
فَأَتَاهُ جِبْرِ

تي لاَ تُطيِقُ ذَ حَرْفٍ. فَقَالَ  لكَِ. ثُمَّ أَتَاهُ : أَسْأَلُ اللهََّ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ
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. فَقَالَ  تُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ : أَسْأَلُ اللهََّ الثَّانيَِةَ فَقَالَ: إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ

تي لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ. ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ: إنَِّ  اللهََّ يَأْمُرُكَ أَنْ  مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ

تُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ  : أَسْأَلُ اللهََّ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ تَقْرَأَ أُمَّ

تُ  ابعَِةَ، فَقَالَ: إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ تي لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ. ثُمَّ جَاءَهُ الرَّ كَ الْقُرْآنَ أُمَّ

مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا فكان سبب طلب «. 1عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّ

التخفيف لقراءة القرآن بسبعة أحرف هو حاجة الأمة إلى التوسعة في قراءته 

بلهجاتها، إذ إنها كانت أمية في بدايتها لا تستطيع أن تقرأ القرآن بحرف واحد 

، ف لهجاتها، واستمر الأمر على هذا النحو حتى كان عهد الخليفة عثمان لاختلا

يا أمير المؤمنين أدْرِكْ هذه الأمةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب ": فقال له حذيفة 

، وذلك أن بعضهم كان يخطِّئ بعضا لعدم علمه " 2كما اختلف اليهود والنصارى

بل وصلوا، في بعض الروايات، إلى  بباقي الحروف الأخرى التي يقرأ بها غيره،

إلى ثلاثة رَهْط من قريش ومعهم  تكفير بعضهم بعضا، فعمد الخليفة عثمان 

إذَِا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ "وكلفهم بمهمة نسخ القرآن، وقال لهم:  زيد بن ثابت 

 مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بلِِسَانِ قُرَ 
ٍ
ء مَا نَزَلَ بلِِسَانِهِمبْنُ ثَابتٍِ فِي شَيْ ، فحمل "3يْشٍ فَإنَِّ

الناسَ على قراءة القرآن الكريم بحرف قريش، وذلك للحاجة الماسة والملحة إلى 

مة. ولا دفع اختلاف الناس حول القرآن وما ينت  عنه من تصدع في وحدة الأ

تلافها وعدم اختلافها في القرآن أقوى وأشد من ائيخفى أن حاجة الأمة إلى 

جتها إلى قراءة القرآن بسبعة أحرف، خصوصا وأن المصلحة المرجوة من تلك حا

 التوسعة التي كانت في بداية نزول الوحي لم تعد قائمة كما كانت في أول أمرها. 
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 حاجة عموم الناس إلى الطعام عند قلته تقدم عل حاجة المحتكر له   

ذا الأصل، شجع الإسلام الملكية الخاصة وسن للناس أحكاما تؤكد ه

كإعطائهم حق التصرف في أموالهم بالمعروف، كما وضع لهم قوانين تحمي 

ممتلكاتهم من تعدي الغير عليها، فقد يُتاج الباعة أحيانا إلى ادخار نوع من الطعام 

قصد الربح، وهذا أمر مباح لا اعتراض عليه في الشريعة ما دام الناس يجدون 

عام وأصبح الحصول على القوت أمرا فيه الطعام في السوق، ولكن إذا قلّ الط

مشقة خرجت عن المعتاد، فإن بعض العلماء أوجبوا على الباعة إخراج الطعام 

إذا غلا الطعام "دفعا للحاجة العامة التي أصابت الناس، قال الإمام مالك: 

واحتي  إليه وكان بالبلد طعام، فلا أرى بأساً أن يأمر الإمام أهله فيخرجوا إلى 

فيباع إذا احتاج الناس إليه، وإنما يكون ذلك عند حاجة الناس وليس في  السوق

ـ وهي حاجة  . لقد وقع التعارض في هذه المثال بين الحاجة العامة" 1كل زمان

ـ وهي حاجة المحتكر إلى مزيد الربح بغلاء  والحاجة الخاصة الأمة إلى طعام ـ

بيع طعام "فوجب أن تقدم الحاجة العامة على الخاصة. قال ابن نجيم:  السعر ـ

 .  "2المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام

 النوع الثاني: ضوابط العمل بالحاجة الشرعية . 

بينما تولى النوع الأول من الأوصاف من هذا المبحث بيان الشروط التي 

فإن النوع الثاني منها يندرج ضمن  ،عند الأخذ بالحاجة واعتبارهايجب توفرها 

الضوابط التي ينبغي مراعاتها لكي نسلم من الخطأ والزلل أثناء الاستفادة من 

تتوزع بين  أوصاف ، وهيوتنزيل فقه الحاجة إن صح التعبير رخص الحاجة

    :صنفين
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 الصنف الأول: أوصاف تتعلق بالمحتاج

 ن يكون المحتاج غير متسبب في حاجتهالضابط الأول: أ

إذا كانت أسباب الحاجة متنوعة وكثيرة، فإن من تسبب في وجودها قد 

يكون إما المحتاج نفسه، أو أمرا خارجا عنه، وبهذا الاعتبار، فهي تنقسم إلى 

 قسمين: قسم لا تعلق له بفعل المحتاج، وقسم ثان منشؤه فعل المحتاج.

كلام عليه لأن المحتاج لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا في ـ فأما القسم الأول فلا 

العمل بالحاجة. ومع  ذلك، فهذا القسم محط اهتمام الشريعة بإطلاق من حيث 

حِرصُها على أن يستوفي المحتاج حاجته، وتُرفع بذلك المشقة التي دخلت عليه 

المكلف من وقد تكون المشقة الداخلة على  "بسببها من غير فعله، يقول الشاطبي: 

خارج، لا بسببه، ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه، فها هنا ليس للشارع قصد 

في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليها، كما أنه ليس له قصد في التسبب في 

 . وإن أمثلة هذا النوع لكثيرة نقتصر منها على نموذجين هما:"1إدخالها على النفس

 ،بسبب برد أو غيره من الأعذار، فإن الأصل  خروج المني بغير شهوة

يقتضي إيجاب الغسل عليه كلما خرج منه المني، إلا أن الحاجة تدعو إلى 

تخفيف هذا الحكم عليه وعدم اعتبار خروج المني بتلك الصفة من 

 . 2موجبات الغسل، فيقتصر فقط على الوضوء كلما كان منه ذلك

                                                 
 (.062/  0الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، ) -1
قررال مجاهررد:  بينررا نحررن جلرروس أصررحاب ابررن عبرراس، عطرراء وطرراوس وعكرمررة، إذ جرراء رجررل وابررن عبرراس  -2

مفرت؟ قلنرا: سرل. فقرال إنري كلمرا بلرت تبعره المراء افردافق. قلنرا:  افرذي يكرون منره  من  قاحم يصلي، فقال: هل 

عبراس فري صرلاته، ثرم  افوفد؟ قال: نعم. قلنا: عليك افغسل، قال: فرولى افرجرل وهرو يرجرع، قرال: وزجرل ابرن

قال فعكرمة علي بافرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا افرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: 

؟ قلنا لا، قال: فعمه؟ قلنرا: عرن رأينرا، قرال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعن أصحاب رسول الله 

)فقيه واحد أشد على افشيطان من أف  عابرد( قرال: وجراء افرجرل فأقبرل عليره  : فلذفك قال رسول الله 

ررران ذفررررك منررررك، أتجررررد شررررهوة فرررري قبلررررك ؟ قررررال: لا، قررررال: فهررررل تجررررد  رررردرا فرررري  ابررررن عبرررراس فقررررال: أرأيررررت إذا كر
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  ولكن 1الأصل يقتضي المنعطواف الحائض خشية فوات الرفقة، فإن ،

بعض العلماء ذهبوا إلى اعتبار فوات الرفقة حاجة تدعو إلى القول بجواز 

 .2ذلك

ـ وأما القسم الثاني فهو محل النظر والتأمل؛ لأن العمل بالحاجة مرده، في    

الحقيقة، إلى الأخذ بالرخص، والأخذ بالرخص قد يتأثر جوازاً أو منعاً بمن 

 ولهذا وجب النظر إلى هذا القسم وسبر أنواعه. تسبب في وجودها،

ففي هذا القسم، يعتبر فعل المحتاج هو المصدر الذي كان سببا في وجود 

حاجته، بحيث تصدر منه أفعال أو أقوال فتوقعه في حالة من الافتقار والاحتياج 

 إلى أشياء معينة. كالمسافر مثلا، فإن نفس السفر مستلزم لحاجات تتعلق بأحواله،

ومصدر هذه الحاجات في الحقيقة هو ما قام به الإنسان من سفر. ومثاله أيضا من 

رغب في خطبة امرأة لأجل الزواج بها، فإن الحاجة تدعو إلى النظر إليها، والذي 

 تسبب في هذه الحاجة هو رغبة الإنسان في اختيار ما يناسبه، وغيرها من الأمثلة.   

وإذا تأملنا أفعال الإنسان التي كانت سببا في وجود حاجاته، وعرضناها 

على ميزان الشرع، فهي لا تعدو أن تكون أفعالا مشروعة أو غير مشروعة، علمًا 

أنّ الأفعال المشروعة بدورها إمّا أن يأتي بها صاحبها على وجهها المعتاد، أو يكون 

 ول إلى رخص الحاجة. المقصود منها مجرد إيقاع الحاجة، أي الوص

                                                                                                                            
جسررررردك ؟ قرررررال: لا، قرررررال إنمرررررا هرررررذه إبرررررردة، يجزيرررررك منهرررررا افوضررررروء(. ابرررررن عسررررراكر فررررري تررررراريا دمشرررررق بسرررررند 
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وبناء على تأمل ما تقدم من نماذج مختصرة، يمكن أن نؤصل ضوابط لهذا 

 القسم وأن نجعلها على ثلاثة أنواع، وهي كالآتي:

الضابط الثاني: أن تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أتى به المكلف عل وجهه 

 المعتاد

فإذا قام المكلف بما طلب منه شرعا، أو أتى بأعمال مباحة على وجهها 

المعتاد، وترتب عن ذلك حاجات يفتقر إليها، فإن الشرع لا يقف أمامه عقبة تحول 

بينه وبين تحقيق حاجاته تلك، بل ييسّها له من خلال جملة من الرّخص إلى أن 

ليه في معاشهم ولم يكن سببه فكل ما احتاج الناس إ "يتأتّى له تحقيقها. ولهذا 

. والأمثلة على هذا النوع " 1معصية ـ هي ترك واجب أو فعل محرم ـ  لم يُرم عليهم

مّل مالا عن غيره ديْنا أو دية، أو ليصالح بين  كثيرة جداً، من بينها: أن من تَحَ

 طائفتين، واحتاج المتحمل إلى المال فإنه تحل له المسألة حينئذ.

أن لا تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أتى به المكلف عل الضابط الثالث: 

 غير وجهه المعتاد 

الفرق بين هذا النوع والنوع الأول ليس في حكم فعل المحتاج من جهة 

الشرع، بل الفعل الذي كان سببا في وجود الحاجة مشروع كذلك، إلا أن صاحبه 

ل طلبا لأحكام الحاجة أو لم يأت به على وجهه المعتاد، ومعنى ذلك أنه أتى بالفع

الرخصة، وهذا النوع يشبه كثيرا ما اصطلح عليه الفقهاء بالحيل. وعليه، فإن دور 

 نية المحتاج تؤثر في الحكم على الحاجة الناشئة عنه ما بين التحريم أو الكراهة. 

                                                 
 (.64/  09مجموع اففتاوى لابن تيمية )ج -1
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 ومن بين الأمثلة التي توضح هذا النوع: 

 1بيع العينة : 

يها بشراء سلعة بأَجَل وبَيْعِها إلى صاحبها من احتاج إلى نقود وتوصل إل

، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين لأنها حيلة مذمومة، 2بأقل مما اشتراه منه حالا

فالعقد الأول في أصله مشروع، وكذلك العقد الثاني، ولكن لما أتى به صاحبه على 

ما لا يملكه فلا غير وجهه المعتاد؛ فإنه جرت العادة أن يبيع الإنسان ما يملك، أما 

عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة "يمكن له ذلك، ولهذا كان بيع العينية غير جائز 

ومالك وأحمد وغيرهم. وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن 

. وليس منه بيع التورق؛ لأن صورته في الحقيقة لا تخالف أصول البيوع، " 3مالك

ة نسيئة وأصبح في ملكه حقيقة وشرعا، فله أن فإن الإنسان إذا اشترى سلع

يتصرف به كما يريد حسب رغبته، ومن ذلك بيعه إذا كان في حاجة إلى مال نقدا 

بشرط أن لا يبيعه ممن اشتراه منه حتى يدفع عن نفسه التهمة والشبهة، وذلك أن 

التورق هو بيع جاء على وجهه المعتاد، وقد بين بعض العلماء وجه ذلك، منهم 

لأن المشترى لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص "ناصر السعدي إذ قال: 

                                                 
فسرل  أو "قال الجوهري: افعينة بافكسر: افسل ، وقال ]في افقاموس[: وعين أ رذ بافعينرة بافكسرر أي: ا -1

أعط  بها قال: وافتاجر باع سلعته ب من إلى أجل ثرم اشرتراها منره بأقرل مرن ذفرك افر من. قرال افرافعري: وبيرع 

افعينررة: هررو أن يبيررع شرريةا مررن غيررره برر من مؤلجررل ويسررلمه إلررى المشررتري، ثررم يشررتريه قبررل قرربض افرر من برر من 

ه المبايعررة عينرررة لحصررول افنقرررد نقررد أقررل مرررن ذفررك افقرردر. قرررال ابررن رسررلان ]فررري شرررح افسررنن[: وسرررميت هررذ

فصاحب افعينة؛ لأن افعين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتري بها فيبيعها بعين حاضرة تصل إفيره مرن 

 (.068/  3فوره فيصل بها إلى مقصوده" . نيل الأوطار فلشوكاني )ج
ه الموسر بافقرظ إلا أن قال بعض أهل افعلم: "عامة افعينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن علي -2

يربحره فري الماحرة مرا أحرب، فيبيعهرا ثمرن الماحرة بضررعفها أو نحرو ذفرك، ففسرر بيرع المضرطر ببيرع افعينرة، وبيررع 

 فري  -حسربما هرو مبسروط فري اففقهيرات  -افعينة إنما هو افعين بأكثر منها إلى أجل 
ً
 سرببا

ً
فقرد صرار افشرح إذا

 (.582/  7صام فلشاط ي، )جد ول هذه المفاسد في افبيوع". كتاب تعت
 (.446/  09مجموع اففتاوى لابن تيمية، )ج -3
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تدل على جوازها، وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن يشتريَا ليستعملها في أكل أو 

شرب، أو استعمال، أو يشتريَا لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من 

ا دعت إليها الحاجة، وليس فيه محذور شرعي، الوجوه، مع دعاء الحاجة إليها، وم

 ؛"1لم يُرمه الشارع على العباد

  لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه 

الإنسان الخف أو الجورب أو الحذاء عادة لأجل المشي أو صيانة  يلبس

قدميه، وقد تعلقت باستعمال ذلك الملبوس رخصة المسح عليه عند الوضوء 

بشروط معينة، وهي حاجة عامة. لكن هل يجوز للإنسان لبس الجورب أو غيره 

يه والمسح مما هو مُعِدّ لذلك على غير وجهه المعتاد، قَصْدَ التهرب من غسل قدم

 عليهما؟  

 اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

  الجواز المطلق: وممن قال به إبراهيم النَّخَعِيُّ والحكََمُ بن عُتَيْبَة

أنه ملبوس يجوز المسح عليه لضرورة  "، ووجه ذلك 2وغيرهما

 ؛" 3اللبس فجاز المسح عليه إذا لبس للمسح عليه كالجبائر

 فمن فعله أجزأه، وهو قول أصبغ، ونُسب ذلك إلى الكراهة :

 ؛ 4الإمام مالك، وقد سئل عنه فقال: لا خير فيه 

  :فمن فعله لا يجزئه، وهو المشهور من مذهب الإمام المنع المطلق

أنه إنما أبيح المسح عليهما للحاجة ومشقة  "مالك. ووجه المنع 

                                                 
 (.485/  7تيسير افعلام شرح عمدة الحكام فلبسام )ج -1
 (.734/  7المنتق  شرح موطأ مافك ، )ج -2
/  7ه(، )ج586المصررردر نفسررره وافصرررفحة. وانظرررر كرررذفك افنررروادر وافزيرررادات لابرررن أبررري زيرررد افقيروانررري: )ت:  -3

91.) 
 (.734/  7المنتق  شرح موطأ مافك ، )ج -4
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الماء إلى العظم، وإنما خلعهما، ولم يبح المسح عليهما لمشقة إيصال 

. والمراد بذلك أن فعل العبد المشروع إذا صدر "1ذلك حكم الجبائر

على غير وجهه المعتاد يؤثر في الحكم الذي تعلقت به الرخصة، 

ولبس الخفين إنما "أبو الوليد الباجي، قال: وقد نص على ذلك 

أو التدفي  إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما ماأبيح المسح عليه

بهما، وأما من لبسهما ليمسح عليهما فالمشهور من المذهب أنه لا 

 ."2يجزي

 الضابط الرابع: أن لا تكون الحاجة نشأت عن عمل غير مشروع   

إذا قام الإنسان بمخالفة شرعية نت  عنها افتقاره إلى أشياء معينة، فهل يجوز 

ناء على إقدامه على فعل حينئذ الترخص بمقتضى حاجته، أم أن ذلك غير جائز ب

 غير مشروع تسبب في وجود حاجته؟  

تعرض العلماء للجواب عن هذا السؤال في معرض كلامهم عن قاعدة: 

. " 4الرخص لا تناط بالمعاصي"، أو قاعدة: "3هل تُبطل المعصية الترخص أم لا؟ "

ووجه العلاقة بين القاعدة والسؤال هو أن الحاجة مدعاة للرخص، كما أن 

 . 5رخص قد تكون نتيجة لحاجات معينةال

                                                 
 (. 7/500ه(، )ج891انظر افتاج والإكليل لمختصر  ليل لأبي عبد الله محمد بن يوس  افعبدري )ت: -1
 المصدر نفسه وافصفحة. -2
 . 30الإسعاف بافطلب، ص  -3
 . 758،  الأشباه وافنظاحر فلسيوطي، ص761/ 0المن ور  -4
ه(: " اففرررررق بررررين كررررون المعالرررر ي أسرررربابا فلررررر   وبررررين قاعرررردة مقارنررررة 684فرررري )ت:قررررال أبررررو افعبرررراس افقرا -5

المعالرر ي لأسررباب افررر  ؛ فررإن الأسررباب مررن جملررة افوسرراحل، وقررد افتبسررت هاهنررا علررى ك يررر مررن اففقهرراء. 

فأمرررا المعالررر ي فرررلا تكرررون أسررربابا فلرررر  ، وفرررذفك افعالررر ي بسرررفره لا يقصرررر ولا يفطرررر؛ لأن سررربب هرررذين 

هرررذه افصرررورة معصرررية فرررلا يناسرررب افر صرررة؛ لأن ترتيرررب افترررر   علرررى المعصرررية سرررعي فررري  افسرررفر، وهرررو فررري

تك يررررر تلررررك المعصررررية بافتوسررررعة علررررى المكلرررر  بسرررررببها. وأمررررا مقارنررررة المعالرررر ي لأسررررباب افررررر   فررررلا تمتنرررررع 
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إن مراعاة حاجة الإنسان نعمة من الله تعالى ومعونة له على رفع الحرج 

عليه، فلا يجوز لمن كان عاصيا وترتبت عن معصيته حاجات  والمشقة عنه. وبناء

معينة أن يتمتع برخص الحاجة؛ لأن في ذلك عونا على المعصية وتشجيعا له على 

الاستمرار فيها، وهذا يخالف مقصود الشارع من مراعاة حاجات الناس. ومن 

 أمثلة هذا النوع:

ـ من احتاج إلى سداد ديْن كان سببه أعمالا غير مشروعة، كالخوض في 

القمار أو الاقتراض بالفائدة )بالربا( وما شابه ذلك، فإنه لا يجوز اعتبار حاجته 

 تلك، لأن مراعاة الحاجة لا تناط بالمعصية. 

إلى ترميم بكَرَتها بسبب إقدامها على الزنا طلبا  من النساء ـ من احتاجت

وعدم الفضيحة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن سبب حاجتها هو الإقبال على  للستر

الفاحشة المبينة، والقول بالجواز يفضي إلى التشجيع على الزنا ونشر الرذيلة. ولا 

ا لَكَ : »ينبغي أن يعارض بحديث النبي  تَهُ بثَِوْبكَِ كَانَ خَيْرً لَوْ سَتَرْ
؛ لأن ذلك «1

قامة الحد عليه، فالستر أفضل حينئذ، أما إذا كان في ما كان سيرفع إلى السلطان لإ

الأمر يتعلق به حقوق الغير كخديعة الزوج المرتقب فهذا لا يجوز. نعم، قد يكون 

 لترميم البكرة وجه إذا فُضت من غير إرادة المرأة، كمن أكرهت على ذلك

                                                                                                                            
إجماعرا، كمرا يجروز لأفسررق افنراس وأعصراهم افترريمم إذا عردم المراء، وهرو ر صررة، وكرذفك اففطرر إذا أضررر 

وم، والجلرروس إذا أضررر برره افقيررام فرري افصررلاة، ويقررارظ ويسرراقي ونحررو ذفررك مررن افررر  ، ولا تمنررع برره افصرر

المعالرر ي مررن ذفررك؛ لأن أسررباب هررذه الأمررور غيررر معصررية، بررل هرري زجررزه عررن افصرروم ونحرروه، وافعجررز فرريس 

لا  معصية، فالمعصية هاهنا مقارنة فلسبب لا سبب، وبهذا اففرق يبطل قول من قرال: إن افعالر ي بسرفره

يأكل الميتة إذا اضرطر إفيهرا؛ لأن سربب أكلره  وفره علرى نفسره لا سرفره، فالمعصرية مقارنرة فسربب افر صرة 

لا أهها هي افسبب، ويلزم هذا افقاحل أن لا يبيح فلعال ي جميع ما تقدم ذكره، وهو  لاف الإجمراع، فتأمرل 

 (. 60/  0هذا اففرق فهو جليل حسن في اففقه ". اففروق )ج
. قال افشيا الأفباني : ) صرحيح ( 4519، وأبو داود في كتاب الحدود، ح: 07890أجمد في المسند، ح: رواه  -1

 (.7505/  0، صحيح الجامع افصغير وزيادته  )ج 1992انظر حديث رقم : 
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مرأة ، ولا دخل للأو تسبب فيها الغير  ، فهنا الحاجة وقعت بفعل الغيرواغتصبت

 في وجود حاجتها إلى الستر.

ـ من حملت من زنا برضاها واحتاجت إلى إسقاط جنينها لأجل التخلص 

من تبعات حملها، فلا يجوز لها ذلك حتى لو كان الجنين لم يبلغ مرحلة التخلق 

الأولى، والإجهاض فيها يدور بين الإباحة والكراهة عند جمهور أهل العلم، إلا 

 يجوز لأن سبب الاحتياج منشؤه معصية الزنا، والقول بإباحة أنه في هذه الحالة لا

 الإجهاض تشجيع على الزنا.

 الصنف الثاني: أوصاف تتعلق بالأحكام الشرعية ومراتب أدلتها 

لما كانت الحاجة الشرعية على غير وزان واحد، إذ منها الحاجة العامة 

ة، ومنها الحاجة الخاصة، المؤقتة، ومنها العامة الأصولية، ومنها العامة الدائم

فبدهي أن يكون تأثيرها في الأحكام الشرعية أو أدلتها مختلفا، ويعود سبب هذا 

الاختلاف إلى الفرق الموجود بين درجات المشقة في كل نوع من أنواع تلك 

الحاجات عند غيابها أو عدم مراعاتها، وكذلك بين مراتب المصلحة في كل نوع 

بة إلى مقتضياتها. وهذا الأمر يتطلب نوعا من المناسبة من أنواعها عند الاستجا

 بين قوة الدليل أو درجة الحكم، وبين الحاجة التي يراد تحقيقها. 

ومن خلال تتبع المواضع التي استثناها الشارع الحكيم من عموم أوامره أو 

 أن نواهيه لأجل الحاجة، ثم بالنظر في تصرفات العلماء المتعلقة بأدلة الحاجة، تبين

الأدلة الشرعية أو أحكامها التي خولفت لأجل الحاجة نوعان: نوع لا تؤثر فيه 

إلا الحاجة العامة المؤقتة، ونوع تؤثر فيه الأنواع الأخرى من الحاجات. وعليه، 

 فالضوابط التي تتعلق بهذا الضرب مرتبطة بدرجة الحاجة، وهي كالآتي: 
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 ة وأحكام المقاصد إلا الحاجة العامة المؤقتة الضابط الأول: لا تأثير في الأدلة القطعي

ويشمل الأدلة القطعية الصريُة التي أفادت أحكاما شرعية مرادة لذاتها: 

ففي المنهيات، كتحريم الربا أو أكل الميتة وغيرهما من المحظورات؛ وفي الأوامر 

كوجوب الشورى في منصب الإمامة أو تولية الإمام العدل، وغيرهما من 

ت. فهذا النوع من الأدلة لا يمكن أن نخالفه إلا إذا كان الالتزام به الواجبا

سيفضي إلى حاجة شديدة في أعلى درجاتها، بحيث إذا لم تراعَ فسدت بنِيةُ الناّس، 

أو أَوْرثتهم ضعفاً يَصُدُّ عن التّصرفِ في أمورِ المعاشِ في العاجلِ أو الآجل، 

 لمؤقتة. والذي يمثل هذا النوع: الحاجة العامة ا

وليست أمثلة هذا النوع متيسّة، بل يصعب تجسيدها بأمثلة واقعية من 

تاريخ الأمة في قرونها المفضلة، بل وبعدها بكثير، ولهذا مثل له العلماء بافتراض 

حالة من انتشار الحرام وعمومه في الأرض ـ لم تقع إلى حد الآن ـ بحيث يصعب 

أمثلة للحاجة العامة المؤقتة من خلال التحرز منه. وحسبنا، مع ذلك، أن نعرض 

 مسائل فقهية تناولها الفقهاء أو الأصوليون في كتبهم، ومنها:

 فرض الخراج على الأغنياء عند خلو بيت مال المسلمين 

لو قَدّرْنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجند لسد الثغور، وحماية "ومثاله: 

الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطته، وقد خلا بيت المال عن المال، وأرهقت 

حاجة الجند إلى ما يكفيهم، وخلت عن مقدار كفايتهم أيديَم، فللإمام أن يوظف 

 ؛" 1لحال إلى أن يظهر مال في بيت المال على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في ا

                                                 
 .775شفاء افغليل فلغزالي، ص:  -1
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  سقوط حكم الوجوب للوقوف بعرفة يوم التاسع ذي الحجة 

يعد الوقوف بعرفة يوم التاسع ذي الحجة من أوكد واجبات الح ، ومثاله: 

، ولكن إذا أخطأت الناس في رؤية هلال ذي كما قال النبي  "الح  عرفة"بل 

منه وتيقنوا من خطئهم، فهل يلزمهم القضاء أم الحجة، ووقفوا في اليوم العاشر 

 ماذا يصنعون؟ 

ذهب معظم الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم، إلى أنه يجزئهم حجهم ولا 

يطالبون بالقضاء نظرا للمشقة العامة وحاجة عموم الناس إلى التخفيف، بحيث 

لو كلفوا بالقضاء لصعب عليهم ذلك وهم الجم الغفير، وقد لا يسلمون من 

 . 1لخطأ مرة أخرىا

الضابط الثاني: أن تكون الأدلة ظنية تعارضت مع الحاجة الأصولية أو الحاجة 

 الخاصة 

يتضمن هذا الضابط الأدلة الظنية غير الصريُة التي اكتسبت هذا الظن إما 

لكونها تندرج تحت القياس الكلي أو القواعد العامة، وإما لكون النصوص 

أو نصوصا خاصة أو مقيدة إلا أنها  ا عامة أو مطلقة،الشرعية المعتمدة فيها نصوص

 كان النهي عنه سدا للذريعة. أو ، تنتمي إلى أحكام الوسائل لا أحكام المقاصد 

فهذه الأدلة وما كان في مرتبتها يمكن أن تؤثر فيها الحاجة الشرعية وإن لم 

الأصولية تصل إلى الدرجة القصوى من الاحتياج، كالافتقار الواقع في الحاجة 

 العامة أو الحاجة الدائمة أو الحاجة الخاصة.    

أما الأشياء التي تعرّض لها الشرع بأدلة خاصّة بها وتعلقت بها أحكام 

الوجوب أو التحريم لذاتها، فإن أنواع هذه الحاجات، سواء العامة منها أو 

اعى تلك الخاصة، لا تقوى أن ترفع ما أفادته تلك الأدلة من أحكام. وإنّما تُر

                                                 
 ( وغيرهما.025/  03) (، و مجموع اففتاوى لابن تيمية 095/  8) -انظر: المجموع شرح المهذب  -1
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، لأنّ ذلك من " 1في موضع لا نصّ فيه، وأما مع النصّّ بخلافه فلا"الحاجات 

خصائص الضرورة التي تُسقط الوجوب وتَرفع الحظر، مثل أكل الميتة عند خوف 

الهلاك، والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه وما شابه ذلك. يقول الزركشي: 

ع هلك أو قارب، كالمضطر للِكل فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنو"

واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول 

المحرم. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يَلك غير أنه يكون في جهد 

ه، عين. والمراد بالمحرم هو ما جاء النص يُرمه ب"2ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم

الأمر متفق عليه عند الفقهاء، ولهذا قال أبو المعالي الجويني في هذا النوع من وهذا 

فلا خلاف أن الحاجة لا تكفي، والجوع المفرط، وإن انتهى إلى "المحرمات: 

 .   "3السغب لا يبيح المحرم

وبناءً عليه، فإذا أمعنا النظر في الأدلة الثلاثة الآنفة الذكر ووجه تناولها 

يات لأجل الحاجة، فإننا نلاحظ أن انتماءها إليها غير صريح، لتلك المستثن

واندراجها تحتها محتمل، ولهذا، فالوقوف أو الجمود على تلك الظواهر التي دلت 

عليها النصوص الشرعية مع ما تسببه من حرج وضيق غير مطلوب شرعا يكون 

 مرجوحا، وتوضيح ذلك:   

م، فإن دلالته على شمول جميع . أنّ النصّ العام، وإن كان يفيد العمو3

أفراده، عند جمهور العلماء، ظنية وليست قطعية، ومعنى ذلك أن إخراج بعض 

أفراد ذلك النص العام، سواء أكان عمومه شموليا أم بدليا، إذا اقتضتها ظروف 

                                                 
قال ابن نجيم: "المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا ن  فيه، وأما مع افن  بولافه فلا، وفذا قال  -1

أبررو حنيفررة ومحمد رحمهمررا الله بحرمررة رعرري حشرريش الحرررم وقطعرره، إلا الإذ ررر. وجرروز أبررو يوسرر  رحمرره الله 

 .85ي في جنايات الإحرام". الأشباه وافنظاحر ، ص: رعيه فلحرج، ورد عليه بما ذكرناه، ذكره افزيلع
 (. 579/  0المن ور في افقواعد، فلزركش ي، )ج -2
 (.079/  78ههاية المطلب في دراية المذهب، )ج  -3
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الحاجة وأحوالها ليس فيها تجاوز للنص العام، بل غاية أمره أن بعض أفراد النص 

للشارع، أو غير مخاطب من الشرع إذا عارضتها أحوال الحاجة،  العام غير مراد

وكأن أحوال الحاجة من وسائل التخصيص المنفصل الذي دلت عليه جزئيات 

كثيرة، فأصبح أصلا قائما بذاته وقياسا كليا يرجع إليه عند طغيان النص العام، 

نكر ولا ي"فنحتاج أن نخصصه به ونحد من شيوعه، ولهذا قال ابن القيم: 

. ومن القياس الجلي الحاجة العامة " 1تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي

 الأصولية، أو الحاجة العامة الدائمة، أو الحاجة الخاصة. 

. أنّ تَخَلّفَ بعض الصّوَر التي تدخل في معنى القياس الكلي أو القواعد 4

ياس أو هذه القواعد، العامة للشريعة لعارض الحاجة أمر تقتضيه طبيعة هذا الق

فإن مبناهما على ما هو أغلبي أو أكثري وليس على ما هو حقيقي تام، كالنهي عن 

الغرر فإنه يعد من القواعد العامة التي دلت عليها نصوص كثيرة، إلا أنه ثبت 

تخلفه في بعض الصور لعارض الحاجة، كتجويز الشارع بيع الرطب بالتمر 

ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى "شاطبي: بالتخمين في العرايا، قال ال

القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت 

الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ كان من الأمر الملتفت إليه إجراء 

القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي 

. ولهذا، فإن تخلف بعض الجزئيات عن القياس الكلي، أو استثناء بعض "2ما

                                                 
"وقررد جرروز افشررارع بيررع افرطررب بررافتمر فشررهوة افرطررب، وأيررن هررذا مررن  (.762 - 739/  0إعررلام المرروقعين )ج -1

افذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشراحه فلم يبرق إلا جرواز بيعره كمرا تبراع افسرلع؟ فلرو الحاجة إلى بيع المصور 

فريس فيهرا مرا هرو صرريح فري  فم يجز بيعه بافدراهم فسدت مصرالح افنراس. وافنصروص افرواردة عرن افن ري 

 المنع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة ولا ينكر توصي  افعام وتقييد المطلق بافقياس الجلي.
 (.74/  4لموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )جر ا 2
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الصور عن القواعد العامة ليس خرما لها، بل يرجع إلى حقيقتها، وأنها تنزل على 

 . 1العموم العادي

ومن أمثلة ذلك: الإجارة، وهي عقد جاء على خلاف القياس، ومعنى ذلك 

برام العقد، أي لا بد للمستأجر من أن أن القياس يقتضي تقابل موجودين أثناء إ

يُضر ثمن الإيجار، ولا بد للمؤجر من أن يُضر الشيء المؤجر الذي يقابل الثمن 

كالإجارة لدار السكنى مثلا، وحضور هذه المنفعة متعذر بل ومستحيل، لأن منفعة 

 السكنى لا يمكن أن توجد دفعة واحدة عند التعاقد كما هو الحال في الثمن، وإنما

توجد خلال مدة العقد كله بحسب ما وقع عليه الاتفاق بين المتعاقدين، وفي هذا 

الإجارة )جازت( خارجة عن الأقيسة... فإن مقابلة العوض "يقول الجويني: 

الموجود )بالعوض( المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات فإن قياسها ألا 

 .   "2جارة لمكان الحاجةيتقابل إلا موجودان ولكن احتمل ذلك في الإ

. أن الأشياء التي ثبت النهي عنها بعينها سداً للذريعة، أو كان تحريمها 1

تحريم وسائل لا تحريم مقاصد لأمر خارجي لا تتضمن مفاسد لذاتها بل حقيقتها 

طيبة أو أصلها مباح، ولكن كان الترهيب منها باعتبار مآلها. فالمآل الفاسد أو 

علها تندرج في باب المنهيات، فإذا وقع الافتقار إلى هذه المذموم هو الذي ج

الأشياء لعارض الحاجة، انتفت العلة التي لأجلها نهى عنها الشارع، أو خَفّت، أو 

أصبحت المصالح التي تحققها في هذه الحالة أرجح من المصالح التي نتوقعها عند 

 بعينه لم ت"تركها. يقول ابن العربي: 
ٍ
ؤثِّر فيه الحاجة، وإذا كان إذا نُهيَ عن شيء

 ."3لمعنىً في غيره أثَّرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها

                                                 
قال أبو إسحاق افشراط ي: "فلريكن علرى برال مرن افنظرر فري المسراحل افشررعية أن افقواعرد افعامرة إنمرا تنرزل ر  1

 (.71/  4على افعموم افعادي". المصدر نفسه، )ج
 (.626/  0افبرهان في أصول اففقه، )ج -2
 (.49-8/48ر عارضة الأحوذي لابن افعربي، ) 3
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ومن أمثلة هذا النوع: النظر إلى المخطوبة، فقد أمر الشارع بغض البصر      

عن المرأة الأجنبية ونهى عن النظر إليها خشية الافتتان بها والوقوع في فاحشة 

الزنا، فكان النهي عن هذا النظر سدا للذريعة، وتحريمه من باب تحريم الوسائل 

 المخطوبة حاجة ملحة يدفع به الخاطب لا تحريم المقاصد. لكن لما كان النظر إلى

عنت التخوف والحيرة ويستجلب به استدامة النكاح والعشرة، أذن له الشارع في 

به فيه  لرجحان مصلحته على مفسدته، بل يمكن القول إن الحاجة  1هذا النظر ورغَّ

إلى النظر إلى المخطوبة يغلب عليه قصد التعرف ويطغى عليه جانب الحشمة 

 هل والمحارم.بحضور الأ

  خاتمة

المناط العام والخاص المرتبط بالحاجة الشرعية إلى في تحقيق الحملني 

لها وضابطين، فمن أراد أن يستفيد من الرخص التي  استخلاص أربعة شروط

تمنحها الحاجة الشرعية فلا بد له من مراعاة تلك الضوابط والشروط حتى يسلم 

 . تفريطلا إفراط و ، دون ومنه  معتدل له تنزيلها على واقع الناس بسَنن مرضي

استخلاص الشروط  ظني أنني قد استفرغت الوسع في غلبة ومع

 لا يزل مفتوحا لمزيد من التحقيق رغم ذلك ة الذكر فإن المجالوالضوابط آنف

واستخلاص قيود أخرى قد تنتمي إلى دائرة الشروط أو إلى دائرة  والتدقيق،

  والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. الضوابط،
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 المبحث الأول:

 قاعدة الحاجة ومرحلة الظهور والنشأة

 تمهيد 

و أشد أهمية كلما تعلق إذا كان تحديد المصطلح خطوة هامة في كل دراسة، فه

الاصطلاحات، وتتعدد الدلالات، وتتنوع الصياغات  اتتداخل فيه بدراسة الأمر

كالذي نخوض فيه، فذلك يُقق التواصل مع المتن، ومصادره ومتلقيه. وبناءً 

لاعتمادنا عليه في هذا  "قاعدة الحاجة"عليه، ندلف إلى بيان المراد من اصطلاح 

ختصارا وفق المراد به، ولهذا سنستعمله ا معرفة معناهالقسم، ولحاجة متلقيه إلى 

 لقاعدة )الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة(.     

مِن أهمّ القواعد المتعلِّقة بالحاجة  "قاعدةُ الحاجة  "ومع ذلك، وإذا كانت 

ها، فإنّها في الوقت ذاته مِن أكثر القواعد غموضاً والتباساً، لدرجة  إنْ لم تكن أهمَّ

. ولعلّ السّببَ في وجود هذا 1تبهاتأن وصَفَها بعضُ العلماء المعاصرين بالمش

، إذ تفيد بظاهرها "قاعدة الحاجة"الاشتباه ما قد يتبادر إلى الذهن من عبارة 

تسويةً مطلقة بين الحاجة وبين الضرورة، أو ـ على الأقلّ ـ مطابقةَ الحاجة بنوعيها 

 ـ العامّة والخاصّة ـ للضرورة مِثْلًا بمثل. 

من  "قاعدة الحاجة"ذا الذي اشتملت عليه ونظراً إلى عنصر الاشتباه ه

حيث الظاهر، توّهم بعضُ الباحثين المحدثين أنه كلما لاحت لوائح المشقة أو 

                                                 
قررال افشرريا عبررد الله بررن بيّرره: "إن إعمررال الحاجررة فرري الأحكررام أصرربح مررن المشررتبهات افترري لا يعلمهررا ك يررر مررن  -1

افنرررراس، أضرررر  إلررررى ذفررررك أن أكثررررر افقضررررايا اففقهيررررة المعاصرررررة، سررررواء تلررررك افترررري وقررررع افبررررث فيهررررا مررررن طرررررف 

ترجع إلى إشكافية تقدير الحاجة، وتقدير الحكم افرذي يتشرأ  المجامع، أو تلك افتي لا تزال متشورة أمامها..

 (.789عنها: هل تلحق بافضرورة فتعط  حكمها، أو لا تلحق به؟ "، صناعة اففتوى وفقه الأقليات )ص 
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، جاز له أن يعلن الإباحة، وكأنه يستند إلى 1الحرج، أو عرضت حاجة أو داجة

 . 2قاعدة قطعية تدل على الحكم بلا واسطة، شأنها شأن الضرورة

دراسةً شاملة  "قاعدة الحاجة"، تعيّن علّي أن أدْرس ولهذا ولأسبابٍ أخرى

ومفصّلة، بغية الكشف عما قد يكون شابها من غموض ولَبس، أو سوء تنزيل أو 

تعطيل، وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة أربعة غايتها بلوغ المطلوب من خلال 

ثانياً، ثم ومسارها أوّلا، ثم مستندها  "قاعدة الحاجة"تحقيق الظهور التاريخي لـِ

 حقيقتها ومفهومها ووظيفتها ثالثاً، ثم موقف العلماء منها رابعا وأخيرا.

مقاربة متعددة الأبعاد، تأريخا  "قاعدة الحاجة"تكمن غايتنا إذاً في مقاربة 

وتحليلا ومناقشة، وقد آثرنا مع ذلك منهجية كلية تتناول الموضوع متحد 

لتي تقدم ذكرها بمحطة مستقلة، بل الأطراف، فلا نفرد كل سؤال من الأسئلة ا

تتناول تطور الظاهرة في الزمن تبعا للمراحل  ،وتزامنية جيب عنها مجموعةن

مرّت بها، وهي: مرحلة النشأة  "قاعدة الحاجة"البارزة الثلاث التي نظن أن 

والظهور، ومرحلة التغير والانتقال، ومرحلة التوسع في الاستعمال، وعليه، 

 حث مستقل على النحو الآتي:بسنفرد كل مرحلة من هذه المراحل بم

                                                 
بِيررررررَة، وهرررررو المرررررراد هنرررررا. انظرررررر تررررراج  -1

َ
اجَرررررة عرررررن الحَاجَرررررة افك قررررد يعبرررررر بالحاجرررررة عرررررن الحاجرررررة افصرررررغيرة، وبافدَّ

 دجّ. افعروس، مادة
يقول عبد افوهاب أبو سلمان: "افضرورة في صرورتها الأولرى دفيرل تشرريعي مسرتقل تكتسرب حجيتهرا وقوتهرا  -2

صررررناعة اففترررروى وفقرررره . وانظررررر كررررذفك كترررراب 52مررررن افكترررراب افكررررريم وافسررررنة المطهرررررة" فقرررره افضرررررورة ص 

لمحمرررد  591صرررل" صفلشررريا عبرررد الله برررن بيرررة. وانظرررر أيضرررا كتررراب "مفهررروم  رررلاف الأ  020الأقليرررات، ص  

 افبشير الحاج سافم.



 

[267] 

 مرحلة النشأة والظهور  المرحلة الأولى:

  بداية الظهور: أبو المعالي الجويني ومحطة السبق ـ  1

إذا كان من الصعب تحديد بداية ظهور بعض القواعد الفقهية أو الأصولية 

، إذ يمكن الجزم بأن "قاعدة الحاجة"أو انتشارها، فالأمر غير ذلك بخصوص 

أوّلَ ظهور لها كان في القرن الخامس الهجري، وبالتحديد مع أبي المعالي الجويني 

 هـ(. 374)ت: 

فقد تقرر في أصول القضاء أن ونبادر إلى تقرير سند هذه الدعوى، 

الدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها مجرد أدعياء، وعليه، فإن صحة هذه 

قاعدة "على نسبة  1الدعوى تستند إلى تواطؤ جمهرة من العلماء من أهل الاستقراء

 إلى أبي المعالي الجويني.  "الحاجة

الباحثين  يعضد هذا الاستقراء ويعززه ما توَصل إليه مجموعة منو

أثناء بحوثهم العلمية المتعلقة بالضرورة أو الحاجة، أو ما ارتبط منها  2المعاصرين

بالقواعد الفقهية أو الأصولية أو غيرها، من صحة هذه النسبة، فلم أقف ـ فيما 

 اطلعت عليه من بحوثهم ـ على اختلاف أيٍّ منهم في هذا الأمر. 

ص من أن أدلي برأيي في أمر هذه النسبة: ولما كان المقام مقام بيّنات، فلا منا

فبناء على ما تقدم ذكره، من جهة، وعلى مَا دلّت عليه كتب أبي المعالي الجويني 

قاعدة "حيث صرح بسبْق غيره من الأصحاب إلى مكنون  "الغياثي"وخاصة 

من جهة أخرى؛ لم  3، واعتذر للِئمة الأوّلين بأنّهم ما دُفعوا إلى مقصودها "الحاجة

                                                 
 كأبي حامد افغزالي، وصدر افدين ابن وكيل، وبدر افدين افزركش ي. -1
،  د. أحمد بن عبد افرحمن بن ناصر 535منهم: د. جميل مبارك، في كتابه: نظرية افضرورة افشرعية ص:  -2

 (، وغيرهما.309/ ص0افرشيد، الحاجة وأثرها في الأحكام )ج
 .071ابه غياة الأمم وافتياة افظلم، ص انظر كت -3
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أو الاختلافُ  لأبي المعالي الجويني "قاعدة الحاجة"نسبة  عد بالإمكان الآن نفُيي

 فيها.

أن أبا المعالي الجويني هو أوّل من ذكر  المختصر يظهر من هذا التحقيق

، 1، وهو أوّلها تصنيفاً "الغياثي"، وذلك في ثلاثة من كتبه: كتاب "قاعدة الحاجة"

حيث  "البرهان في أصول الفقه"، وكتاب 2وذكرها في خمسة مواضع منه أو أكثر

، وهو موسوعة "نهاية المطلب في دراية المذهب"، وأما كتاب 3ذكرها في موضعين

 .4بها في ثلاثة مواطن فيه في الفقه الشافعي في أكثر من عشرين مجلدا، فقد استشهد

 صيغ القاعدة وألفاظهاـ  2

إذا تأمّلنا مجموع صيغ قاعدة الحاجة التي وردت في الكتب الثلاثة، نلاحظ 

على معنى  فقتتحد وت المبنى فقط، أمّا معانيها فتأن فيما بينها اختلافا طفيفا في

واحد هو بمثابة الأصل لتلك الصّيغِ كلِّها، وهو تسْوِيةُ حاجة جميعِ الناّس، من 

التي قد تعتري الشّخص الواحد. ومِنْ بيْن  حيث الظاهر، إذا وُجِدت بالضّرورةِ 

يَغِ الواردة في تلك الكتب:  هذه الصِّ

لُ الحاجة في حقّ الناس كافة مَنزِْلةَ الضّرورة في حقّ الواحد المضطر 3  ؛5ـ تُنزََّ

 ؛6ـ تقام الحاجة العامّة في حقّ الناس كافّة مقام الضرورة في حقّ الواحد 4

                                                 
جزمررررررت بهررررررذا الأمررررررر لأن أبررررررا المعررررررالي الجررررررويني كرررررران يحيررررررل إفيرررررره عنررررررد تعرضرررررره فقاعرررررردة الحاجررررررة فرررررري كتابيرررررره:  -1

 (. 796/  7(، و"ههاية المطلب في دراية المذهب"، )ج672/  0"افبرهان"، )ج
 .054، و001، و000، و002، و079في افصفحات الآتية:  -2
، فقررررررد ذكرهررررررا مقيرررررردة بررررررافبيع، ونرررررر  عبارترررررره: أن أصررررررل افبيررررررع 629(، وأمررررررا فرررررري ص 626، و620/  0جفرررررري ) -3

 مستنده افضرورة أو الحاجة افنازفة منزفة افضرورة. 
 (.556/ 79(، و)ج 61/  8(، )ج796/  7)ج -4
 (.796/  7، وههاية المطلب في دراية المذهب، )ج079افغياثي، ص  -5
 . 002افغياثي، ص  -6
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 ؛1لضرورة، وتغلب فيها الضرورةُ الحقيقيةـ إذا عمت الحاجة كانت كا 1

لُ الحاجة العامة مَنزِْلةَ الضرورةِ الخاصة في حق آحاد الأشخاص 3  ؛2ـ تُنزََّ

 . 3ـ قد تبلغ حاجة الجنس مبلغ ضرورة الشخص الواحد 5

رغم التنوع الطفيف في الصيغ التي وردت في تعبير الجويني عن مكنون 

قاعدة الحاجة، فقد اعتمدت في بيان مدلولها ثلاثة ألفاظ تعد هي العناصر 

الأساسية فيها، وهي: الحاجة العامة، والضرورة الخاصة، وتنزيل الأولى مكان 

التي استقرت  "الحاجةقاعدة "الثانية. وإذا أردنا أن نقارن تلك الصّيَغ بصيغة 

لُ أدنى صعوبة في تسجيل  عند السيوطي وغيره من المتأخرين، فلا يلقى المتأمِّ

 : الآتيتينالملاحظتين 

 الملاحظة الأولى : 

عن جميع صيغ الجويني الآنفة الذكر غيابا تاما  "الحاجة الخاصّة"غابت 

ل وتمثيلا، وقد دلّ بالرغم من مناقشاته المستفيضة للقاعدة تأسيساً وتأصيلًا، ب

تكرّر هذا الغياب على أنّ ذلك كان أمراً مقصوداً منه، وأن الحاجة الخاصة غيُر 

مرعية كالحاجة العامّة سواء بسواء، بل غيُر نازلةٍ مَنزلةَ الضّرورة كما قد يُسْتَشَفُّ 

 من تفاصيل كلامه. ومماّ يؤيّد ذلك أمران: 

، وعند "لمطلب في دراية المذهبنهاية ا"الأول: في موسوعته الفقهية  -

كتاب الأطعمة، عقد أبو المعالي الجويني بابا لماِ لا يَُِلّ أكله وما يجوز لمضطر من 

الميتة، وبيّن فيه أنّ درجة الحاجة غير مرعية ما لم تصل إلى حالة الضرورة، ومما 

فإذا نجز هذا، خضنا بعده في تفصيل مقصود الباب، "يشهد لبيانه ذاك قوله: 

                                                 
 (.556/ 79هاية المطلب في دراية المذهب، )جه -1
 (.626/  0افبرهان في أصول اففقه، )  -2
 المصدر نفسه وافصفحة. -3
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فنذكر الضرورة التي يجوز استباحة الميتة بسببها، ثم نذكر ما يستباح عند 

الضرورة، فلا خلاف أن الحاجة لا تكفي، والجوع المفرط، وإن انتهى إلى السغب 

لا يبيح المحرم، وأطلق الفقهاء الضرورة، وفسّوها بخوف موت، وهذا التفسير 

 . "1مستقيم حسن، ولكن الغرض لا ينكشف بهذا المقدار

ثم طفق يفصّل القول ويكشف المقدار الذي تتضح به أحوال الضرورة 

المبيحة للميتة، إلا أن الشاهد من كلامه الذي يَعنينا هو تقريره أنّ الحاجة لا تكفي 

في إباحة المحَرّم. وقد تقدم في القسم الأول أن الجويني راعى الحاجة العامة إذ 

م. وجمعاً بين قوليه اللذَين تشهد لهما القرائن، أنزلها منزلة الضرورة في إباحة المحر

فإنّ المراد بالحاجة التي لا تكفي في هذا المقام هي الحاجة الخاصة. وليس معنى 

ذلك أن الحاجة الخاصة عند الجويني غير مرعية مطلقاً، بل المراد أنها لا تنزل منزلة 

 كما تنزل الحاجة العامة، وهذا هو المطلوب تقريره.  الخاصة  الضرورة

قاعدة "الأمر الثاني: عندما أراد أبو المعالي الجويني أنْ يَستدلّ على صحّة  -

ويكشفَ عن مُستندِها، اعتمد على قياس الأوَْلى بيْن مآل الحاجة التي  "الحاجة

طْنا في حقّ "، فقال: 2تَعُمُّ جميعَ الناّس، وبيْن مآل الضّرورة في حقّ الُمعَيّن  إنْ شَرَ

آحادٍ مِن الناّس في وقائعَ نادرةٍ أنْ ينتهوا إلى الضّرورة، فليس في اشتراط ذلك ما 

يّة  اهـ."3يَجُرَّ فساداً في الأمور الكُلِّ

فإذا كان هذا مآل اعتبار الضّرورة في حقّ الُمعيّن، فَناهيكَ في الحاجة الخاصّة 

رَّ فساداً في التي لا يمكن أبداً أنْ تؤدّ  يَ إلى فسادٍ في الأمور الكُلّيّة، بل ولا أنْ تَجُ

الأمور الجزئية، فأقصى ما يمكن أنْ يُسَبِّبَ عدمُ مراعاتها حرجاً وضيقاً لآحاد 

فإنّ الواحد  "الناس أو للمحتاج لا يَصِلان قَطْعاً إلى مرتبة مشقّة الضّرورة، 

                                                 
 (.079/  78ههاية المطلب في دراية المذهب، )ج -1
 .079انظر غياة الأمم وافتياة افظلم، ص  -2
 . 078المصدر نفسه، ص  -3
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؛ أما الواحد المحتاج، فلو أنه "1لهلك المضطر لو صابر ضرورته، ولم يتعاط الميتة

صابر حاجته الخاصة ولم يتعاط ما يدفعها عنه لم يَلك، وهذا بخلاف الحاجة 

قد يزيد أَثَرُ ذلك الضّررِ الرّاجع إلى الجنس على ما ينال الآحاد "العامّة التي 

 ." 2بالنسّبة إلى الجنس، وهذا يتعلق بأحكام الِإيَالَة

 :الملاحظة الثانية  

الذي جاء في الصيغة الخامسة من قاعدة  "قد"تستند هذه الملاحظة إلى لفظ 

الحاجة، وهو إن لم يتكرر ذكره في الصيغ الأخرى المنقولة عن أبي المعالي الجويني، 

ـ وإن كان هنا يفيد  "قد"إلا أنه يستحق الوقوف عنده وتأمل مقتضياته؛ فإن لفظ 

ل، مع ذلك، على أنّ تنزيل الحاجة العامة التكثير ولا ينسحب على التقليل ـ يد

منزلة الضرورة ليس على إطلاقه، وأنّ القاعدة ليست مطردة، بل هناك أحوال قد 

لا تنزل فيها الحاجة العامة منزلة الضرورة، ولربما هذا ما دفع ابن وكيل إلى أن 

ذ قال: لتقييد ما قد يتبادر إلى الذهن من إطلاق القاعدة إ "في صُور"يضيف عبارة 

؛ أي ليس في جميع صورها "3الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في صور"

 عند الجويني.   "قد"ومظاهرها، وهو قيد يناسب ما يدل عليه لفظ 

 مستند قاعدة الحاجة:ـ  3

استفدنا مما تقدم مِن تحليل ومناقشة أن أبا المعالي الجويني استند إلى قياس 

، وقد أوضح الأبياري ذلك عند شرحه لها، إذ "قاعدة الحاجة"الأولى لبيان صحة 

يعني به أن الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد، فكيف لا "قال: 

دعو الحاجة إليه لنال آحاد الجنس يعتني به مع حاجة الجنس؟ ولو مُنع الجنسُ مما ت

                                                 
 . 079المصدر نفسه، ص  -1
 (.620/  0اففقه، )ج  افبرهان في أصول  -2
 .546المصدر نفسه، ص  -3
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، وهذا باعتبار "1ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد، فهي بالرعاية أولى

المآل، فإن الحاجة إذا كانت عامة ولم تُراع استمرت في الناس فأنهكت قواهم 

ودخل على عمومهم من الحرج والمشقة ما يؤول إلى ضرر الضرورة، ولن يجدوا 

أو ما يُسعفهم جميعاً لرفع ضررهم لأنها عمّتهم، ولهذا كان  حينئذ من يساعدهم

زوال الضرورة عن فرد أو أفراد من الناس أيسّ من زوال الحاجة عن أغلب "

وهذا يتعلق بأحكام "، وهذا المعنى هو المراد بكلام الجويني: "2الناس أو كلهم 

 ."3الِإيَالَة 

صحّتها وسلامتها، بل  ويدل علىكذلك ومماّ تستند إليه قاعدة الحاجة 

ويعتبر من أهمّ الأدلة التي يمكن أن تُضاف إلى ما تَقدّم ذكره: وجود عقود كثيرة 

، وكانت 4وصفَها جمهور العلماء بأنها أتت على خلاف القياس أو خلاف الأصل

الحكمة من تشريعها هي مراعاة حاجة عموم الناس إليها، بل نجد أبا المعالي نفسه 

ن تشريع بعض المعاملات، ومنها الإجارة والجعالة والسلم يعلّل الحكمة م

وغيرها بعموم الحاجة إليها، بل إن رُخص العبادة نفسها، ومنها رخصة الفطر 

للمسافر، قد علّل الجويني المقصد من تشريعها بعموم حاجة الناس إليها، 

 .5واستدل بقاعدة الحاجة

                                                 
 (04/  0المن ور في افقواعد فلزركش ي )ج -1
 .533نظرية افضرورة لجميل محمد بن مبارك، ص:  -2
 (.620/  0افبرهان في أصول اففقه، )ج  -3
هو ما است ني من قواعد افتشريع افعامة لأجل دفع مشقة غير معتادة أو   لاف افقياس أو  لاف الأصل -4

 طلب توسعة مشروعة.
 (791 - 796/  7ههاية المطلب في دراية المذهب، )ج -5



 

[273] 

 مفهوم قاعدة الحاجة:ـ  8

رص على فحَ  "الحاجة"الجويني استفرغ وسعه لبيان لفظ  إذا كان أبو المعالي

لم تحظ عنده  "قاعدة الحاجة"إخراجه من حيز الإبهام إلى حيز الوضوح، فإن 

، فلم يتعرض لشرح مدلولها ولا "الحاجة"بنفس الاهتمام الذي حظيت به كلمة 

عند ذكره لبيان مجال العمل بها، بل اكتفى بما دلت عليه الأمثلة التي كان يسوقها 

للقاعدة. وقد سار جُلّ من أعقبه من العلماء على هذا المنوال، فكانوا يذكرون 

 قاعدة الحاجة ويُعْقِبون ذلك بالتمثيل لها بأمثلة تكاد تتكرر من كتاب إلى آخر. 

  فما هي المصطلحات التي ترتكز عليها صيغ "قاعدة الحاجة"؟ 

 على ثلاثة مصطلحات، هي:  يبدو من استقصاء ألفاظها أنها تنبني

ما لا يُتاج إلى إعادته، وهي امة: وقد سبق بسط القول فيها بـ الحاجة الع3

تدور عند الجويني بين معنيين اثنيين: أحدهما: شمول الاحتياج لدى جميع الأمة، 

أو الحاجة المؤقتة العامة؛ والثاني: كثرة الاحتياج وتكراره لغالبية الأمة، أو الحاجة 

 لية العامة؛ الأصو

ـ الضرورة الخاصة: والمراد بهــا الخوف على النفس من الهلاك أو خشية 4

 إتلاف عضو من أعضائها؛

ـ تنزيل الحاجة العامة مكان الضرورة الخاصة: وظاهر معنى التنزيل 1

يقتضي أن تتمتع الحاجة العامة برخص الضرورة وتطبيقاتها العملية؛ فالضرورة 

قدر بقدرها فلا يستفيد منها إلا المضطر، ويكون حكمها تبيح المحرم لذاته وت

مؤقتا لا مستمرا، وغالبا ما تكون نادرة، إلا أن أمثلة الحاجة العامة، من قبيل 

الإجارة والجعالة والمساقاة والقراض وغيرها، لا تسعفنا في تقرير هذا المعنى من 

الأمثلة التنزيل، فثمة فروق رئيسة بين خصائص الضرورة وبين خصائص 
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في النقاط  هذه الفروق المعروضة تمنع هذا الفهم. ولمزيد من التوضيح، نجمل

 الآتية: 

o  ـ الضرورة الخاصة تثبت الحكم في حق المضطر وحده، والحاجة

 الأصولية العامة تثبت الحكم في حق المحتاج وغير المحتاج؛

o ـ حكم الضرورة الخاصة مؤقت، وحكم الضرورة الأصولية العامة 

 دائم أو مستمر؛

o  ـ الضرورة الخاصة تقدر بقدرها، والحاجة الأصولية العامة لا تقدر

 بقدرها؛

o  ـ الضرورة الخاصة تبيح المحرم لذاته، والحاجة الأصولية العامة لا

 ؛ ، وتقف عند المحرم لغيرهتبيحه

o  ـ الضرورة الخاصة تخالف نصاً قطعيا، والحاجة الأصولية العامة لا

 إلا نصا ظنيا؛تخالف 

o  .ـ الضرورة الخاصة نادرة، والحاجة الأصولية العامة شائعة 

وعليه، فمع هذه الفروق المؤثرة، لا يمكن أن يدعي أحدٌ تنزيلَ الحاجة 

بصفة مطلقة أو  1العامة، التي تمثلها الأمثلة المقدمة وما في معناها، منزلة الضرورة 

سير صورة التنزيل هاته بأوسع خصائص تامة، ولهذا لجأ معظم المعاصرين إلى تف

الضرورة، والتي تدل على طلب مطلق الاستثناء من أحكام العزيمة عند عموم 

إذ  ،الحاجة لأجل الترخص، ومن هؤلاء أحمد الزرقاء عند شرحه لقاعدة الحاجة

إن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورات "قال: 

ات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية الملجئة، بل حاج

                                                 
أو يقرررال: الحاجيررررات تنررررزل منزفررررة افضررررروريات بصررررفة مطلقررررة؛ فررررإن الحاجررررة افعامررررة فرررري ضررررربها اف رررراني افترررري  -1

 ي أصل فها افشاط ي في الموافقات.  عناها الجويني هي الحاجيات افت
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، أي إن الحاجة العامة سبب من أسباب الرخصة فتُشرع لأجلها أحكامٌ " 1أيضا 

استثنائية من قبيل ترك واجب أو فعل محظور. وفي هذا القدر من التّنزيل تُوافق 

يعة لِأحوال الحاجة العامّة الضرورة في أوسع خصوصياتها، وهي مراعاة الشر

 الناس عند عموم الاحتياج والافتقار.  

لكنّ تفسير تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة بالمفهوم الذي تقدم ذكره ما 

هو إلا أحد صوره وليس جميعها، لأنّ مفهوم هذا التنزيل يتنوع بحسب وظائف 

التي هي ذات وظائف ثلاث: فقهية، وأصولية، ومقاصدية.  "قاعدة الحاجة"

 سنبين كلا منها على حدة.و

 وظائف قاعدة الحاجة:ـ  5

لأنّ  ؛"قاعدة الحاجة"نعتقد أنّ الخوض في هذه المسألة هو امتداد لفَهْم 

من زاوية  ما هو في الحقيقة إلاّ كلام عن ماهيته ومعناه ما، الكلام عن وظيفة شيء

أن  "قاعدة الحاجة". وعليه، فمنذ القرن الثامن الهجري، كان مآل وظيفة أخرى

استقرت في المجال الفقهي فقط؛ فغدت مجرد قاعدة فقهية تحمل حكما شرعيا لا 

غير، وأصبح تَسْكينهُا في هذه الوظيفة أمراً مستفيضاً ومشهوراً عند القدامى
2

 

أوسع من ذلك، بل قد يكون لدى الجويني لبوسا  ارتدت والمعاصرين. بيد أنها

 استعمالُها في المجال الفقهي أضعفَ وظائفها.

 الوظيفة الأصولية لقاعدة الحاجة  : 5/7

في  "قاعدة الحاجة"نستلهم هذه الوظيفة من كون الجويني لم يذكر  

إلا ثلاث مرات: الأولى: عند ذكره الأعذار العامة  "النهاية"موسوعته الفقهية 

التي تبيح الفطر ومنها المرض، فقرر أن المريض لا يلزم أن يشرف على الموت لكي 

                                                 
 .027افزرقاء ص: شرح افقواعد اففقهية لأحمد -1
 ر المراد بافقدام  هنا اففقهاء ما بعد الجويني 2
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، لا يُشترط فيه الانتهاء كل عذر نيط به تخفيف"يستفيد من رخصة الإفطار، لأن 

، فكأنه عَبَر بالعذر العام من معبر واحد مع الحاجة العامة؛ "1إلى خوف الهلاك

. وسائر هذه 3؛ والأخيرة عند كلامه عن الجعالة2والثانية: عند كلامه عن الإجارة

المسائل الثلاث مشروعة بالنص، وحكمها مقرر من الشرع، ولا نحتاج إلى 

 ي نتوصل إلى معرفة حكمها. لك "قاعدة الحاجة"

أو على  لكن، لّما كان نَهْ  الشارع في هذه المسائل على خلاف القياس الكلي

، وقد يكون هذا الأمر محطّ التباس عند بعضهم، فقد كشف خلاف الأصل

الجويني اللبس بأنّ مِن سَننَ الشارع أنه يُقدم الحاجة العامة أو العذر العام على 

يرمي إلى تعليل نصوص شرعية ـ "أو القاعدة العامة، وهو بذلك  الكلي القياس

في  "قاعدة الحاجة". ولم يثبت أن استعمل الجويني "4غير اجتهادية ـ بالحاجة

الكشف عن حكم شرعي لمسألة غير منصوص عليها، هذا، مع طول نفسه في 

وصه في كتابه النهاية، وكثرة مباحثه فيه، وقوة تفريعاته الفقهية الشائقة وغ

 أعماقها، ولا شك أن هذا الأمر يطرح أكثر من تساؤل بل واستغراب.

في كتابه  "قاعدة الحاجة"وإذا تأملنا السياق الذي وظّف فيه الجويني 

النهاية، فإنه يوحي بأنها أقرب ما تكون إلى كونها قاعدة أصولية على شاكلة قاعدة 

على حد  "الاستحسان"ة ، أو قاعد"سد الذرائع"، أو مبدأ "مراعاة الخلاف"

بن بيه وصل أو كاد  يبعد أن يكون الفقيه عبد الله . ولا5تعبير أبي إسحاق الشاطبي

                                                 
 (. 791/  0ههاية المطلب في دراية المذهب فلجويني )ج -1
 (.81/  8المصدر نفسه )ج -2
 (565/  79المصدر نفسه )ج -3
 .028ص  صناعة اففتوى لابن بيه، -4
الأ ذ  -في مذهب مافك -قال أبو إسحاق افشاط ي: "ومما يتبني على هذا الأصل قاعدة تستحسان، وهو  -5

بمصررررلحة جزحيررررة فرررري مقابلررررة دفيررررل كلرررري، ومقتضرررراه افرجرررروع إلررررى تقررررديم تسررررتدلال المرسررررل علررررى افقيرررراس". 

 (.794 - 795/  3الموافقات لأبي إسحاق افشاط ي، )ج
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أما الحاجة في الاصطلاح فعلى "أن يصل إلى هذه النتيجة لما عرّف الحاجة بقوله: 

، "1ضربين: حاجة عامة قد تنزل منزلة الضرورة وهذه هي الحاجة الأصولية...

قاعدة أصولية، إلا  "قاعدة الحاجة"لها بالأصولية إلا أن تكون  ولا معنى لوصفه

في هذا المستوى؛ لأن القاعدة  "قد"أن الذي يمكن أن يشاح فيه هو استعماله لفظ 

لا يناسب ذلك. والفائدة من  "قد"الأصولية من خصائصها الاطراد، ولفظ 

يل الاستحسان أو في هذا المستوى حينئذٍ أن تكون دليلا مثل دل "قاعدة الحاجة"

، ألا ترى أن معظم أمثلة المصلحة لينلهذين الدليالمصلحة المرسلة، بل وأصلا 

 ؟ وقد خطر في نفسي! المرسلة أو الاستحسان تتجه نحو الحاجة الأصولية العامة

للحاق  فتح للمذهب الشافعي ذريعةالجويني أن أبا المعالي  أو دار في خلدي

قاعدة "ستحسان والمصلحة المرسلة من باب بالمذاهب التي تأخذ بدليل الا

 ، والله تعالى أعلى وأعلم. "الحاجة

وإن يكن ذلك، فإن مفهوم تنزيل الحاجة منزلة الضرورة في معناه الأصولي 

كلّيٌّ أَوْرَثَ عدمُ اعتباره مشقةً وحرجاً للعامّة، وأدّى اعتبارُه إلى سهولة "هو 

ن قياس أو خرجت عن قاعدة ويسّ، فكان أصلًا لعقود منصوصة حادت ع

؛ أي إن صورة " 2كلِّية، أو أدّى إليها اجتهاد مجتهد استصلاحاً أو استحساناً 

قاعدة الحاجة في وظيفتها الأصولية يأخذ معنى الاستثناء من أحكام ل "التنزيل"

العزيمة وطلب الرخصة لأجل التوسعة ورفع الحرج كما تراعى أحوال الضرورة، 

القياس الكلي أو القاعدة الكلية لعموم الحاجة طلبا لليسّ راد فيمنع المجتهد اط

بما فسّ به  مفهوم هذا التنزيل لقاعدة الحاجةورفع الحرج. ويمكن أن نعبر عن 

هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في "ابن رشد الاستحسان، إذ قال: 

                                                 
 . 022صناعة اففتوى وفقه الأقليات ص  -1
 .008المرجع نفسه، ص:  -2
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كم يختص به الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الح

 ."1ذلك الموضع

 الوظيفة المقاصدية لقاعدة الحاجة: 5/2

، كذلك، أنها قاعدة مقاصدية، "قاعدة الحاجة"من الوظائف التي تتبوؤها 

عن معنى عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة "وهي التي يعبر بها 

. نستشف هذا من خلال "2الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام 

للحديث عن علل الأحكام ومقاصدها،  "البرهان"باب عقده الجويني في كتابه 

ما "فقسمها إلى خمسة أضرب، والشاهد منها هو الضرب الثاني الذي يشمل: 

، ومَثّل له بالإجارة، ثم " 3يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة 

، ومقاصده المعنى ي إلى أن هذا الضرب أيضاً معقولاستشهد بقاعدة الحاجة لينته

 قسم وإن كان ،تدرك على غرار قسم الضروريات الذي تدرك مقاصده ومعانيه

مرتبة، ولكنه كذلك مطلوب عند الشارع  الحاجة هو أدنى من قسم الضروريات

، بل " 4التحق هذا بالأصول الكلية "بدليل مراعاته في كثير من الجزئيات حتى 

الجويني أن من مقاصد الشارع وقواعده مراعاة الحاجة العامة كما يراعي جزم 

. وعليه، يكون "5فالقاعدة الكلية اتباع الحاجة والضرورة"الضرورة، ولهذا قال: 

في وظيفتها المقاصدية الكلية تنبيه الفقيه أو المفتي على  "قاعدة الحاجة"دور 

استها وإصدار الأحكام عليها، وجوب اعتبار جزئيات الشريعة بكلياتها عند در

                                                 
 .592تعتصام فلشاط ي، ص  -1
قواعررد المقاصررد عنررد الإمررام افشرراط ي، عرضررا ودراسررة وتحلرريلا، فلرردكتور عبررد افرررحمن إبررراهيم افكيلانرري،  -2

 .33ص 
 (.620/  0افبرهان في أصول اففقه فلجويني، )ج -3
 (.621/  0المصدر نفسه، )ج -4
 (.629/ 0المصدر نفسه،، )ج -5
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فلا يصح فصل الجزئي عن كلّيّه، ولا اعتماد الجزئي دون كلّيّه؛ لأن جزئيات 

اعتبار الحاجة  الكلية، ومن كليات الشريعة ومقاصدها 1الشريعة محكومة بكلّيّاتها

 العامة.  

 ، نمثل لها بنظر الجويني"قاعدة الحاجة"ولتوضيح الوظيفة المقاصدية لـِ

أحاديث  ووجه كليات الشريعة ومقاصدها، في ضوء كيف أنه استحضرها ،نفسه

لو امتنع الاكتساب به مع "، فقد اعتبر أنه 2نهيْ الشارع عن الكسب من الحجامة

مسيس الحاجة إليه، لجر ذلك ضراراً عظيمًا، ولأفضى الأمر إلى احتياج ذوي 

 . "3المروءات إلى تعاطي ذلك لمسيس الضرورات

جلّي إذاً كيف كانت الحاجة العامة موجهة له في فهم تلك الأحاديث 

وتنزيلها على كراهة التنزيه، وبما أن الحجامة من الحاجات العامة التي يُتاجها 

حظ الفقه من الباب أن الاكتساب بهذا وإن كان حلالا، فلا "عموم الناس، فإن: 

من الكسب، ولو لم يكن فيه ينبغي للإنسان أن يرغب فيه مع قدرته على نوع آخر 

                                                 
قال أبو إسحاق افشاط ي: "فمن افواجب اعتبرار تلرك الجزحيرات بهرذه افكليرات عنرد إجرراء الأدفرة الخاصرة  -1

مرررن افكتررراب وافسرررنة والإجمررراع وافقيررراس؛ إذ محرررال أن تكرررون الجزحيرررات مسرررتغنية عرررن كلياتهرررا، فمرررن أ رررذ 

 طأ. وكما أن من أ ذ بالجزئي معرضا عن كليه؛ فهو موطئ، بن  م لا في جزئي معرضا عن كليه؛ فقد أ

 (.714/  5كذفك من أ ذ بافكلي معرضا عن جزحيه". الموافقات )ج
 عررن أبيرره  -2

َ
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 (.076/  78ي دراية المذهب فلجويني، )جههاية المطلب ف -3
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، وما ذكرناه لا يختص 1إلا مجانبة المروءة لكان في هذا مَقْنعَ في تثبيت الكراهية

 .   "2بكسب الحجام، بل تعاطي القاذورات ومخالفة المروءات كلها بهذه المثابة

 الوظيفة الفقهية لقاعدة الحاجة : 5/1

ولّما  "قاعدة الحاجة"ها الوظيفة الفقهية من الأدوار الأخرى التي تتبوؤ

نذكرْها، وقد ظهرت هذه الوظيفة بشكل جلي في كتاب الغياثي، ذلك أن الجويني 

لما افترض عموم تحريم ما بأيدي الناس من مطاعم وملابس ومساكن وغيرها من 

الأمور، تساءل عن حكم الشرع في هذا الوضع: فهل يقتصر الناس على قدر 

 م يتصرفون ويتوسعون في الطيبات، أم ماذا يصنعون؟الضرورة التي تبيح الميتة، أ

خلص الجويني إلى أن حكم الشرع في هذا  ،وبعد مناقشة مستفيضة للمسألة

الوضع هو جواز التصرف فيما بأيدي الناس في حدود الحاجة: فلا يزيدون على 

ذلك، ولا يقتصرون على قدر الضرورة، ولا يصلون إلى الكماليات. ثم صاغ 

على أساس أن: الحاجة في حقّ الناس كافة  "قاعدة الحاجة"الحكم في ملخص هذا 

لُ مَنزِْلةَ الضّرورة في حقّ الواحد المضطر  .   3تُنزََّ

وإذا كان مفهوم تنزيل الحاجة منزلة الضرورة قد أخذ منحى الاستثناء من 

في وظيفتها  "قاعدة الحاجة"أحكام العزيمة وطلب الرخصة واليسّ عند 

الأصولية، فإن هذا المفهوم عند الجويني يتطلع، في وظيفتها الفقهية، إلى أن يكون 

ام الضرورة. ومن بين هذه مطابقا ومساويا مثلا بمثل، فتأخذ الحاجة العامة أحك

 الأحكام أحكامٌ:

                                                 
ا تلرر  اففقهرراء فرري حكررم كسرررب الحجررام إلررى ثلاثررة مررذاهب: برررين محرررم، ومبرريح، وقاحررل بافكراهررة، وافرررذي  -1

 تشهد فه الأدفة الجزحية وافكلية هو مذهب من قال بكراهة افتنزيه.  
 (.071/  78ههاية المطلب في دراية المذهب فلجويني، )ج -2
 . 079مم وافتياة افظلم، ص غياة الأ  -3
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  إن أقمنا الحاجة العامة في حق الناس كافة مقام  "تبيح المحرم لذاته لأننا

الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم عند فرض الاختيار، فمن 

 ؛"1المحال أن يسوغ الازدياد من الحرام انتفاعا وترفها وتنعيما

 يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة ويُرم ما يتعلق بالترفه " تقدر بقدرها، لذا

 ؛"2والتنعم

  تمكن الناس من تحصيل "يستفيد منها المحتاج فقط ولا تتعداه إلى غيره، فإذا

 ؛"3ما يُلّ، فيتعين عليهم ترك الحرام واحتمال الكلّ في كسب ما يُلّ 

   تمكن أهلها من  إنْ "تزول بزوالها كالضرورة فلا تكون دائمة، ذلك أنه

 ؛"4الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها على تحصيل الحلال، تعيّن ذلك

  ،وهذا "تتعين كما تتعين الضرورة بحيث لا تحل إلا إذا انعدمت البدائل

الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم ولم يجد أهل الأصقاع والبقاع 

ياء موات متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة ولم يستمكنوا من إح

 .  "5وإنشاء مساكن سوى ما هم ساكنوها

هذا على الأقل، ما أراده الجويني بتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة من 

خلال ما سطره في كتابه الغياثي، إلا أن الشيء الذي يجب ألا نغفل عنه هو أن 

ول الحاجة العامة التي تأخذ أحكام الضرورة مثلا بمثل هي التي يتحقق فيها شم

الاحتياج واستغراقه كافة أفراد الأمة أو أغلبيتها العظمى، وهو الذي اصطلحنا 

                                                 
 .002، ص غياة الأمم وافتياة افظلم -1
 .005المصدر نفسه، ص -2
 المصدر نفسه وافصفحة. -3
 المصدر نفسه وافصفحة. -4
 المصدر نفسه وافصفحة. -5
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المؤقتة. وكل خلْط بين أنواع الحاجات العامة سيؤدي حتما إلى  العامة عليه بالحاجة

 نتائ  غير سديدة ومخالفة لمراد الشارع. 

والسبب في تنزيل هذه الحاجة التي عمت منزلة الضرورة التي اختصت هو  

أن كل مَن لم تنله ضرورة يُطلب منه شرعا بأن يسهم في إزالة ضرورة الفرد أو 

وهذا متيسّ إذا كان جمهور الناس ليسوا "الأفراد الذين أصيبوا بأحوال الضرورة، 

م أو مجموعة كبيرة منهم، فلا في حالة ضرورة، أمّا زوال الحاجة عن الناس كله

يمكن بسهولة، فالحاجة إذا عمت كل الناس أو كثيرا منهم، فلن يكون أمامهم إلا 

، وإما أن لا "1أحد أمرين: إما أن يستجيبوا لحاجتهم، ويسعوا في تغيير أحوالهم

يستجيبوا لحاجتهم فينتهي بهم الأمر إلى ضعفهم ضعفا شديدا قد يتبتر بذلك 

حاجتهم ستؤول في هذه الحالة إلى الضرورة الحقيقية التي عمّت  نظامهم؛ لأن 

الجميع، ورفع الضرورة العامة أشد وأصعب من رفع الضرورة الخاصة، ولهذا 

اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة، "كان 

أت عليها تلك وأنها تقتضي تغييرا للِحكام الشرعية المقررة للِحوال التي طر

 ."2الضرورة

 تركيب: تجليات القاعدة في مسارها عند الجويني 

كما دشنها الجويني، وأبعادها الاصطلاحية،  "قاعدة الحاجة"يسعفنا مسار 

اقتراح وصف تركيبي لهذه القاعدة، وتتمثل في بائفها العملية وصور تنزيلها، ووظ

 النقاط الآتية:

  تنظيرا وتقعيدا مع أبي المعالي الجويني؛ "قاعدة الحاجة"بدَأ ظهور 

  على الحاجة العامّة دون الخاصّة؛ "قاعدة الحاجة"اقتصرت 

                                                 
 .533نظرية افضرورة افشرعية، حدودها وضوابطها لجميل محمد بن مبارك، ص  -1
 .587عاشور، ص مقاصد افشريعة فلطاهر بن  -2
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  إلى أمرين: قياس الأولى بين ما تسببه حاجة  "قاعدة الحاجة"استندت

العموم وبين ما تسببه ضرورة الفرد من مشقة أو مفاسد؛ ودلالة عقود 

ارة والقراض والمساقاة وغيرها كالإج ،كثيرة خرجت عن القياس الكلي

  من العقود مراعاة للحاجة العامة؛

  تضطلع قاعدة الحاجة بثلاث وظائف: وظيفة أصولية، وأخرى

 مقاصدية، وأخيرة وظيفة فقهية؛

  ،يتنوع تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة بحسب وظيفة القاعدة

زيمة مراعاة ويبدو أن له ثلاث صور: صورة الاستثناء من أحكام الع

؛ وتعليل الأحكام الشرعية المخالفة )الوظيفة الأصولية( للتيسير

؛ وصورة المطابقة والموافقة التامة )الوظيفة المقاصدية( للقياس الكلي

 . )الوظيفة الفقهية( لأحكام الضرورة الخاصة

 المسار التاريخي لقاعدة الحاجة بعد أبي المعالي الجويني: ـ  6

كما حاول هذا الوصف المتواضع أن  "قاعدة الحاجة"إذا كان هذا هو حال 

يظهر ملامحها الأولى عند الجويني، فحالُها عند العلماء الذين أعقبوه، على حسب 

المصادر التي وقفنا عليها، ذو ملمحين اثنين: أما أولهما فالتزم صياغة أبي المعالي 

صيغا تدل على مضمونها إلى حد كبير. ويعد  للقاعدة؛ وأما الثاني فاختار ألفاظا أو

امتدادا طبيعيا لمرحلة النشأة والظهور،  "قاعدة الحاجة"هذا التنوع في التعبير عن 

إذ لم يتغير فيها شيء ذو بال عدا ما أفرزته التعبيرات الجديدة من فوائد وإشارات 

وصياغاتهم لها ارتباط بأمور أخرى. وسنقف فيما يلي على أبرز هؤلاء العلماء 

 للمفهوم:
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 هـ(: 989أبو المظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني )ت: : 6/7

اكتفى أبو المظفر في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه بنقل ما ذكره 

الجويني في كتابه البرهان ولم يضف شيئا يذكر، فردّد كلام أبي المعالي ونسبه إلى 

ولكن حاجة الجنس قد تبلغ ضرورة "وله: صاحبه، وانتهى نقله مما يَمنا إلى ق

 .  "1الشخص الواحد

 هـ(: 565أبو حامد الغزال )ت: : 6/2

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل "في كتابه  "قاعدة الحاجة"ذكَر الغزالي 

، وعبّر عنها بنحو إحدى تعبيرات شيخه أبي المعالي الجويني، 2"ومسالك التعليل

 حق كافة الخلق تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الحاجة العامة في"فقال: 

. وقد كان تعريجه عليها في معرض كلامه عن المصالح الملائمة 3"الشخص الواحد

لنظر الشرع، ومنها ما تعلق بحاجة عموم الناس عند عموم الحرام، فوظف 

ر هناك الغزالي قاعدة الحاجة عند المثال نفسه الذي مهّد به الجويني لقاعدته، ثم قر

 ما يلي:  

يجوز لكل واحد أن يزيد على "ـ لا يشترط الوقوف على حد الضرورة، بل3

قّى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن... ولا  قدر الضرورة، ويَتَرَ

ينتهي إلى حدّ الترفه والتنعم والشبع، ولا يقتصر على حدّ الضرورة.. والحاجة 

. أي إن هذه الحاجة أو المصلحة أصبحت كلية، " 4الرمقعامّة إلى الزّيادة على سدّ 

                                                 
 (719/  0قواطع الأدفة في الأصول، ) -1
فررررري بيررررران افشررررربه والمخيرررررل افرررررذي يظهرررررر أن افغزالررررري فرررررم يرررررذكر قاعررررردة الحاجرررررة إلا فررررري كتابررررره: شرررررفاء افغليرررررل  -2

 ، أما في كتبه الأ رى كالمستصف  أو المنوول فرلم أق  على ذكره فها. والله أعلم. ومسافك افتعليل
 .778ان افشبه والمخيل ومسافك افتعليل لأبي حامد افغزالي، ص شفاء افغليل في بي -3
 المصدر نفسه وافصفحة. -4



 

[285] 

لا تتعلق بالمحتاجين من حيث هم أفراد، بل لّما عمّ الاحتياج عموم الناس أصبح 

 نظر الشرع إليها باعتبارها كلية؛

ـ من زعم أن الحاجة العامة، في هذا المثال، لا تبيح الزيادة على سد الرمق 4

. ولتفنيد هذا "ملائم للشرع، فليس الأمر كذلك قول القائل: إن هذا غير "وأن 

الشرع سلّط أكل لحم الخنزير، "القول ودحض هذا الزعم استدل الغزالي بأن 

وهو أخبث المحرمات، عند الضرورة. ولكن اختلف العلماء في أنه هل يقتصر على 

. وهو إن لم يناقش اختلاف "سد الرمق أو يتناول قدر الاستقلال وتلافي القوة ؟

، إلا أن مراده بذلك أنه 1العلماء ويذكر الراجح من أقوالهم صراحة في هذا الموطن

للمضطر الواحد تناول الزيادة على سد الرمق من المحرم  2لما جوّز بعض العلماء

لكي يسعى لرفع حالته الاضطرارية بالانتقال إلى مكان آمن، فكيف لا نقول 

بجوازه إذا علمنا أن الأماكن جميعها في حالة ضرورة، وأن سائر الناس في حاجة 

ل خلاف أن هذه الصورة من الاحتياج ليست محبمستمرة، ولهذا جزم ابن العربي 

                                                 
فصل افغزالي في هذه المسأفة تفصيلا حسنا، فقال: إنه إن كان في بادية و اف إن ترك افشبع ألا يقطعها  -1

رران فررري بلرررد وتوقرررع طعامرررا طررراهرا قبرررل عرررود افضررررورة وجرررب افقطرررع  و هلرررك، وجرررب افقطرررع بأنررره يشررربع، وين كر

بالاقتصار على سد افرمق، وين كان لا يظهر حصرول طعرام طراهر وأمكرن الحاجرة إلرى افعرود إلرى أكرل الميترة 

مررة بعرد أ رررى إن فرم يجررد افطراهر، فهررذا محرل الخررلاف. قرال افنرووي: وهررذا افتفصريل افررذي ذكرره الإمررام ر 

ء افبيران فري إيضراح افقررآن برافقرآن، أي الجويني ر وافغزالي تفصيل حسن وهو افراجح". نقل بواسرطة أضروا

 (.65/  7)ج
ومرررنهم الإمرررام مافرررك كمرررا نررر  عليررره فررري الموطرررأ، والإمرررام افشرررافعي والإمرررام أحمرررد فررري إحررردى رواتيهمرررا. انظرررر  -2

 (65/  7أضواء افبيان في إيضاح افقرآن بافقرآن، )ج
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يقود إلى أن يثبت المرض والسقام "منتهى عدم القول بذلك،  ؛ لأن1بين العلماء

 ." 2وتتوالى الآلام، ويتداعى ذلك إلى الهلاك

بتر النظام، ولم نعلى سدّ الرمق لتعطلت المكاسب، وا"ـ لو اقتصر الناس  1

شعائر يزل الخلق في مقاساة ذلك إلى أن يَلكوا. وفيه خراب أمر الدين وسقوط 

. وهذا يعني أن عدم مراعاة تلك الحاجة العامة يَدد بعض المقاصد "3الإسلام

الضرورية، وقد مثل لها الغزالي بأعلاها، وهو الذي ارتبط بحفظ الدين، وحفظ 

 النفس، وأن الاستجابة إلى الزيادة على سد الرمق أمر ترهق إليه الضرورة.  

جتهم في هذه الحالة؛ لأنها ـ لا بد من تمكين الناس من استيفاء حا 3

عاة ا، أي إن مر"4وملاءمتها لنظر الشرع لا مرية فيه  ،مصلحة ظاهرة بعمومها"

الحاجة العامة مصلحة شرعية ارتقت من مسلك الظن باعتبار جنس الحاجيات 

إلى مرتبة القطع الذي هو وصْفٌ للضروريات. فيكون الغزالي نزّل الحاجة العامة، 

زلة الضرورة من حيث العلم بها وبدرجة المصلحة التي تحققها؛ في هذا المثال، من

ة الضرورة فإن الضرورة مقطوع بها، فكذلك الحاجة العامة إذا أردنا أن ننزلها منزل

  فيجب أن تكون قطعية.  

                                                 
نت داحمة فلا  لاف في جواز افشبع قال ابن افعربي: "ومحل الخلاف إذا كانت المخمصة نادرة، وأما إذا كا -1

فإن كانرت المجاعرة عامرة مسرتمرة، فرلا  رلاف  (. وقال أ.د. وهبة افزحيلي: "706/  5شرح افزرقاني )ج منها"،

 (.766/  4بين افعلماء في جواز افشبع من الميتة ونحوها من ساحر المحظورات". اففقه الإسلامي وأدفته، )ج
 .778والمخيل ومسافك افتعليل، ص شفاء افغليل في بيان افشبه  -2
 المصدر نفسه وافصفحة. -3
 المصدر نفسه وافصفحة. -4
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 زالي غشروط تنزيل الحاجة منزلة الضرورة عند ال

هل لنا الآن أن نستشف مِن تأمل كلام الغزالي ومناقشته، ما قد نجني به 

بعض ثمار هذا العمل، وذلك بالتساؤل عن شروط تنزيل الحاجة العامة منزلة 

 الضرورة عنده، فتلك مسألة بالغة الأهمية في تقديرنا؟  

يظهر من خلال كلام الغزالي أعلاه، أن الحاجة العامة لا تنزل منزلة 

 الضرورة فتأخذ جميع أحكامها إلا أن تتوفر فيها ثلاثة شروط؛

 ة، أي ليس للمرء عنها بديل؛يأولا: أن تكون ضرور 

 ثانيا: أن تكون كلية، فلا تتعلق بمصالح أفراد معينين أو حاجات خاصة؛ 

  ثالثا: أن تكون قطعية يجزم برجحان المصالح التي تحققها عن المفاسد التي

 مل بها. تترتب عن الع

وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأوصاف في النقاط الأربع الآنفة الذكر، 

وهي تُطْلَبُ إذا كانت الحاجة العامة لا يشهد لها أصل معين، وأما إذا عضدها 

 أصل معين، فإنها تجري عند الغزالي مجرى القياس واتباع المعاني. 

س الكفار ترُّ مسألة تزالي ومن الأمثلة التي نستشهد بها لمزيد بيان موقف الغ

، وهي من الأمثلة التي ذكرها بعض العلماء للتمثيل للحاجة 1بأسرى المسلمين

إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين، فلو "، يقول الغزالي: 2العامة

كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا 

                                                 
رْسِ، والمررراد بمسرررأفة افتتررررس: هررو أن يأ رررذ افكرررافرون  -1

ُّ
رُ برررافت

ُّ
سَرررت
َّ
سُ افت رررُّ

َ
ت ى بهرررا، وافتَّ

َّ
تَررروَق
ُ
رررْس مرررن افسررلاح الم

ُّ
افت

 لمين من افتقدم إفيهم ويستسلموا.أسارى المسلمين ويجعلوههم في مقدمة جيشهم حتى يمنعوا المس
ذكرررر ابرررن وكيرررل جملرررة مرررن صرررور الحاجرررة افعامرررة افتررري تنرررزل منزفرررة افضررررورة الخاصرررة، ومنهرررا مسرررأفة تتررررس  -2

افكفار فقال: "فلو  ي  قصد افتقاء افصفين وتترسروا، وفرم يقصرد المتترسرة لاصرطلم الجنرد، وعلرت رايرة 

شرررررباه وافنظررررراحر فررررري فقررررره افشرررررافعية فصررررردر افررررردين ابرررررن افكفررررر، فههنرررررا وجهررررران، فهرررررذه الحاجرررررة افعامرررررة". الأ 

 .  546افوكيل، ص 
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مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا  الترس لقتلنا

لسلطنا الكفار على جميع  المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن 

فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود  ،يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال

قتل كما يقصد حسم سبيله عند الشرع؛ لأنّا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل ال

الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة 

عُلم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة 

خارجة عن الحصر، لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق ـ وهو قتل من لم يذنب 

. ثم انتهى إلى اعتبار هذه الحاجة العامة بقوله: " 1له أصل معينـ غريب لم يشهد 

 ."2وانقدح اعتبارها باعتبار ثلَاثة أوصاف: أنها ضرورة، قطعية، كلية"

 هـ(:591أبو بكر ابن العربي المعافري )ت: : 6/1

إذا كان العلماء الذين تقدم النقل عنهم ينتسبون إلى المذهب الشافعي، فإن 

ابن العربي يعد من أعلام المذهب المالكي، وهو وإن لم يعبر عن  القاضي أبا بكر

إلا أنه حام  ،بإحدى الصيغ التي أثرت عن أبي المعالي الجويني "قاعدة الحاجة"

حول حماها بشكل من الأشكال، وقد عدّ أحد الباحثين المعاصرين صيغة ابن 

. وهذا يجد تبريره 3يخيالعربي لقاعدة الحاجة ـ كما سنرى ـ  امتدادا لمسارها التار

في إطار علاقة أبي بكر ابن العربي بشيخه أبي حامد الغزالي ومدى استفادته منه 

وتأثره به، ولندع صياغة ابن العربي للقاعدة تنطق بنفسها، فقد جاء في كتابه 

القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في "القبس: 

 ."4تحليل المحرم

                                                 
 .716 - 713المستصف  فلغزالي، ص  -1
 .716المصدر نفسه، ص  -2
 (.357/  0الحاجة وأثرها في الأحكام، فلدكتور أحمد بن عبد افرحمن افرشيد، )ج -3
 (.192/  0افقبس شرح موطأ الإمام مافك، لأبي بكر ابن افعربي )ج -4
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وسنعمد إلى مناقشة هذه القاعدة تبيينا لوجه ارتباطها بقاعدة الحاجة من 

 خلال أربع وقفات:

  الوقفة الأولى: أطلق أبو بكر ابن العربي الحاجة ولم يقيدها بالعموم كما

صنع من قبله، لكن من تأمل الأمثلة التي ذكرها تفريعا لقاعدته السابعة 

ومن الأمثلة التي ذكرها: . 1ا الحاجة العامةوتطبيقا لها سيجزم بأنه يريد به

العرايا، وبيع التمر فيها على رؤوس النخيل بالتمر الموضوع على "

الأرض، وفيه من الربا ثلاثة أوجه: بيع الرطب باليابس، والعمل 

بالخرص والتخمين في تقدير المالين الربويين، وتأخير التقابض إن قلنا إنه 

 .  "2لنخليعطيها له إذا حضر جذاذ ا

  الوقفة الثانية: مَن تأمل كلام ابن العربي جيدا في قاعدته السابعة يتضح له

؛ وذلك أن اهتمامه انصب على "قاعدة الحاجة"جلياً أنها تختلف ظاهرا عن 

إبراز منه  الشرع في مراعاة واعتبار الحاجة كما يعتبرها عند الضرورة؛ 

ز الممنوعات عند وكما أن الشرع يُلل المحرمات عند الضرورات، فإنه يجو

وجود الحاجات. لكن ابن العربي لم يتكلم عن تنزيل الحاجة العامة منزلة 

الضرورة، فذاك يقتضي تسوية مطلقة بينهما من حيث الظاهر، وأما اعتبار 

الحاجة وتفهم مقتضياتها كما نعتبر الضرورة فهذا شيء آخر، ولا يقتضي 

 ال الاعتبار أوسع.تسوية مطلقة بينهما، فمجال التنزيل أضيق، ومج

  الوقفة الثالثة: إذا استحضرنا الفروق بين الحاجة العامة والضرورة الخاصة

ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة "التي سطرها العلماء، كقولهم: 

                                                 
ويلررررى ذفررررك ذهررررب أيضررررا افرررردكتور أحمررررد بررررن عبررررد افرررررحمن افرشرررريد إذ قررررال: "ونلحررررّ أن ابررررن افعربرررري أطلررررق  -1

الحاجة فلم يقيدها بافعامة كما فعل مَن قبله، إلا أن ذفك فريس مشركلا؛ لأنره يقصرد بهرا الحاجرة افعامرة؛ 

 (.357/  0بدفيل الأم لة افتي ذكرها" الحاجة وأثرها في الأحكام، )ج
 (.197-192/ 0المصدر نفسه  )ج -2
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، والحاجة العامة مطلقة ودائمة بخلاف الضرورة؛ فلا مجال "1الحاجة

ية بين الحاجة العامة والضرورة، وهذا بمعنى التسو 2لتفسير عملية التنزيل

يدفعنا إلى القول بأن كلام ابن العربي في قاعدته السابعة هو تفسير دقيق 

في وظيفتها الأصولية، فإن كثرة  "قاعدة الحاجة"لمفهوم عملية التنزيل في 

الفروق بين الحاجة العامة والضرورة الخاصة يدل على أن تنزيل الأولى 

فقط طلب مطلق الرخصة لا حقيقة تسكين هذه في منزلة منزلة الثانية هو 

تلك، وهو الشيء الذي عبر عنه ابن العربي بلفظ الاعتبار؛ أي اعتبار 

 الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم.

  في كلام ابن العربي مشكل، فإن  "الممنوع"الوقفة الرابعة: يبدو أن لفظ

عملونه بمعنى المحرم. وفي هذه الحالة، فإن قاعدتَه معظم الأصوليين يست

السابعة سيشوبها غموض أو التباس لأنها ستكون بمعنى اعتبار الحاجة في 

تجويز المحرم أو تحليله، كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم، ولا يخفى بُعد 

 هذا التأويل. 

مل المكروه إلا أن من العلماء من توسع في استعمال لفظ الممنوع بحيث يش

المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان "أيضا، قال أبو إسحاق الشاطبي: 

، وبذلك أدخل المكروه في جملة الممنوع. فهل يريد أبو "3كالمندوب مع الواجب

 بكر ابن العربي بذلك حصر اعتبار الحاجة في إباحة المكروهات فقط ؟  

 الأمثلة التي ساقها أبو بكر للإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن نعتمد على

ابن العربي، فإنها تدل على خلاف ذلك؛ فبيع العرايا مثلا جاء على خلاف القياس 

الذي يفضي إلى بيع ربوي بجنسه متفاضلا، وقد عد ابن العربي فيه ثلاثة أوجه من 

                                                 
 (.51/  3المغني لابن قدامة )ج -1
 أي تنزيل الحاجة افعامة منزفة افضرورة. -2
 (.042/  7الموافقات، لأبي إسحاق افشاط ي، )ج -3
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الربا، والربا قد دلت عليه نصوص قطعية تفيد التحريم، إلا أن الشرع استثنى بيع 

قد يراد به المحظور  "الممنوع"ايا من ذلك مراعاة لحاجة الناس. وعليه، فلفظ العر

أو المحرم، إلا أن هذا الممنوع التي تجوزه الحاجة ليس كالمحرم الذي تبيحه 

   . مثل الفرق بين الحرام لغيره مع الحرام لذاته الضرورة صفة ودليلا

عبد الجليل المرغياني )ت: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن : 6/9

 هـ(: 591

الغلبة تنزل منزلة الضرورة في "قال في كتابه الهداية في شرح بداية المبتدي: 

، وهو أصلٌ صحيح يدلُّ على قوّةٍ "غلب". والغلبة لفظ من مادة 1إفادة الإباحة

ة ، والمراد به هنا: الشيء الذي يصعب التحرز منه فيغلب غيره، وهو 2وقَهرٍ وشدَّ

، وقد تقدم بيانُ صلة عموم البلوى "عموم البلوى"ذا المعنى مرادف لكلمة به

إذ إنّ الشيء الذي يكثر وقوعه ويعمّ غالبيةَ الناس يشقّ الاحتراز منه، ؛ 3بالحاجة

وما كان كذلك تدعو الحاجة العامة إلى طلب التخفيف منه أو العفو فيه، وهو 

ة التي تنزل منزلة الضرورة في إفادة بالغلب المرغيانيالذي عبر عنه أبو الحسن 

 الإباحة. 

، فإنه لا يمكن لي "قاعدة الحاجة"وإذا ظهر وجه العلاقة بين هذه القاعدة و

أن أدعي أن كلام أبي الحسن المرغياني هو امتداد للمسار التاريخي لقاعدة أبي 

المعالي الجويني، إلا أنه يدل على أن اعتبار الغلبة أو عموم البلوى ـ ومنه ما تدعو 

رة قد أصبح حاضرا في الفقه الحنفي على إليه الحاجة العامة ـ بمنزلة الضرو

 مستوى قواعده الفقهية كذلك. 

                                                 
 (012/  4افهداية شرح بداية. )ج -1
 معجم مقاييس افلغة مادة "غلب". -2
 انظر مبحث مصطلحات ذات افصلة: صلة عموم افبلوى بالحاجة افشرعية.  -3
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 (666عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )ت:: 6/5

أثناء عرضه لبيان المستثنيات من  "قاعدة الحاجة"ذكر العز بن عبد السلام 

مشقة شديدة أو مفسدة تربو على القواعد الشرعية التي يفضي اطرادها إلى 

وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق، ويعبر عن ذلك "لمصالح المرجوة منها، ا

 . "1كله بما خالف القياس

ومن الأمثلة التي ساقها لتوضيح ما جاء على خلاف القياس على النحو 

لو عم الحرام الأرض بحيث لا "قال فيه: ذكر، المثال الحادي والعشرون، والذي 

يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل يوجد فيها حلال جاز أن 

 ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل

الكفر والعناد على بلاد الإسلام، ولا يقطع الناس عن الحرف والصنائع 

لأن ". ثم علل حكم الجواز بقوله: "2والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام

، ، ونسب هذا القول إلى أبي المعالي الجويني"3العامّة كالضرورة الخاصّة المصلحة

ولا يشغب علينا كون عبارته تضمنت مصطلح المصلحة بدل الحاجة فإن الحاجة 

 .يراد به الخاص لا حرج فيه عامقسم من المصلحة والتعبير بال

 هـ(776صدر الدين ابن الوكيل )ت:  : 6/6

الأشباه "في كتابه  "قاعدة الحاجة"ل لـِتعرض صدر الدين ابن الوكي

ما يبيح "ضمن قاعدة جامعة عنده، وهي:  "والنظائر في الفقه الشافعي

                                                 
 (.758/  0قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )ج -1
 (.762ر 739ج / 0المصدر نفسه ) -2
 (. 762/  0المصدر نفسه )ج -3
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المحظورات تارة يكون بإكراه وتارة يكون بمرض
1

، ثم فرّع عليها فصلا ذكر فيه "

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في صور"وهي:  "قاعدة الحاجة"
2

". 

الجديد الذي أضافه صدر الدين ابن الوكيل إلى قاعدة يبدو أن الشيء 

، أي إن الحاجة العامة لا تنزل منزلة الضرورة في جميع "في صور"الحاجة هو كلمة 

الذي ذكره أبو المعالي  "قد"الصور، بل في صور منها، وهذه الكلمة تذكرنا بلفظ 

ناك وبيان ما ه هالجويني ضمن الصيغة الخامسة للقاعدة، وقد تقدم الوقوف عند

 يقتضيه. 

من الممكن كذلك أن نعد الصيغة الرشيقة التي ذكرها ابن الوكيل ونسبها 

إلى الجويني إضافة شكلية لقاعدة الحاجة، ذلك أنّني لم أقف عليها ـ فيما اطلعت 

ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل "عليه ـ إلا عنده، وهي: 

 . "3إذا اختص

 (  ه728قي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني )ت: ت: 6/7

الضّرورة الخاصّة "قول ابن تيمية في شرح العمدة:  لا يمكن أن أدعي أن

هو امتداد لمسار قاعدة الحاجة التاريخي؛ فإن ظاهر  " 4أَبْلَغُ من الحاجة العامّة

 ألفاظوقد استعمل معظم  أمَااها لا بالوفاق ولا بالخلاف، كلامه لا يتعرض لمعن

استعمالا يخالف اصطلاح الجويني، فإن من المفيد أن أقف عند  "قاعدة الحاجة"

 كلامه أو قاعدته وأبين مدلوله قدر الإمكان. 

بداية، يستحسن أن أنبه على أن مصطلح الحاجة العامة عند ابن تيمية هو 

يها بفرد أو أفراد بمعنى الحاجة الدائمة أو المستمرة ولو ارتبط الاحتياج ف

                                                 
 . 558الأشباه وافنظاحر فصدر افدين ابن افوكيل، ص  -1
 .546المصدر نفسه، ص  -2
 .541 - 546وافنظاحر في اففقه افشافعي، ص الأشباه  -3
 (.524/  4شرح افعمدة لابن تيمية، )ج -4
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محصورين، فعموم الاحتياج أو الخصوص عنده يتعلق بالأوقات لا بالأشخاص، 

 .ما سبقوقد تقدم تقرير ذلك في

وبناء عليه، فإن قاعدة ابن تيمية تفيد أن الضرورة الخاصة هي أبلغ وأشدّ 

 من الحاجة الدائمة، ومماّ يدل على صواب هذا الفهم سياقُ الكلام الذي ذكر فيه

إذا احتاج الرجل إلى لُبس الحرير لدفع حَرّ، أو "ابن تيمية قاعدتَه، ونَصُّ كلامه: 

صّنٍ مِنَ العدو، ولم يَقُم غيُره مقامَه، أُبيح قَوْلاً واحداً؛  برد، أو ستر عورة، أو تَحَ

لأنّه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهنّ إليه للزّينة، فَلََِنْ يُباح عند الضرورة أوْلى؛ 

. ولمزيد من التوضيح أبينِّ الأمر "1الضّرورة الخاصّة أَبْلَغُ من الحاجة العامّة  فإنّ 

لا على النحو اللآتي:  مفصَّ

ـ لباس الحرير محرم على الرجال، وهذا أمر متفق عليه، إلاّ أنّه في أحوال 

حرجة وصعبة كما صورها ابن تيمية، يجوز للرجل أن يلبس الحرير لدفع ما أصابه 

 أو أذى؛ من مشقة

ـ لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير في تلك الأحوال إلا إذا لم يجد ما يرفع عنه 

ذلك البلاء من الوسائل المشروعة ابتداء، أي إلاّ إذا تَعَيّن عليه لباس الحرير ولم 

 يجد شيئا آخر يقوم مقامه؛

ـ استحقت الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية وصف الضرورة بأمرين، الأول: 

جة إلى ارتكاب المحظور )لباس الحرير(؛ والثاني: انعدام البديل المشروع. الحا

؛ فليس المراد بالضرورة هنا خوف هلاك 2وهذا اصطلاح للضرورة عند الفقهاء

النفس أو ضياع جزء منها، وإنما المراد ما لحق المكلَّف ضرر بعدم فعله ولا يقوم 

                                                 
 (.524 - 525/  4شرح افعمدة، )ج -1
قرررررال ابرررررن تيميرررررة: "ومرررررراد اففقهررررراء بالحاجرررررة هنرررررا: أن يحتررررراج إلرررررى تلرررررك افصرررررورة كمرررررا يحتررررراج إلرررررى افتشرررررعيب  -2

فيس مرادهم أن يحتاج إلرى كوههرا مرن فضرة وافشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذفك و 

 (.87/  07بل هذا يسمونه في م ل هذا ضرورة". مجموع اففتاوى لابن تيمية، )ج
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ا من الاضطرار، فهي ضرورة بهذا غيره مقامه، ولا شك أن هذه الحالة تُحدِث نوع

 الاعتبار؛      

ـ تعدّ الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية ضرورة مؤقتة؛ لأنها مرتبطة بأحوال لا 

تدوم عادة، فمن خاصيتها قطع الاستمرار وعدم الدوام، فالاضطرار إلى لباس 

الحرير لستر العورة مثلا ظرف قصير يسهل التخلص منه ولا يدوم، وكذلك 

 ثلة الأخرى؛    الأم

ـ لما كانت حاجةُ النسّاء إلى الزّينة والتجمّل باللباس الناعمة أمراً فطريا، 

استثناهن الشارع فأباح لهن لباس الحرير استجابة منه لسد حاجتهن إلى الزينة، إلا 

أن هذه الحاجة لا ترتبط بظرف خاص أو زمن مؤقت، بل تتعلق بجبلّة المرأة التي 

بس الحرير يمثل لهن رغبة دائمة وحاجة عامة لا تنفك عنها بحال. ولهذا، كان لُ 

في جميع الأوقات، وحرمانهن من استيفاء هذه الحاجة التي جُبلِْنَ عليها يسبب لهن 

 حرجا وضيقا بدون موجب لذلك.

من خلال ما تيسّ لنا من شرح وتوضيح، يمكن أن ننظر إلى قاعدة ابن 

الحاجة العامة عنده،  تيمية نظرة تمحيص، ونقارن بين الضرورة الخاصة وبين

فيخلص لنا أن الضرورة الخاصة مشقة شديدة وحالة مؤقتة لا اختيار للمرء 

أمامها، والحاجة العامة مشقة متوسطة وحالة دائمة قد يقوم غيرها مقامها، وبهذا 

الاعتبار تكون الضرورة الخاصة أشد من الحاجة العامة، ولهذا كانت أوْلى 

 ة.  بالرعاية كما قرر ابن تيمي

لكن، إذا كانت الضرورة الخاصة أو المؤقتة بالرعاية أوْلى من الحاجة العامة 

أو الدائمة، فهل يعني ذلك أن ابن تيمية لا ينزل الحاجة العامة منزلة الضرورة 

 الخاصة؟ أو أن الحاجة الدائمة لا تنزل منزلة الضرورة المؤقتة؟ 

المسألة، ولا شكّ أنّ  لا يُضرني جواب صريح من كلام ابن تيمية عن هذه

الصّبر على استدامة المشقّة وإن كانت متوسطة ـ لا تصلُ إلى مشقّة الضّرورة ـ 
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بُعث  يؤول إلى الضجر والقنوط، ويخالف مقاصد البعثة المحمدية؛ فإنّ محمداً 

ليضع الآصار والأغلال التي كانت على مَن قبلنا مِن الأمم، وبدهي أنّ تلك 

لم تكن في الضروريات؛ لأنّ الضروريات تستحيل بدونها الأغلالَ والآصار 

، بل كانت في الحاجيات التي عوقبوا بالحرمان منها على وجه الدوام، 1الحياة

فاستحقت الأشياء التي حُرموا منها وصف الآصار والأغلال باعتبارين: لكونها 

فع هذه حاجة، ولدوام المشقة بسبب الحرمان منها، والشريعة المحمدية جاءت لر

 المشقة المستديمة، ولهذا قد تنزل الحاجة الدائمة منزلة الضرورة المؤقتة.

إن كان ما تقدم ذكره جواباً عاماًّ قد لا يروي الغليلَ في مقام التفصيل، 

فسأنقل موقف ابن تيمية في مسألتين جزئيتين اعتبر فيهما الحاجة الدائمة أو العامة 

 لضرورة الخاصة )سواء بسواء(، وهما:ـ على حسب اصطلاحه ـ كما اعتبر ا

ـ ترجيحه لبس الخفين للمحرم الذي لم يجد ما ينتعله غيرهما، فلا يفسدان 

بالقطع منهما إلى أسفل الكعبين لأن الحاجة إلى الخفين حاجة عامة أو دائمة، ولا 

 . 2فدية عليه إذا لبسهما في هذه الحالة لأنه في حكم المضطر

 غير من بمنى المبيتالذي رخّص للرعاة والسقاة  ـ تعليله حكمة التشريع

 .  3من كل عام في موسم الح  ذلك إلى يُتاجون لأنّهم كفارة؛

وتأسيسا على ما دل عليه هذان المثالان من اعتبار الحاجة العامة الدائمة، 

وتنزيلها منزلة الضرورة الخاصة في مفهومها الواسع، نقتبس صيغة ابن الوكيل 

الرشيقة ونعبر بها عن قاعدة أصولية ومقاصدية تلخص مذهب ابن تيمية في هذا 

م تنزيل ما يدوم وإن خف من مراتب الكلاالنوع من الحاجة العامة، ونقول: 

 منزلة ما يثقل إذا اختص، والله أعلم.

                                                 
 وفهذا كانت مَحَلّ رعاية من فدن افشرع في ساحر الأمم. -1
 (. 012/  5)ج  افعمدة لابن تيمية، انظر شرح -2
3

 (.47/  5انظر المصدر نفسه، )ج -
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شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الدمشقي، المشهور بابن : 6/8

 (ه757قيم الجوزية )ت: 

حاجة الناس إلى هذه المسألة "ابن قيم الجوزية: لبيان العلاقة بين كلام 

 على الاصطلاحين الآتيين:نركز ، "اجةقاعدة الح"وبين  "1تجري مجرى الضرورة 

تدل من حيث الظاهر على حاجة عموم الناس أو  "حاجة الناس"عبارة (  أ

 الحاجة العامة؛

، تُشعِر بأن حاجة عموم الناس تأخذ "تجري مجرى الضرورة"دلالة صيغة  (  ب

تجري "منحى الضرورة وتنزل منزلتها، وكثيراً ما يستعمل العلماء صيغة 

أو العكس، كقول علماء مذهب الإمام  "تنزل منزلة"مكان صيغة  "مجرى

الشافعي مثلا: القراءة الشاذة لا تجري مجرى خبر الآحاد؛ وقول علماء 

 مذهب الإمام أبي حنيفة: تنزل منزلة أخبار الآحاد.

فما هي المسألة التي عناها ابن القيم في قوله أعلاه، وكيف نستشف منها 

مجرى الضرورة وتنزيلها منزلتها؟ إنها مسألة من مسائل جريان الحاجة العامة 

البيوع، وصورتها أن يقع البيع بدون تسمية الثمن، فهل نبطل البيع في هذه الحالة 

لعدم وجود بعض أركانه وهو الثمن؟ أم نصححه وينصرف العوضُ إلى ثمن 

 المثل أو بما ينقطع به الثمن في السوق؟  

ما في هذه المسألة من خلاف، رجّح كلام شيخه بعد أن أشار ابن القيم إلى 

وجواب شيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسمية الثمن، فانصرافه "فيها، فقال: 

 2إلى ثمن المثل كالنكاح، والإجارة كما في دخول الحمام ودفع الثوب إلى القَصّار

ابتة بالنص والغَسّال واللّحم إلى الطبّاخ ونظائره، قال: فالمعاوضة بثمن المثل ث

                                                 
 (.830/  4لابن قيم الجوزية، )ج بدائع اففواحد -1
"، فسران  -2

ُ
عَة من الخشب، وحرفتره افقِصرارَة

ْ
صَرَةِ افتي هي افقِط

َ
ها بافق

ُّ
نه يَدُق

َ
رُ فل ياب لأ حَوِّ

ُ
افقصّار: "هو الم

 افعرب، مادة "قصر".
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والإجماع في النكاح، وبالنص في إجارة الُمرضع... وعَمَلُ الناس قديمًا وحديثاً 

عليه في كثير مِن عقود الإجارة، وكذلك البيع بما ينقطع به السعر وهو بيع بثمن 

 ."1المثل

ثم أخذ ابن القيم يُاور القائلين بحِرمة هذا البيع وعدم صحته ويُُاجّهم 

مون له لَا يكادون يَخْلُصون منه؛ "م البلوى به، فقال: بواقع الحال وعمو والُمحَرِّ

فإنّ الرّجُلَ يعامل اللّحّام والخبّاز والبقّال، ويأخذ كُلّ يوم ما يُتاج إليه مِن 

أحدهم مِن غير تقدير ثمن الذي ينقطع به، وكذلك جرايات الفقهاء وغيرها، 

ة، وما كان هكذا لا يجيء فحاجة الناس إلى هذه المسألة تجرى مجرى الضرور

 ."2الشرع بالمنع منه البَتّة

نحن، إذن، أمام بيع يخالف أصول البيوع الصحيحة في بعض جوانبه؛ لأن 

عدم تحديد ثمن المبيع وإمضاء البيع يشكل غررا واضحاً، ومن أصول البيوع 

الفاسدة الغرر. لكن، لّما كانت حاجة عموم الناس إلى بعض المعاملات تتكرر 

يوميا ولا تكاد تنتهي، فإن إلزامهم بتحديد ثمن المبيع كل مَرّة يُسَبّب لهم مشقة 

وحرجاً، وعامّةُ الناس أحوجُ إلى التّخفيف في بعض شروط البيوع الصّارمة إذا 

كان الأمر يتعلق بهذا الصّنف من المعاملات، وإلزامهم بأركان البيع حينئذٍ من 

( أشبهُ بالعبث، أو مُفْضٍ 3والمبيع عند الجمهور الصيغة والمعقود عليه )وهو الثمن

إلى منع تلك المعاملات؛ إذ معرفة ثمن البيع أو الإجارة قد يكون معلوما عند 

عموم الناس بحكم التكرار، أو يتساهلون في تحديد ثمنه ليسّه، أو يصعب تحديد 

 ثمنه في بداية العمل. 

                                                 
 (.830/  4بدائع اففواحد لابن قيم الجوزية، )ج -1
 (.830/  4المصدر نفسه، )ج -2
 (.03/  73ة اففقهية افكويتية، )جانظر الموسوع -3
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هذا الصنف من المعاملات، إن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم لا تخرج عن 

وعموم الناس في حاجة إليها، وإلى التخفيف معاً. وبناء عليه، نخلص إلى أن هذه 

الحاجة العامة جرت مجرى الضرورة الخاصة ونزلت منزلتها طلبا للرخصة أو 

صيغة  "حاجة الناس تجري مجرى الضرورة"العفو؛ ومعناه أن قول ابن القيم: 

 نها صيغة احتفظت بمدلول القاعدة نفسه. جديدة لقاعدة الحاجة، لك

فهل استفاد ابن القيم من الجويني أو غيره ممن تعرضوا لقاعدة الحاجة؟ 

صحيح أني لم أقف ـ فيما اطلعت عليه ـ على ما يثبت ذلك، لكن الرجل وافقهم في 

 نتائجها، وكان استعماله لها، في جانبها الأصولي والمقاصدي، أقرب ما يكون إلى

. وبهذا الاعتبار، تكون قاعدة ابن القيم امتدادا للمسار التاريخي لقاعدة ممنهجه

 الحاجة. والله أعلم           

  (:ه799بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بِادر الزركشي )ت : 6/9

الحاجة "، قال: "المنثور في القواعد"ذكر الزركشي قاعدة الحاجة في كتابه 

. ثم نسبها إلى الجويني " 1نزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناسالعامة تنزل م

، وضمان الدرك، 2ومثلّ لها بأمثلة منها الإجارة، والجعالة، والقراض، وعقد الكتابة

                                                 
 (.03/  0المن ور في افقواعد، فلزركش ي، )ج -1
عقد افكتابة أو المكاتبة: هو عقد بين افسيد ومملوكه على مال يوجب تحرير يد المملوك ) أي تصرفه ( في  -2

كتابررة يوجررب الحررال ورقبترره فرري المررآل وهررو مررن محاسررن الإسررلام، إذ فيرره فررتح برراب الحريررة فلأرقرراء، وعقررد اف

تأجيل افعوظ المكاتب به إلى أجل معين عنرد جمهرور اففقهراء، فرإذا أداه المكاترب عترق، فيكرون هرذا افعقرد 

مؤلقتررا بتأقيررت افعرروظ فيرره. فررإذا وفررى بمررا افتزمرره انتهررى عقررد افكتابررة، وعتررق، وين فررم يرروف أو زجررز نفسرره، 

 (01/  0وعة اففقهية افكويتية، )جانتهى عقد افكتابة وعاد رقيقا، على تفصيل في ذفك. انظر الموس
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 ، والنظر للعورة للعلاج. وهذه من الأمثلة المشهورة والمعلومة1ومسألة العِلْ 

 واللصيقة بالحاجة العامة، أو بالحاجيات، أو بالاستحسان بالضرورة أو الحاجة. 

على لسان  "الحاجة الخاصة"إلا أن ما لفت نظري هو جريان مصطلح 

الزركشي ولم يكن له، من قبلُ، حضور على مستوى القواعد الفقهية، قال: 

دمت مناقشتها في . وقد ضرب لها خمسة أمثلة تق"2الحاجة الخاصة تبيح المحظور"

، والذي يَمّنا في هذا الموضع هو أن الحاجة الخاصة كانت الدراسةموضعها من 

في عمل الزركشي، ولم يكن لها ارتباط بالقاعدة  "قاعدة الحاجة"مستقلة عن 

 بشكل من الأشكال، سواء من حيث الصيغة أو من حيث الحكم.     

 (             ه869لملقن )ت: سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن ا: 6/76

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في "إذا تأملنا قول ابن الملقن: 

، فلا يبدو أن ثمة إضافة جديدة أضافها إلى قاعدة الحاجة في كتابه "3صور

القواعد، فقد ذكر القاعدة بالشكل الذي عرضها ابن الوكيل قبله، أي بإضافة 

أن الأمثلة التي ساقها هي نفسها التي ذُكرت في كتاب  . كما"في صور"كلمة 

 وفي غيره من الكتب. "القواعد في الفقه الشافعي"

 تركيب: تجليات القاعدة في مسارها التاريخي الأول 

 ختاماً، نعتقد أن ما وقفَنا عليه المسار التاريخي الأوّل لقاعدة الحاجة، سواء

لقرن التاسع الهجري، أو في استعمالاتها في مرحلة ما بعد الجويني وإلى أواخر ا

                                                 
قال عز افدين بن عبد افسلام: " مسأفة افعلج: وهو افكافر افغليّ افشرديد إذا دل المسرلمين علرى عرورات  -1

حصون المشركين يجعل من مال المشركين، فإنه يصح مع أنه مجهول غير مملوك ولا مقدور على تسرليمه 

 (.705/  0هافة". قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )جلماس الحاجة إلى ذفك في إقامة مصالح الج
 (.03/  0المن ور في افقواعد، فلزركش ي، )ج -2
 (. 50/  0قواعد ابن الملقن أو الأشباه وافنظاحر في قواعد اففقه، )ج -3
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الاصطلاحية، ووظائفها العملية وصور تنزيلها، نعتقد أنه يتيح لنا وصف قاعدة 

 الحاجة في هذه المرحلة وصفا تركيبيّا قائما على النقاط الآتية:

  بصيغتها الأم عند فقهاء الشافعية  "قاعدة الحاجة"احتفظت

 إلى الجويني؛ وأصولييهم، واتفقوا على نسبتها

  مقتصرا، في هذه المرحلة، على الحاجة  "قاعدة الحاجة"لا يزال استعمال

 العامّة دون الخاصّة؛ 

  وإن عبّروا "قاعدة الحاجة"بينما وافق بعض علماء المالكية والحنابلة على ،

عنها بصيغ مختلفة، لم ينبَرِ أيٌّ من علماء المذهب الشافعي أو من علماء 

 المذاهب الأخرى لنقدها، وهذا في حدود ما وقفت عليه؛    

 ِالأخرى، على باقي الوظائف  "قاعدة الحاجة"استأسدت الوظيفة الأصولية لـ

 ة النماذج التي سيقت لبيان هذه الحاجة. دائروبذلك شكلت أمثلتها 
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 المبحث الثاني:

 قاعدة الحاجة ومرحلة التغير والانتقال )القرن العاشر الهجري(

 تمهيد

، بداية من "قاعدة الحاجة"بعد مرحلة الظهور والنشأة، طرأ على مفهوم 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي القرن العاشر الهجري، تغير هام على يد 

، وزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت: ه(933الشافعي )ت: 

، وذلك من وجهين: من حيث الصيغة؛ ومن حيث الوظيفة. وسنبرز، ه(977

من خلال ما كتبه السيوطي وابن نجيم في هذا الصدد، أوجه التغير التي عرفتها 

 ."قاعدة الحاجة"

 وطي وابن نجيمـ محطة السي 

، فمن زلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّةالحاجة تنزل من"قال السيوطي: 

 ...وضمان الدرك ونحوها.... العامة: مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة

ومسألة الصلح وإباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك، جُوّزَت على خلاف 

القياس، والحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة؛ ومن الخاصة: تضبيب الإناء 

 . "1بالفضة، والأكل من الغنيمة في دار الحرب

على نحو ما ذكرها السيوطي ـ كأنه عنه  "قاعدة الحاجة"وقد ذكر نجيم صيغة 

على  ولهذا، جوزت الإجارة"م مثل للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فقال: نقلها ـ ث

وكذلك ضمان الدرك، والسلم، والاستصناع، ودخول  ....خلاف القياس للحاجة

. ثم ذكر مثالا يعد "2الحمام مع جهالة المكث فيه وقدر الماء المستعمل، وشربة السقاء 

                                                 
 ، بتصرف وا تصار.88الأشباه وافنظاحر فلسيوطي، ص  -1
  تصار.بتصرف وا  97الأشباه وافنظاحر لابن نجيم، ص  -2
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ء قبلَه لعدم وقوعها في زمانهم وهو بيع الوفاء، من الأمثلة الجديدة التي لم يذكرها العلما

يْنُ على أهل بخارى، وهكذا "فقال:  ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كَثرَُ الدَّ

 . "1بمصر، وقد سَمّوْه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرّهْن المعُاد

دة وبناء على ما تقدم، يمكن أن نختزل ملامح التغيير التي عرفتها قاع

 الحاجة في الملاحظات الآتية:

التي  "قاعدة الحاجة"ـ أقحم السيوطي وابن نجيم الحاجة الخاصة ضمن 3

ذكرها الجويني، فأصبحت كذلك تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وإطلاق هذا 

المعنى فيه نظر؛ فإن الحاجة الخاصة أضعف باعثا من الضرورة، فكيف تنزل 

   !؟الحاجة الخاصة منزلتها

، وظف السيوطي "قاعدة الحاجة"ـ للتمثيل لهذا الدخيل الجديد على 4

الحاجة الخاصة تبيح "الأمثلة نفسها التي ذكرها الزركشي عند بيانه لقاعدة 

، وكأن القاعدتين عنده متساويتان؛ أي إن تنزيل الحاجة الخاصة منزلة "المحظور

الكبير بينهما، فإن  الضرورة هي بمعنى إباحتها للمحظور، ولا يخفى وجه الفرق

 حكم الضرورة أخص وأشد؛ 

ـ مثَّل ابن نجيم للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بدون أن يُدد هل هي 1

من الحاجة العامة أم من الحاجة الخاصة؟ ومما يلاحظ على تلك الأمثلة أنها جميعا 

 ان؛بي ولا ظلت الحاجة الخاصة دون تمثيلتدخل في مفهوم الحاجة العامة، وبذلك 

ـ وبينما حظيت الحاجة العامة، على اختلاف أنواعها، بعناصر خارجية 3

أهلتها لكي تنزل منزلة الضرورة )تنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا 

اختص(، فإن الحاجة الخاصة افتقدت لتلك العناصر، أو لماِ يمكن أن يكون 

 مسوغا شرعيا لها كي تنزل منزلة الضرورة. 

                                                 
 المصدر نفسه وافصفحة. -1
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 المحطة:نقد ـ  

يتعين الآن أن نعرض اجتهادات كل من السيوطي وابن نجيم في باب 

على محك السؤال، فما هي أبرز ملامح قراءات المعاصرين لصنيع  "قاعدة الحاجة"

الرجلين؟ هذا ما سنكشفه من خلال مقاربة مؤاخذاتهم واقتراحاتهم بالتحليل 

 والمناقشة، وذلك على النحو التالي:

 ومناقشتها: المؤاخذات أ ـ 

 المؤاخذة الأولى:

لاحظ كل من الزرقاء، وابن بيه، والقرضاوي أن لفظ )الحاجة الخاصة( في 

 يوهم، لأول وهلة، بأنها الحاجة الفردية. "قاعدة الحاجة الجديدة"صياغة 

فإن كان يعود إلى المصطلح ، بيد أن مؤاخذتهم هاته لا تؤشر إلى منشأ هذا الوهم

؛ فهو الذي أحدث هذا أن يعترض عليهبة( فإن الزركشي هو أولى ذاته، )الحاجة الخاص

 المصطلح وأدخله إلى عالم القواعد الفقهية ومثلّ له بخمسة أمثلة. 

لكن التقعيد الفقهي لمصطلح )الحاجة الخاصة( لدى الزركشي كان مستقلا 

عن الحاجة العامة، فهل منشأ ذلك الوهم راجع إلى دم  مصطلحي الحاجة العامة 

والخاصة معاً في سياق واحد مع أنهما متقابلان من حيث المعنى اللغوي؟ نعتقد أن 

 عند هؤلاء.هذا الاحتمال لا ينهض بمفرده أن يكون هو السبب 

والذي يبدو أن هؤلاء المؤاخذين، بل ومعظم الباحثين المعاصرين، لَمّا تقرر 

أن يكون الاحتياج شاملا جميع "عندهم معنى واحدٌ للحاجة العامة، وهو 

، فقد انعكس ذلك بظلاله على مفهوم مصطلح الحاجة الخاصة لديَم، "1الأمة

 ونشأ عنه ذلك الوهم.  

                                                 
 (.991/ ص: 0المد ل اففقهي افعام لمصطف  أحمد افزرقاء )ج  -1
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 المؤاخذة الثانية: 

من  "قاعدة الحاجة"ال عبد الله ابن بيّه: نقل السيوطي وابن نجيم ق

 .1مفهومها الأصولي إلى القواعد الفقهية دون تقديم ضوابط

لم يبين ابن بيّه كيف وقع هذا النقل، لكن، من الواضح أن السبب المباشر 

، وهذا "قاعدة الحاجة"لذلك يعود إلى إقحام مصطلح )الحاجة الخاصة( ضمن 

 يعني أن دوره ينحصر في المجال الفقهي واستثمار الأحكام التكليفية. 

نحصار، ولا وهو كذلك، فإن الأمثلة التي ساقها الزركشي تدل على هذا الا

يمكن بحال أن يتعداه إلى دور الأصولي لقاعدة الحاجة، وهذا الإقحام سيؤثّر 

 ، وبذلك ستصبح قاعدة فقهية. "قاعدة الحاجة"سلباً في وظائف 

قاعدة أصولية  "قاعدة الحاجة"وإن كان صواب هذه المؤاخذة ينبني على أن 

قاعدة "اخذة، ذلك: أن وليست قاعدة فقهية، فلنا عليه، بدورنا، ملاحظة أو مؤ

هي كذلك قاعدة فقهية في أحد أدوارها، وقد تقدم نقل ما يفيد ذلك من  "الحاجة

كلام الجويني، ومن أوضح علامات كونها قاعدة فقهية: أن حكمها غير مستمر، 

 .  2وأنه لا يستفيد منها إلا المحتاج، وأن الحاجة فيها تقدر بقدرها

 المؤاخذة الثالثة: 

ضمن القواعد الفقهية ارتباكا عند كثير  "قاعدة الحاجة" تصنيفأحدث 

 .     3من الباحثين

                                                 
 .020صناعة اففتوى ص:  -1
ونعيرررد ذكرررره مررررة أ ررررى، وهرررو قوفررره: ".. فأمرررا إذا تمكرررن افنررراس مرررن تحصررريل مرررا يحرررل فيتعرررين علررريهم تررررك  -2

يتردارك بمرا لا يحرل.... أن تمكرن أهلهرا مرن تنتقرال إلرى الحرام... فيجب تعتناء بتحصيله ثم بقية الحاجة 

مواضرررررع يقتررررردرون فيهرررررا علررررري تحصررررريل الحرررررلال تعرررررين ذفرررررك... فهرررررذا ههايرررررة المطلرررررب فررررري داريرررررة هرررررذه افقاعررررردة 

 .004افعظيمة"، غياة الأمم، ص 
 052صناعة اففتوى ص:  -3
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بصيغتها الجديدة على أنها  "قاعدة الحاجة"صنف معظم الباحثين المعاصرين 

بن بيه، وهو إن لم يف ـ فيما اطلعت عليه ـ إلا عبد قاعدة فقهية، ولم يشذ عن هذا التصن

، إلا 1قاعدة أصولية "قاعدة الحاجة" تبصره أن يوفق في حكمه ذاك، فإنه وفق كثيرا في

أن منشأ الارتباك لا يعود إلى التقصير في تصنيف القاعدة، وإنما يعود إلى الدم  بين 

اثنين من أدوارها؛ الدور الأصولي والدور الفقهي، فإن الحاجة الخاصة حاجة فقهية، 

والأمثلة التي ضربت للحاجة العامة هي أمثلة للحاجة الأصولية. ونظن أن هذا 

ختلفين أحدث خلطا في القاعدة وتخبطا في تنزيلها، وهو ما عبرنا الدم  بين المجالين الم

عنه بالارتباك، بل تعدى تأثير هذا الارتباك إلى مقترحات تصحيح وضع القاعدة 

 نفسها، وقد فات هذا التبصر سائر من قرأت لهم في الموضوع. 

 المقترحات ب ـ 

أن يتقدم الفقهاء  من اعوجاج، كان طبيعيا "قاعدة الحاجة"تقويمًا لما أصاب 

المتأخرون والباحثون المعاصرون ببضعة مقترحات تتوزع بين الإضافة، والحذف، 

والنقل. إلا أن التقصير في توصيف وظائف القاعدة قَعَد بتلك المقترحات عن 

 الوفاء بالغرض المطلوب منها. وسنبين فيما يلي أنواع الاقتراحات الثلاثة: 

 قد"ظ الاقتّاح الأول: إضافة لف" : 

هـ( ممنّ اقترح ذلك، إذ قال: 3473يعد عبد الله بن سليمان الجرهزي )ت: 

كان القياس من السيوطي أن يزيد )قد( التقليلية في هذه القاعدة، وكأنه لكثرة ما "

ذكرته أقرب إلى استعمالهم؛ لأن الأكثر  دخلت فيه، ولكن الأحسن إثباتها... وما

 . "2أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة

                                                 
افنظررر فرري موقعهررا، وافررذي نررراه: أههررا  إذ قررال: "وكررل هررذه اففررروق ترردعو إلررى افتأمررل فرري هررذه افقاعرردة، ويعررادة -1

 .052صناعة اففتوى، ص قاعدة أصوفية وفيست فقهية... وهذا في رأيي هو افقول اففصل"، 
 (.088 - 081/  7اففواحد الجنية حاشية المواهب افستية شرح اففراحد افبهية لمحمد اففاداني المكي، )ج -2
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ينم هذا الاقتراح على استشعار خطورة الأمر حينما تُنزل الحاجة منزلة 

الضرورة بإطلاق، ولهذا سعى الجرهزي في التقليل من شيوعه، فتصبح الصيغة 

ورة عامة كانت أو خاصة(، المقترحة على هذا النحو: )الحاجة قد تنزل منزلة الضر

 واقتراحه هذا لا يستثني حاجة دون أخرى، عامة كانت أو خاصة. 

وقد أيّد الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الرشيد هذا العرض واقترح بدوره 

صياغات مناسبة له، فقال: )الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة(، وقال أيضا: 

، ولكن اقتراحه هذا بدوره مشكل، فإن 1)الحاجة يجوز أن تنزل منزلة الضرورة(

الحاجة العامة المؤقتة، وهي حاجة فقهية أولى من الضرورة الخاصة في الاعتبار، أو 

الحاجة الأصولية العامة، وهي حاجة أصولية طبيعتها الاطراد وعدم التخلف؛ لا 

 يقبلان التقليل، وكأن )قد( التقليلية تستهدف الحاجة الخاصة لوحدها.    

  من قاعدة الحاجة الجديدة:  "الحاجة الخاصة"الاقتّاح الثاني: حذف 

يعود أمر القاعدة إلى سالف عهده كما كان مع الجويني، ولكن مع تفسير 

ويلاحظ "الحاجة العامة بما يشمل الحاجة الخاصة في إحدى صورها، قال الزرقا: 

على صياغة هذا القاعدة أن لفظ )الحاجة الخاصة( فيها يوهم لأول وهلة بأنها 

حاجة طائفة من الناس، هو ليس  بينما المقصود كما بيّناّ آنفا هوالحاجة الفردية، 

جميع الناس. فالأفضل في صياغة هذه القاعدة والحالة هذه أن تصاغ كما يلي: 

)الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة(، وتفسّ الحاجة العامة حينئذ بأنها ما 

ةُ هذه الصيغة  يشمل جميع الأمة أو طائفة منها، كأهل حرفة أو بلد مثلا. ومزيَّ

لة أنها تُبرز مبدأ رفع الحرج، وهو من السمات الرئيسية في الشريعة المعد

                                                 
 (. 358/  7الحاجة وأثرها في الأحكام، )ج -1



 

[309] 

الإسلامية، من حيث هو الأساس في الأحكام الاستثنائية في حالة الضرورة 

 . "1الفردية، وهو نفسه الأساس هنا في باب الحاجة العامة

  ر من أدوارها المتعددة وقصرها عل دو "قاعدة الحاجة"الاقتّاح الثالث: نقل

 واحد وهو الدور الأصول:

قاعدة "إن عبد الله ابن بيه هو رائد هذا الاقتراح، والذي يبدو أن اقتصار 

على ذلك الدور أو تلك الوظيفة فيه بخس لها ولجهود صاحبها، مع أن  "الحاجة

ثمة ما ينوب عن وظيفة قاعدة الحاجة الأصولية في باب الاستحسان 

مام بالحاجة العامة المؤقتة التي غفل عنها التراث والاستصلاح، ولهذا لو تمّ الاهت

 الأصولي والفقهي لكان أولى وأجدر من الاهتمام بالحاجة الأصولية العامة. 

  التركيب:

لعل الاقتراح الذي نرتئيه لختم مقاربتنا لهذه المؤاخذات والمقترحات، تحليلا 

افة ما يناسب إلى أصلها الأول، مع إض "قاعدة الحاجة"ومناقشة، هو إرجاع 

 المجال الذي نتكلم فيه، ونعني بذلك:

  وظيفة قاعدة الحاجة الأصولية: الحاجة الأصولية العامة تنزل منزلة

 الضرورة الخاصة؛

  وظيفة قاعدة الحاجة الفقهية: الحاجة العامة المؤقتة تنزل منزلة

 الضرورة الخاصة؛

  :الحاجة الخاصة "أما الحاجة الخاصة، فإن صيغة الزركشي الآنفة الذكر

تبدو موفقة إلى حد كبير، ومن المناسب جدا أن نضيف  "تبيح المحظور

 . والله أعلم "الحاجة الخاصة قد تبيح المحظور"إليها )قد( التقليلية فتصبح: 
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 المبحث الثالث:

 الاستعمال.قاعدة الحاجة ومرحلة التوس: في 

 تمهيد

 "قاعدة الحاجة"ما فتئت كل خطوة نخطوها في مسار مقاربة أوجه استعمال 

تؤكد الارتباط الوثيق بين الحاجة، وبين المصطلحات ذات الصلة التي تحوم في 

ما انفك كل مبحث يثبت  فلكها، من ضرورة، ومشقة، وحرج، وما إلى ذلك. بل

وضع الحاجة القلق في معترك التجاذب بين الترخيص والتكليف والتشريع 

والنوازل من جهة، وبينها وبين أوضاع الأمة والجماعات والأفراد من جهة ثانية، 

 وبينها وبين التشدد أو التساهل في تصريفها من جهة ثالثة. 

في سياق هذا التجاذب المتعدد ولعلّ تصوراً موسعاً كهذا إذ يزج بالحاجة 

الأشكال، ليفتح أفق المتلقي على توقعات لا يتردد لحظة في أن يعتبر المرحلة قيد 

، وأن هذا التوسع لا محالة "قاعدة الحاجة"التناول هي مرحلة التوسع في استعمال 

خاضع، بدوره، لحقيقة واقع التصادم الحتمي بين وضع الحاجة كما أصلها 

 وضعها على يد المعاصرين بمختلف توجهاتهم ودرجات تشددهم القدامى، وبين

أو تساهلهم، وبين متطلبات الإنسان المعاصر وإكراهات واقعه الذي يجسد المثل 

 الحي لهيمنة العولمة وتحققها المرير. 

ولندَع المعطيات الواقعية تنقل لنا حيثيات هذا التوسع في استعمال أو التوسع في 

 ، فما هي الأسس التي تنهض عليها هذه الظاهرة؟ "لحاجةقاعدة ا"التوظيف 

 وصف المرحلة وتشخيصها

يبدو لنا من خلال طول النظر والتأمل أنها تقوم على أساسين اثنين سنبين 

 حدودهما ومبرراتهما كما يلي: 
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الأساس الأول: كثرة وجوه استعمال القاعدة وتوظيفها وإن كان صواباً، 

تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف وخور عمّا أفرادها وذلك راجع إمّا إلى ما 

وجماعاتها، وحكوماتها ومؤسساتها، كما شملا جانبها العسكري والاقتصادي 

والأخلاقي والتعليمي إلخ. وما دامت العلاقة بين الرخصة والحاجة علاقة دورية 

ص كعلاقة الشيء بسببه أو علاقة الشيء بأثره، فقد يتطلب ذلك فتح ذرائع الرخ

أمام الأمة لكي تستوفي منها حاجاتها المتعددة والمتجددة. وإمّا بسبب التّقدّم 

التي ألقت بظلالها على رغبات الناس  "تكنولوجيا"العلميّ الهائل للتِّقانة أو

 وحاجاتهم فأصبحت قريبة المنال.  

الأساس الثاني: التوسّع في استعمال القاعدة استعمالا سيّئاً لا يلتزم الشروط 

التي ذكرها العلماء، بل يتوسع فيها بطريقة غير سديدة مما يفضي إلى نتائ  غير 

 مقصودة للشارع. وسنتناول كلا الأساسين ممثلين لهما بما يلزم من النماذج:

 التوسع في الاستعمال بسبب ضيق الحالالأساس الأول: 

 نموذجا يةالعمليات الاستشهاد 

 تعريف )العمليات الاستشهادية(: ( 3

مصطلح أطلق للدلالة على نوع جديد من أنواع قتال العدو والنكاية  هذا

به، وذلك بأن يلف المسلم نفسه بحزام ناسف مليء بالمتفجرات، أو يملِ سيارة 

 من الأعداء المعتدينيركبها أو حقيبة يُملها بالمواد المتفجرة، حتى إذا كان في جمع 

ورأى الفرصة مواتية قام بتفجير ما معه من المتفجرات، مما سيؤدي إلى قتل العدو 

وإصابته بجروح بالغة الخطورة، وتدمير آلته العسكرية أو منشآته، وأشد من هذا 

كله هو قذف الرعب في قلوب جنده أو شعبه، وحتما سيلقى منفذ هذا الفعل 

 إلى المواد المتفجرة. حَتْفَه فيموت؛ لأنه غالبا ما يكون الأقرب 
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إذا اتضحت صورة )العمليات الاستشهادية( فقد ذهب مجموعة من العلماء 

المعاصرين إلى جوازها، بل إلى الترغيب فيها، وكان مستند الحكم الذي ذهبوا 

 إليه، على التحقيق، هو مبدأ الحاجة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة.

حِرمة هذه العمليات، وأطلقوا عليها نعم، ذهب علماء آخرون إلى القول ب

وصف )العمليات الانتحارية( بناء على أن منفذها قتل نفسه بيده لا بيد عدوه، 

 وهذا هو حقيقة الانتحار الذي نهى عنه الشرع.

والذي يظهر، أن إطلاق وصف الانتحار على هذا النوع من الموت فيه نظر، 

 حقيقة منفذ )العمليات وذلك للفروق الكبيرة بين حقيقة المنتحر وبين

 الاستشهادية(، وبيان ذلك:

ـ أن المنتحر يقتل نفسه وهو يائس من نفسه وقانط من رَوْح الله، ومنفذ 

 )العمليات الاستشهادية( يقتل نفسه وهو معتز بنفسه ومستبشر بروح الله؛     

ـ أن المنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه، ومنفذ )العمليات الاستشهادية( 

 نفسه من أجل دينه وأمته؛ يقتل

 ـ أن المنتحر باع نفسه للشيطان، ومنفذ تلك العمليات باع نفسه للرحمن؛

ـ أن المنتحر رافض لقضاء الله الشرعي وساخط على قدره الكوني، ومنفذ 

 تلك العمليات مستسلم لقضاء الله الشرعي وراض بقدره الكوني. 

وأمام هذه الفروق الجوهرية بين المنتحر وبين منفذ )العمليات     

الاستشهادية( لا يمكن أن نلحق من يقوم بقتل نفسه نكاية في العدو وإرهابا له، 

وهو مخلص لله تعالى، بمن ينتحر، فالقياس يقتضي أن نلحقه بمن هو أكثر به 
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 .2، وهو مقتضى قياس الشبه1شبها؛ وهو الشهيد

 رتباط )العمليات الاستشهادية( بقاعدة الحاجةأوجه ا (2

استدل العلماء الذين جوزوا )العمليات الاستشهادية( بمجموعة من الأدلة 

 المنقول منها والمعقول:

أما المنقول فمنها الأدلة العامة التي ترغب في الشهادة والجهاد في سبيل الله، 

حاما لا يرجى معه نجاة ومنها الخاصة التي ترغب في الاقتحام على العدو اقت

في الحديث "، يقول النووي عنه في شرح مسلم: 3كحديث أنس بن مالك 

جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير 

 ؛5، وكذلك استدلوا ببعض آثار السلف"4العلماء

                                                 
 أو غيررر بررافغ ، سررواء  -  1

ً
 كرران أو امرررأة بافغررا

ً
افشررهيد اصررطلاحا: "هررو افررذي يمرروت فرري المعترررك مررع افكفررار ، رجررلا

 ." 
ً
 ولا أثرر بره إذا كران مولصرا

ً
قتله افكفار ، أو عاد عليه سلاحه فقتلره ، أو سرقط عرن دابتره ، أو وجرد ميترا

 (، 427/ 0غني لابن قدامة )جانظر الم
"قياس افشبه: أن يتجراذب الحادثرة أصرلان؛ حراظر و مبريح، و فكرل واحرد مرن الأصرلين أوصراف، فتلحرق   -  2

 (.068/  7الحادثة بأكثر الأصلين شبها بها"، انظر إعلام الموقعين )ج
ِ »ه: وجاء في 3204أ رجه مسلم كاب الإمارة، باب ثبوت الجنة فلشهيد حديث رقم  -  3
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 (.46/  75شرح افنووي على صحيح مسلم )ج  -  4
ب: يرا أبرا عمرارة، افرجرل يَلقر  روى افطبري بسنده عن الجراح، عرن أبري إسرحاق، قرال: قلرت فلبرراء برن عراز  -  5
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وأما المعقول فيتعلق بالمصلحة العامة التي تحققها هذه )العمليات 

الاستشهادية( من نكاية بالغة في العدو مع وجود الاختلال الكبير في موازين 

القوة بين المسلمين عامة والمجاهدين خاصة، وبين أعداء الأمة عامة والغاصبين 

 خاصة كالصهاينة. 

عمليات الاستشهادية( أن هذا الأمر لا لكن، اتفق معظم القائلين بجواز )ال

يقدم عليه المسلم إلا إذا دعت إليه حاجة ماسة وضرورة حاقة، حيث تنعدم سبل 

القتال التي يمكن أن ينجو المجاهد من الموت مع الظفر بالأعداء، أو تقل فرص 

النكاية بالعدو لضعف جيش المسلمين، ويمكن أن نبرز موقفهم هذا من خلال 

 نين:اتجاهين اث

ـ الاتجاه الأول: قياس )العمليات الاستشهادية( على مسألة التترس  3

بالمسلمين، وقد تقدم عرض هذه المسألة من بين الأمثلة على الحاجة العامة التي 

، وممن ذهب إلى ذلك د. محمد خير هيكل إذ قال: 1تنزل منزلة الضرورة الخاصة

ما ينطبق على قتال العدو إذا والذي يبدو أنه ينطبق على مثل هذه العمليات "

تترس بالمسلمين ـ إلا أن الترس في هذه مثل هذه العمليات هو المقاتل نفسه كما 

أنه في حالة تترس العدو بالمسلمين يكون العدو هو الذي عرّض هذا الدرع 

البشري للخطر، بينما في حالتنا هنا ـ إحاطة المقاتل نفسه بحزام متفجر وما شابه 

قاتل المسلم هو الذي عرّض نفسه للخطر. إلا أن الشيء الهام في كلتا ذلك يكون الم

 . "2الحالتين هو أن التوصل إلى قتال العدو إنما يكون عن طريق قتل الترس

                                                 
قرررال ابرررن وكيرررل: "وهرررذه قاعررردة مقرررررة، فلرررو  يررر  قصرررد افتقررراء افصرررفين وتترسررروا، وفرررم يقصرررد المتترسرررة  -  1

لاصررررررطلم الجنررررررد، وعلررررررت رايررررررة افكفررررررر، فههنررررررا وجهرررررران، فهررررررذه حاجررررررة عامررررررة"، تشررررررباه وافنظرررررراحر فرررررري فقرررررره 

 .546افشافعية، ص: 
( نقل بواسطة  من كتاب: افعلميرات تستشرهادية فري 7427/  0الجهاد وافقتال في افسياسة افشرعية )ج -  2

 .774الميزان اففقهي ص
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ـ الاتجاه الثاني: اشتراط تعين )العمليات الاستشهادية( وسيلة للنكاية في  4

عية أو الضرورة، والمراد العدو، وقد عبّر أصحاب هذا الاتجاه عنه بالضرورة الشر

بذلك أن الحاجة إلى القيام بهذه العلمليات أصبحت حاجة متعينة ـ وهو شرط 

 ضروري ولابد ـ وقال به مجموعة من العلماء، منهم:

  :وإنما هم شهداء حقا بذلوا أرواحهم "د. يوسف القرضاوي، ونص كلامه

، وما داموا ـ وهم راضون ـ في سبيل الله، ما دامت نيتهم خالصة لله

لى عدوانهم، عريق لإرعاب أعداء الله، المصرين مضطرين لهذا الط

 ."1المغرورين بقوتهم، وبمساندة القوى الكبرى لهم

 إذا تعين العمل الفدائي أو عمليات الانتحار أو ": إذ قال: 2د. وهبة الزحيلي

 وغلب الظن أن ،الحربي كاليهودالاستشهاد في حالات اللقاء مع العدو 

العدو سيقتل الشخص أو ينكل به، وكان هذا بإذن السلطة الحاكمة 

عا أو مرهبا أو قامعا لعدوان العدو، فهو جائز بمشيئة  الشرعية، وكان مروِّ

 ."3الله؛ لأن مثل هذا العمل اليوم أصبح ضرورة شرعية

 ،)والشاهد  د. عجيل جاسم النشمي )عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت

أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في "من كلامه: 

العدو، أو الطريق الأكثر شيوعا وتأثيرا بالعدو، فإذا غلب الظن أن هذا 

الأسلوب في القتل لن يؤثر في العدو، ولن يُقق قتل أحد منهم، أو كان 

 ."4هناك وسائل أنجع في تحقيق الغاية فلا يقدم على هذا العمل

                                                 
 .709المرجع نفسه ص -  1
 كان يشغل رحيس قسم اففقه وأصوفه في كلية افشريعة بجامعة دمشق. -  2
 .704المرجع نفسه ص  -3
 . 750المرجع نفسه، ص  -4
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 التوسع في الاستعمال بسبب التقدم العلمي للتقانة: ب ـ 

 حصول الولد عن طريق التلقيح غير الطبيعي أنموذجاً 

تعد نعمة الولد من النعم التي امتن الله عز وجل بها على خلقه، وهي مرتهنة 

كُورَ يَهَبُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً وَيَهَبُ لمَِنْ  بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو الذي  يشََاءُ الَُّ
اهُ عَليِمٌ قدَِيرٌ  (94) كْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يشََاءُ عَقيِمًا إنِ وْ يزَُو جُِهُمْ ذُ

َ
. وقد قدّر 1 (05) أ

الله تعالى أن تتحقق هذه النعمة عن طريق ماء دافق للرجل يلتقي ببويضة المرأة 

فيخصبها، إلا أن يشاء سبحانه أمراً كان مقضيا، كولادة أبينا آدم عليه السلام التي 

  خرجت عن هذا القانون، أو زوجه حوّاء، أو عيسى عليه السلام. 

الوسيلة الفضلى لتحقيق نعمة الأولاد كذلك جعل الله الجماع بين الزوجين 

عن طريق النكاح الشرعي، ولهذا كان طريق التلقيح بين عنصري الرجل والمرأة 

من طريقه هو الطريق الطبيعي والُمعبّد الذي فطر الله الناس عليه، بل هو الأقدر 

 على تحقيق المقاصد الشرعية للنكاح، فالتلقيح الطبيعي المشروع: 

o اللذة في أفضل صورها التي أوجدها الله تعالى في الجماع يُقق الوطر و

 بين الزوجين؛

o يساعد على تحصين الفروج والعصمة من الوقوع في الفواحش المبينة؛ 

o يصون الأعراض ويستر العورات عن النظر المحرم لغير الزوجين؛ 

o  يُفظ الأنساب، ويدفع التلاعب فيها، ويرفع الشك في صدق نسبتها

 إلى أصحابها. 

ولما كانت رغبة المسلم في الذرية والتكاثر رغبة أكيدة ومطلوبة، فلا جرم أن 

تكون وسيلة التلقيح الطبيعي المشروع هي الأصل في تحقيقها. لكن، قد يعرض 
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 الجهاز التناسلي للزوجين أو أحدهما، لهذه الرغبة ما يعوقها، إما لأسباب خِلقية في

فتتعذر الوسيلة، ويمتنع حصول الولد من خلالها، وبذلك تنشأ الحاجة إلى وسيلة 

 أخرى لتحقيق المطلوب. 

ونظراً إلى تقدم العلم، وبفضل التلقيح الاصطناعي أو التلقيح غير 

 الطبيعي، استطاع الطب الحديث أن يسعف الأزواج بوسائل جديدة تُنجح

التزاوج، ولو مع وجود الخلل في الجهاز التناسلي. إلا أن هذه الوسائل غالبا ما 

تكتنفها ظروف وأحوال غير مرْضية ولا محمودة شرعا، ككشف العورات مثلا 

وغيرها، الأمر الذي يوجب تحريمها أو عدم جوازها دون موجب أو حاجة، فإلى 

بيعي في هذا الحكم وترفع أي حد يمكن أن تؤثر الحاجة إلى التلقيح غير الط

 التحريم؟ 

نقترح الإجابة عن هذا السؤال عبر ثلاثة إجراءات عملية: فنشخص 

نحدّد و ،ن تصورهعتصوره، إذ الحكم على الشيء فرع  التلقيح غير الطبيعي قصد

نصنف درجة الحاجة إليه ونبين نوعها، وهو ما سنصطلح ثم  ،حكمه الشرعي

 ح غير الطبيعي. عليه فقه الحاجة إلى  التلقي

 التلقيح غير الطبيعي أو الاصطناعيتعريف أولا: 

يُعبّر بالتلقيح غير الطبيعي أو الاصطناعي عن كل طريقة يتم فيها تخصيب 

بويضة المرأة بماء الرجل خارج الاتصال الجنسي الطبيعي المعروف؛ أي دون جماع. 

راً متنوعة، بعضُها يتم وقد أكد المختصون في مجال التلقيح غير الطبيعي أن له صو

داخل جسد المرأة ويسمى التلقيح الداخلي؛ وبعضها يتم خارج جسد المرأة، أي 

في وعاء الاختبار الذي تجمع فيه بويضة المرأة بالحيوان المنوي للرجل، ويسمى 

 التلقيح الخارجي. 
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قد قسم المختصون أنواع التلقيح غير الطبيعي إلى التوضيح، وللمزيد من 

اثنين: التلقيح الداخلي، ويتألف هذا الصنف من نوعين؛ والتلقيح صنفين 

 : 1الخارجي ويضم خمسة أنواع، وفيما يلي تفصيل كل ذلك

 الصنف الأول: التلقيح الداخلي

أشرنا إلى أنه عبارة عن ضربين من التلقيح، والقاسم المشترك بينهما أنه يتم 

 داخل رحم الزوجة، وبيانه:

مني الزوج في مهبل زوجته، ويلجأ إلى هذه الحالة عندما تلقيح يتم بحقن  .1

لا يكون الزوج قادرًا على إيصال مائه إلى نهاية المهبل في المباشَرة الطبيعية 

 لسبب ما؛

تلقيح يتم بحقن الزوجة بمنيِّ متبرع، وذلك عندما يكون الزوج عقيمًا  .2

 لخلو مائه من الحيوانات المنوية أو لضعفها فيه.

 الثاني: التلقيح الخارجي:الصنف 

يعد الوعاء المختبري في أنواع هذا الصنف العوض الاصطناعي عن الرحم 

 الطبيعي بسبب عقم الزوجة، وبذلك يتم التلقيح داخل المختبر كما يلي:

تلقيح بين بذرتي الزوجين في وعاء مختبري، وهذا هو الإنجاز العلمي في  .3

ا سُمي بـِ: )أطفال الأنابيب(، ويلجأ التلقيح التكنولوجي الذي نت  عنه م

إليه عندما يكون عقم الزوجة بسبب انسداد قناتْي فالوب اللتين تصلان ما 

بين المبيض والرحم، ونحو ذلك من أسباب يكون معها الرحم والمبيض 

 سليمين؛ 

تليقح بين بذرة زوج وبويضة امرأة متبرعة، ويلجأ إلى ذلك إذا كانت  .4

مبيضها لمرض مّا، أو كان معطلًا لا يؤدي وظيفته،  الزوجة قد استؤصل

                                                 
وع افتلقرريح غيررر افطبيعرري وتصررطناعي، مررن بينهررا: هررذا افتفصرريل مررأ وذ مررن مجررلات علميررة تعرضررت لموضرر -1

 مجلة مجمع اففقه الإسلامي برابطة افعلم الإسلامي، افعدد اف اني.
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فيؤخذ عندئذ بويضة من امرأة أجنبية عن الزوج )سميت: متبرعة( 

وتلقح مخبريًا بماء من زوج المرأة التي استؤصل مبيضها أو تعطل، وهكذا 

 تزرع اللقيحة المتحصلة من هذا التلقيح في رحم الزوجة؛

تبرعين، أي ليست كلا البذرتين من أحد تلقيح بين بذرتي رجل وامرأة م .5

الزوجين، ويلجأ إلى هذه الحالة عندما ترغب امرأة في الولد وزوجها 

عقيم ومبيضها معطل، فيعمد الطبيب إلى أخذ الحيوان المنوي من بنك 

للمني، ويأخذ البويضة من امرأة متبرعة، ويجري التلقيح بين البذرتين 

حم المرأة الراغبة في الحمل بالطريقة السالفة اللقيحة في ر 1مخبريًا، ثم يشتل

الشرح في واقعة طفل الأنبوب لتحملها جنيناً طبيعيّا، ثم تلده ولادة 

 عادية؛

تلقيح خارجي يتم في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة  .6

 في رحم امرأة تتطوع بحملها، وقد تكون ضرة الزوجة؛

ا، بماء زوجها المتوفّ الذي أو تلقيح بويضتها خارجي تلقيح الزوجة داخليا، .7

 حُفظ ماؤه قبل وفاته في مصرف المني في حسابه الخاص.   

 ثانيا: حكم التلقيح غير الطبيعي 

لعل متأمل أنواع التلقيح غير الطبيعي أعلاه أن يصنفها، باعتبار عناصر 

التلقيح أو التكوين، إلى قسمين: قسم يعتمد على عنصر أجنبي خارج عن رابطة 

الزواج )متبرع أو متبرعة( لإنجاح عملية التلقيح، وتمثله الطريقة الثانية، 

نفا؛ وقسم آخر يعتمد في والرابعة، والخامسة، والسادسة من الصور المذكورة آ

                                                 
ر افشررتل: افقطررع " شررتْل الجنررين هررو واحررد مررن المصررطلحات فلرررحم افظ ررر وحقيقترره: أن يجررامع رجررل امرأترره  1

ة ذات زوج بطريقرررة طبيرررة فتحملررره إلرررى ههايرررة افتررري هررري غيرررر صرررالحة فلحمرررل، ثرررم ينقرررل المررراء منهرررا إلرررى رحرررم امررررأ

 .98، ص 5وضعه، وطريقة افنقل هذه هي " افشتل ". مجلة المجمع اففقهي الإسلامي، عدد 
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، وتمثله الطريقة الأولى، والثالثة، 1عملية التلقيح غير الطبيعي على الزوجين فقط

 والسابعة من تلك الصور.فما هو رأي الشارع في هذه الطرق؟ 

ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريم صور التلقيح غير الطبيعي كلها ما 

 ر أن علة التحريم تترجح بين أمور ثلاثة:عدا الصورة الأولى والثالثة، ويظه

أولها: وجود عنصر أجنبي عن أسرة الزواج يتبرع بأحد وسائل التلقيح 

الطبيعية: الحيوان المنوي، أو البويضة، أو الرحم. والله عز وجل حصر الزواج 

الشرعي المقبول في اثنين لَا ثالث معهما: الزوج والزوجة، والحكمة من ذلك 

ن مقاصد الدين الضرورية هو الحفاظ على صفاء الأنساب من تحقيق مقصد م

 مفسدة الاختلاط. 

والثاني: كشف المتبرعة لعورتها المغلظة دون إذن شرعي ولا حاجة موجِبة 

لها، من مرض أو غيره، وحاجة الآخر لا تجوز للإنسان أن يكشف عورته المغلظة 

ه له حتى يقاس عليه، وأرى أن من أجله، ولم يأت في الشرع نظير لهذا الأمر أو شبي

 المنع نافذ حتى ولو كانت المتبرعة بالرحم ضرة الزوجة. 

وفي هذا السياق، ذهب المجمع الفقهي إلى التفريق بين الحكم على تطوع 

، فوافق عليه. والذي يظهر لنا 2الأجنبية بالرحم، فمنعه، وبين تطوع ضرة الزوجة

ث قرابة المتبرعة من الزوجة المحتاجة أو أن المنع يشمل الصورتين معاً، ولا تحد

عدمها فرقا مؤثرا بين الصورتين حتى نفرق بينهما في الحكم؛ فقد اتحدت 

                                                 
أمرررا افوسررراحل افتقنيرررة، كوعررراء المختبرررر، والأجهرررزة افطبيرررة، وفعرررل افطبيرررب أو افتقنررري، فرررلا ترررد ل فررري صرررلب  -1

 عملية افتلقيح.
جرراء فرري المجمررع اففقهرري: أن الأسررلوب افررذي تؤل ررذ فيرره افنطفررة وافبويضررة مررن زوجررين، وبعررد تلقيحهمررا فرري  -2

وعررراء ت تبرررار ترررزرع افلقيحرررة فررري رحرررم افزوجرررة الأ ررررى فلرررزوج نفسررره، حيرررث تتطررروع بمحرررض ا تيارهرررا بهرررذا 

وط افعامرررررة الحمرررررل عرررررن ضررررررتها المنزوعرررررة افررررررحم، يظهرررررر لمجلرررررس المجمرررررع أنررررره جررررراحز عنرررررد الحاجرررررة وبافشرررررر 

 المذكورة. 
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الصورتان في وجود عنصر ثالث يسهم في اللقاح، وفي كشف العورة المغلظة 

 .1لحاجة الآخر، وهما مناط التحريم

دي إلى وجود ولد غير والثالث: إن تخصيب بويضة المرأة بماء زوجها المتوفّ يؤ

ض  شرعي؛ لأن الموت يَقطعُ الصلة بين الزوج وزوجته من حيث النكاح، كما يُقوِّ

نظام الإرث في الإسلام الذي جعل موت الإنسان سببا في نقل أمواله إلى ورثته، 

 ويفضي إلى انتهاك حرمة الميت وباقي أفراد الأسرة، وزرع الشقاق والفرقة بينها.

ولى والثالثة، فقد جوزهما مجلس المجمع الفقهي أما الصورتان الأ

بناء على أن الرغبة في حصول الأولاد حاجة مشروعة، وفيما يلي نص  2الإسلامي

 الفتوى المتعلق بالصورتين:  

ـ أن الأسلوب الأول الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم "

وب جائز شرعا بالشروط تحقن في رحم زوجته بطريقة التلقيح الداخلي هو أسل

 العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.

أن الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من  -

رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار، ثم 

نه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه تزرع اللقيحة في رحم لك

ويُيط به من ملابسات. فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، 

 . "3وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر

                                                 
نعررم، يوجررد فرررق آ ررر بررين رحررم المتبرعررة الأجنبيررة وبررين ضرررة افزوجررة، فررالأولى تحمررل مرراء رجررل لا يحررل فهررا،  -1

واف انية تعد زوجتره، إلا أن هرذا اففررق لا يرؤلثر فري أصرل الحكرم برالمنع وافتحرريم، أقرر ى مرا يترترب عليره هرو 

 . أن مع المرأة الأجنبية أشد تحريما من افضرة
 . 79/27/7984 - 7424من ربيع اف اني  71 -77في دورته افسابعة المنعقدة بمكة المكرمة في اففترة بين  -2
 مجلة مجمع اففقه الإسلامي برابطة افعلم الإسلامي، افعدد اف اني. -3
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 ثالثا: فقه الحاجة إلى  التلقيح غير الطبيعي

سان الحرمان منها، ولا من نافلة القول أن نعمة الأولاد شهوة يشق على الإن

أدل على ذلك من حال الإصابة بالعقم، فتجد من ابتلي به مغموما محزانا قمطريرا، 

يتشبث، للحصول على الولد، بأي سبب ولو كان خيط عنكبوت، وبالأخص 

النساء، بل منهن من تلتجئ، بسبب الجهل وضعف الإيمان، إلى الأساليب غير 

ر، أو إلى ما يسمى بالطب الشعبي غير المقنن المقبولة شرعا، كالشعوذة، والسح

 للمداواة بالأعشاب. 

ما قد يُستنبط منه أن هذه  1وفي دعاء بعض الأنبياء كزكرياء عليه السلام

الشهوة حاجة مؤكدة، وهذا الاستنباط للاستئناس فقط، وإلاّ فواقع حال 

أن يدل على المحروم من الأولاد، وما يشعر به من الأذى النفسي وحده الكفيل ب

درجتها، ولهذا استحقت هذه الحاجة المراعاة، وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي في 

أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر "تأكيده 

 ."2غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي

لتلقيح غير الطبيعي السابقتين من مخاطر لكن، نظرا إلى ما يُف صورتي ا

كثيرة، وما يشوبهما من عيوب مشينة، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازهما، 

بدعوى ما عدّوه له من  3واعتبروا أن الحاجة إلى هذا التلقيح لا تستحق المراعاة 

مخاطر وعيوب، ولو في تيْنك الصورتين؛ فكان منها ما يتعلق بخشية اختلاط 

اب، ومنها ما يتعلق بالخوف على سلامة المولود، ومنها ما يتعلق بفضح الأنس

 العورات وهتك الأعراض، وفيما يلي بعض تعليلاتهم:

                                                 
1
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َ
 [ 89({ ]الأنبياء: 89قوفه تعالى: }وَزَك

 مجلة مجمع اففقه الإسلامي برابطة افعلم الإسلامي، افعدد اف اني.  -2
لمجمرع اففقهري الإسرلامي، افعرددان اف راني منهم افشيا ابن باز، وافشيا بكر أبو زيد وغيرهما. انظر مجلة ا -3

 واف افث.
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 " ففي النسب: الاحتمال الكبير للخطأ بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب

لشخص آخر، فإذا استبدل عمدا أو خطأ ماء رجل أو بويضة امرأة بآخر 

 ؛ "1على النسب، وحفظه من ضروريات الشرعتحقق هدم المحافظة 

  من حيث المبدأ "وفي سلامة المولود: إن كانت عملية التلقيح غير الطبيعي

يتحقق فيها التلقيح كما هو الحال في أطفال الأنابيب، فإن آثارها ونتائجها 

وما تجلبه من مصالح راجحة أو مفاسد راجحة لا تزال حتى الآن 

يتعسّ البث حاليًا في حكمها الشرعي لتوقف مجهولة، ومن أجل ذلك 

 ؛"2صحة النظر الفقهي على استكمال أمور خفية أو غامضة متعلقة بها

 " وفي العرض: فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال

سيعرض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها. وتوسيع دائرة 

يُا أو تعريضا، والمحافظة على العرض الكلام في الوسط الاجتماعي تصر

 ."3من ضروريات الشرع

  :إن في طريق الإنجاب هذه أبشع صورة للتعري "وفي كشف العورات

وفحص السوءة أو السوءتين من رجل أجنبي عنها، بل وربما فريق عمل 

لها، وعدم الإنجاب لا يُتسب ضرورة يباح في سبيلها هذا التبذل 

 ."4والهبوط

 ركيب: مناقشة وت

يبدو أن مُجمل ما ذُكر من التعليلات، على وجاهته، لا يمنع من الاعتراض 

بأن القول بمنع التلقيح غير الطبيعي في الصورتين السابقتين مع إمكانيته واقعاً قد 

                                                 
 (.726/  5مجلة مجمع اففقه الإسلامي )ع -1
 (.7515/  72المرجع نفسه، ) -2
 المرجع نفسه وافعدد وافصفحة. -3
 (. 729/  5المرجع نفسه ، ) -4
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يؤدي إلى مفاسد أعظم؛ لأن المحروم من نعمة الأولاد قد يضطر، في حالة المنع، 

ولا عقلا، كالتوسل بالطب الشعبي أو تعاطي إلى فعل أمور لا ترضى لا شرعا 

الشعوذة، وقد لا يستطيع مقاومة رغبته في الحصول على الولد، فيتفلت من أحكام 

الشرع أصلا، ويندفع إلى التلقيح غير الطبيعي دون ضوابط. ولعل ما يعضد رأيَنا 

حتياط أن فريق المنع ليس له، في الصورتين المقبولتين، من ذريعة سوى الأخذ بالا

وسد الذريعة، ولهذا، فإن القول بالجواز، مع ضبطه، وتقنينه هو الذي يتماشى مع 

نه  الشرع ومقاصده. وبناء عليه، نقترح للتقليل من المفسدة المظنون بها وتحقيق 

 ، وهي كالآتي: 1الحاجة المرجوة بضعة ضوابط ذكرها العلماء

 "ا بينها وبينه الاتصال أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يُل شرع

الجنسي لا يجور بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا 

 لهذا الانكشاف؛

  أن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيَا، أو من حالة غير طبيعية في

جسمها تسبب لها إزعاجا ـ يعتبر ذلك فرضا مشروعا يبيح لها الانكشاف 

لعلاج. وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر على غير زوجها لهذا ا

 الضرورة؛

 تصال الجنسي مباحا كلما كان انكشاف المرأة على غير من يُل بينها وبينه الا

جب أن يكون المعال  امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، ولغرض مشروع، 

وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا 

 الترتيب؛ 

 تجوز الخلوة بين المعال  والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو  ولا

 ."امرأة أخرى

                                                 
 ر مجلة مجمع اففقه الإسلامي برابطة افعلم الإسلامي، افعدد اف اني. 1
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نخلص في ختام هذا المثال إلى تسجيل التداخل الشديد بين الحاجة 

وتحديدها ودرجتها، وبين الضوابط التي يُدد بها العلماء تخوم التوازن بين جموح 

لماء أنفسهم في الجرأة على الحاجة وكبحها. كما نسجل بعض التفاوت بين الع

الإباحة أو التشدد فيها، وهذا هو الوجه المقصود من تأملنا لمرحلة التوسع في 

استعمال الحاجة بين دور العلماء ومنطلق كل منهم، وبين مستجدات العصر، 

وقضايا الإنسان. ولعل ما يشكل متعة البحث في هذه المسائل العويصة هو نفسه 

أن الباحث مضطر إلى الإفصاح عن رأيه وإماطة اللثام  ما يمثل صعوبته، ذلك

 عن حكمه، وليكن، فليس في أمر الحق والشرع من منزلة وسط.  

وقبل أن أنتقل إلى الأساس الثاني التي تقوم عليه مرحلة التوسع في 

الاستعمال لقاعدة الحاجة أوَدّ أنْ أشير إلى وجود نماذجَ كثيرةٍ وأمثلةٍ متنوعةٍ تجسّد 

ساس الأوّل التي قامت عليه تلك المرحلة من بينها: تقنين الفقه، والمظاهرات الأ

الشعبية، وأساليب الاحتجاج المعاصرة مثل المقاطعة، والتجميل، والإيجار الذي 

 ينتهي بالتمليك، وغيرها كثير. والله أعلم. 

 التوسع في الاستعمال بسبب سوء التنزيل  الأساس الثاني:

 لب الحصول عل جنسية دولة غير إسلاميةطالنموذج الأول: 

 1يعد طلب الحصول على جنسية دولة غير إسلامية، أو ما يسمى بالتجنس،

من الموضوعات المستجدة في الفقه الإسلامي، وقد ارتأى بعض الفقهاء 

المعاصرين أن يبينوا حكمه الشرعي استنادا إلى قاعدة الحاجة، الأمر الذي يسوّغ 

                                                 
إفصرراح الأجن رري عررن رغبترره فرري تنتمرراء إلررى الجماعررة افوطنيررة عررن طريررق طلررب يتقرردم برره إلررى افتجررتس هررو " -1

افسلطات المختصة في افدوفة افتي يريد اكتساب جتسيتها إذا توافرت في شأنه افشروط افتي يتطلبها قانون 

 هذه افدوفة وبشرط موافقة هذه الأ يرة على هذا افطلب" دروس في افقانون افدولي الخاص.
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ورنا في إطارها. فإلى أي مدى يصح أن يكون هذا المثال شاهدا لنا أن نتناوله بد

 على مرحلة التوسع في استعمال مبدأ قاعدة الحاجة؟  

للإجابة عن هذا السؤال، نقترح، بداية، أن نقف على تعريف مصطلح 

الجنسية، ثم نبين أصل حكم التجنس بجنسية دولة كافرة، وننتهي إلى التحقيق في 

 لتجنس منزلة الضرورة.    شروط تنزيل حاجة ا

 أولا: تعريف الجنسية 

، بوصفها تعبيرا عن انتماء الإنسان إلى دولة معينة، "الجنسيّة"تعد كلمة 

عد قيام ؛ أي ب1فكرة جديدة يرجع تاريخها إلى قيام الدولة المدنية بمفهومها الحديث

الحقوقيون (، وهي مصطلح سياسَ وقانوني عرّفه م3749الثورة الفرنسيّة )

رابطة قانونية وسياسية ينتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معينة،  وفقهاء القانون بأنه

بحيث يعتبر جزءاً من شعبها، يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بجنسيتها، ويلتزم 

 بالالتزامات التي تترتب على حملة الصفة الوطنية. 

الأفراد الذين ينتمون إلى إذاً على أساس أن جميع  "الجنسية"تقوم فكرة 

الجنسيّة الواحدة يتمتّعون، على السواء، بنفس الحقوق والواجبات، ومن بين أهم 

 تلك الحقوق: 

 العادي؛ المواطن حقوق للفرد يثبت -3

 إليها؛ ينتمي التي للدولة الدائمة الإقامة على الفرد يُصل -4

رية، عسك مناصب أو قضاء، من الدولة، تلك في العامّة الوظائف يتولى -1

 أو مدنية، ونحوها؛

                                                 
افدوفررررة المدنيررررة دوفررررة تحمرررري كررررل أعضرررراء المجتمررررع بغررررض افنظررررر عررررن افقوميررررة وافرررردين واففكررررر. ويتبغرررري أن  -1

تتررروافر فيهرررا عررردة مبرررادص بحيرررث إن نقررر  أحررردها فرررلا تتحقرررق شرررروط تلرررك افدوفرررة، وأهمهرررا: أن تقررروم علرررى 

ين سرراحر أفرادهررا افسررلام وافتسررامح وقبررول الآ ررر؛ وأن تقرروم علررى أسرراس المسرراواة فرري الحقرروق وافواجبررات برر

 ذكورا ويناثا؛ وألا تتأسس على  لط افدين بافسياسة.
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يتمتّع بالحماية الدبلوماسيّة لشخصه وأمواله في حالة وجوده في دولة  -3

 أجنبيّة.

 وأما الواجبات فمن أهمها:

 والاجتماعيّة الماليّة) شؤونه كل في الدولة تلك قوانين إلى التحاكم -3

 ؛(والسياسية

 وقدراته؛ مواهبه بكل الدولة تلك بناء في المشاركة -4

 في الخدمة ذلك في بما أغراضه، وتنفيذ ومصالحه البلد هذا عن الدفاع -1

 .ذلك وغير الحرب حالة في الجيش

 تمثيل الدولة خارجيا.               -3

 ثانيا: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية 

يبدأ التجنس أولا وضرورة برغبة الطالب، وهو هنا المسلم، في أن يتمتع 

بجنسية دولة غير إسلامية، أي أن يلتحق، فعلا، بتلك الدولة ويصير فردا من 

 أفرادها؛ له ما لهم، وعليه ما عليهم. 

وما أفرزته من مبادئ وتشريعات، فإنها  "الجنسية"وإذا تأملنا فكرة 

تتعارض كلية مع ثوابت الإسلام وأصوله الكبرى؛ ذلك أن المسلم المتجنس إذا 

 حصل على الجنسية ترتب على ذلك مجموعة من الواجبات، ومن أهمها: 

 لمخالفة خضوعه لقوانين الدولة المانحة للجنسية، واحتكامه إلى شريعتها ا

 لشريعة الإسلام؛ 

  مشاركته في جيش تلك الدولة، والتزامه الدفاع عنها في حالة الحرب ضد

 أعدائها.  

وغني عن التذكير أن الإسلام الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة من أمور 

المسلمين إلا ضبطها وبين حدودها قد فسح للعلماء ما يكفي لاستنباط الرأي 

لحال، فإننا لا نعدم نصوصا جلية هي بمثابة دليل نهتدي به الفيصل في المسألة. وا
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لاستجلاء هذا الرأي. ولعل الأصل العام المنتظم لها أن هذا الدين لا يرضى 

للمسلمين، عقيدةً وشريعةً، أن يكونوا تحت سلطان غير سلطان الله، وتحت ولاية 

ص شرعية غير ولايته، وأن يتحاكموا إلى غير شريعته، وهو أصل أقرته نصو

 كثيرة، نكتفي منها بما يلي:

 :لمَۡ   قوله تعالى
َ

نزلَِ  إلََِ  ترََ  أ
ُ

ٓ أ نزلَِ إلَِِكَۡ وَمَا
ُ

ٓ أ ْ بمَِا هُمۡ ءَامَنُوا نا
َ

أ ينَ يزَعُۡمُونَ  ِ ٱلَا
ِٓۦۖ  ْ بهِ فُرُوا ن يكَۡ

َ
ْ أ مِرُوٓا

ُ
َٰغُوتِ وَقدَۡ أ ْ إلََِ ٱلطا ن يَتَحَاكَمُوٓا

َ
 مِن قَبۡلكَِ يرُيِدُونَ أ

َٰلَاۢ بعَيِدٗا  هُمۡ ضَلَ ن يضُِلا
َ

َٰنُ أ يۡطَ ، تؤكد هذه الآية الكريمة ٦٠1وَيُريِدُ ٱلشا

مَن يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى "الإنكار الشديد على 

الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى 

لمن عدل عن الكتاب والسنة، غير كتاب الله وسنة رسوله، فالآية ذامة 

، "2وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا

ومعلوم أن التجنس بجنسية دولة كافرة يفضي إلى التحاكم إلى 

الطاغوت، ما دام من شروط التجنس الخضوع لقوانينها التي تخالف 

 الكتاب والسنة؛  

  :وقوله تعالى  ِ هَا ٱلَا يُّ
َ

أ ْ يَٰٓ ْ  لََ  ينَ ءَامَنُوا خِذُوا َۘ  ٱلِۡهَُودَ  تَتا وۡلِِاَءَٓ
َ

َٰرَىٰٓ أ اصَ وَٱلَ
دِي ٱلۡقَوۡمَ  َ لََ يَهۡ اهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ إنِا ٱللّا نكُمۡ فإَنِ ِ اهُم م  ٖۚ وَمَن يَتَوَل وۡلِِاَءُٓ بَعۡض 

َ
بَعۡضُهُمۡ أ

َٰلمِِيَن  نكُمۡ  قال القرطبي:، ٥١3ٱلظا ِ اهُم م  أي يعضدهم على  وَمَن يَتَوَل

اهُۥ مِنۡهُمۡۗۡ المسلمين  مْ  بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم،   فإَنِ اهُ وَمَنْ يَتَوَل
                                                 

 [39ر ]سورة افتساء، آية  1
كر في سبب نزول هذه الآية:  -2

ُ
أهها في رجل من الأنصار ورجرل مرن افيهرود تواصرما، فجعرل افيهرودي يقرول: "ذ

مررن المنررافقين، ممررن أظهررروا  بينرري وبينررك محمد. وذاك يقررول: بينرري وبينررك كعررب بررن الأشرررف. وقيررل: فرري جماعررة

 الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذفك، قرال ابرن ك يرر: والآيرة أعرم مرن ذفرك كلره".

 (.546/  0تفسير افقرآن افعظيم، )ج
 [.    35]سورة الماحدة، آية  -3
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اهُ مِنهُْمْ  ؛ أي إنه قد خالف الله تعالى ورسوله  شرط وجوابه   مِنكُْمْ فإَنِ

كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما 

، والمتجنس قد أقسم "1هم أي من أصحابهموجبت لهم؛ فصار من

وأعطى العهد مطلقا ـ وهو ما يسمى بيمين الولاء ـ على مناصرة 

الدولة التي منحت له جنسيتها ضد أعدائها مهما كانوا، والنصرة من 

 أعلى مراتب الولاية؛ 

  وقوله « : ْيَّةٍ يَدْعُو عَصَبيَِّةً أَو تَ رَايَةٍ عُمِّ يَنصُْرُ عَصَبيَِّةً مَنْ قُتلَِ تَحْ

فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ 
يَّةٍ » في رواية:  ، وقال « 2 تَ رَايَةٍ عُمِّ وَمَنْ قُتلَِ تَحْ

تيِ يَغْضَبُ للِْعَصَبَةِ وَيُقَاتلُِ للِْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّ
والراية العمية هي «.  3

يلة من الع" مي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه... فهو فعِِّ

والضلالة. والعصبية معاونة ظلم للتعصب والمحاماة والموافقة عمّن 

، والمتجنس بجنسية دولة كافرة يقاتل "4يلزمك أمره أو تلتزمه لغرض

دفاعا عن جنسية دولته، والكفر أصل الظلم والعصبية، فإن قَتل غيَره 

 كان ظالما يدعو إلى عصبية، وإن قُتل مات ميتة جاهلية. 

فإن الأصل في طلب الحصول على جنسية دولة كافرة هو المنع وبناء عليه، 

والتحريم، ولا يجوز بحال الاختلاف في أصل هذا الحكم أو القول بخلافه؛ لأن 

 النصوص الشرعية واضحة في الدلالة عليه وظاهرة.

                                                 
 (.071/  6تفسير افقرط ي )ج -1
ررى  :75رواه مسررلم، كترراب الإمررارة، برراب رقررم  -2

َ
عَاةِ إِل حْررذِيرِ افرردُّ

َ
نِ وَت
َ
فِررت
ْ
هُررورِ اف

ُ
جَمَاعَررةِ عِنْرردَ ظ

ْ
ررزُومِ ال

ُ
مْرررِ بِل

َ
برراب الأ

فْرِ، ح. رقم 
ُ
ك
ْ
 . 4898اف

 .4894 ، جزء من حديث رقم75رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب رقم  -3
4

 (.085/  7شرح سنن ابن ماجه فلسيوطي، )ج -
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لكن حكم التجنس قد يتأثر، مع ذلك، شدة وخفة، بحسب حالة المتجنس 

ة، ويمكن تصنيف هذا الحكم وفقا لمقصد المتجنس التي دفعته إلى طلب الجنسي

 ونيته إلى ثلاث درجات:  

 منحته التي الدولة بأحكام المتجنس رضي إن: القلبي الرضا درجة – 1

 طلبه وكان وظاهرا، باطنا ومبادئها، وبتشريعاتها وقالبا، قلبا الجنسية،

للحصول على تلك الجنسية بناء على ذلك الرضا، فقد ارتدّ عن الإسلام، 

ونقض الإيمان، وخرج عن ملة المسلمين، ذلك أن الرضا بحكم 

الطاغوت وانشراح الصدر به يُعدّ من نواقض الإيمان الذي أجمع علماء 

مَن كَفَرَ  أهل السنة والجماعة على تكفير صاحبه استنادا إلى قوله تعالى:
 ِ كۡرهَِ وَقلَۡبُهُۥ ب

ُ
إلَِا مَنۡ أ َٰنهِۦِٓ  ِ مِنۢ بَعۡدِ إيِمَ ۢ  ٱللّا حَ  مُطۡمَئنُِّ ن شَََ َٰكِن ما َٰنِ وَلَ يمَ بٱِلِِۡ

ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  نَ ٱللّا ِ ليَۡهِمۡ غَضَبٞ م  فۡرِ صَدۡرٗا فَعَ   ؛ ١٠٦1بٱِلۡكُ

 بتلك الالتزام المتجنس أبدى إن: السعة حالة مع القلب سلامة درجة – 2

 باطنا لها رفضه مع واليسّ، السعة حالة في وهو ظاهرا، والمبادئ الأحكام

 على فإنه الراجح، القول على الكفر من سلم وإن فهو، منها، قلبه وسلامة

    خاتمة؛ وسوء كبير، وإثم عظيم، خطر

 معاناة من متنوعة أحوالا وتشمل: الاضطرار حالة مع القلب سلامة – 3

 أو القتل من أسرته أفراد أحد على أو نفسه على كالخائف المتجنسين،

 ومن فلسطين مسلمي كحال الأصل، بلده في حق وجه دون السجن

شابههم؛ أو كمن لم يجد فرصة عمل يقيم بها سداد عيشه ويستوفي به 

لا غير؛ أو كمن يخشى على نفسه أو على  2ضرورياته وحاجياته الأكيدة

في الدين، كأهل تونس قبل الربيع العربي إن صحت ذويه من الفتنة 

                                                 
 [. 726]سورة افنحل، آية  -1
 تي يسبب غيابها مشقة  ارجة عن افعادة.وهي اف -2
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، فإنّ التجنس بجنسية دولة غير إسلامية من غير انشراح صدر 1الأخبار

بمبادئ تلك الدولة وقوانينها يدور بين حكم الوجوب والإباحة، إذا 

تعين التجنس وسيلة لرفع الضرر الذي أصابه، فإنه تقرر في الشريعة 

يُتَحَمّلُ لدفع أعظمه، وهذه الحالات تسمى الإسلامية أن أهون الشر 

حالة الضرورة أو الإكراه، ويدخل في مفهوم تلك الحالات الحاجة الماسة 

إلى الدعاة إلى الله وأئمة المساجد للمسلمين المقيمين في بلاد الكفر، فإن 

الحفاظ على تدين المسلمين هناك مقصد شرعي وهو من المقاصد 

يتعين التجنس بجنسية الدولة الكافرة وسيلة الضرورية، ولكن بشرط أن 

 لا بديل عنها لاستيفاء تلك الحاجة، وأن تقدر بقدرها .

: هل يعدّ التجنس بجنسية دولة كافرة، من غير ضرورة أو إكراه، ثالثا

 حاجة مشروعة أم رغبة مرجوحة؟  

لما كان الحكم الشرعي على طالب التجنس بجنسية دولة غير إسلامية 

بين الكفر والردة، وبين الحرام البَيّن، وبين الإباحة، فبَدَهي أن يوازيه مترجحا 

تنوع مماثل لفتاوى العلماء في المسألة، وهو تنوع قد يندرج جزء منه في باب تحقيق 

مناط الخاص. ونظرا إلى كثرة الفتاوى، سننتقي منها طائفة بعينها، أي التي 

عت  اعتبرت الحاجة كافية في الانتقال من حكم تحريم التجنس إلى إباحته، وشرَّ

هذا الفعل بناء على حاجيات معينة. وغايتنا من مقاربتها بالتحليل والمناقشة أن 

نبرز جانب التوسع في استعمال قاعدة الحاجة، أو الأخذ بمبدأ الحاجة الذي وقع 

 ، وهما:ينفي تلك الفتاوى. وسنقتصر على فتوي

                                                 
فقررررد تناقلررررت الأ بررررار أن المرررررأة هنرررراك كانررررت تمنررررع مررررن حجابهررررا ويضرررريق عليهررررا بسرررربب ذفررررك، ويضرررريق علررررى  -1

 افرجال من أداء افصلوات الخمس في المساجد أو صلاة اففجر وغير ذفك.  
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 :الفتوى الأولى 

في قناة الجزيرة الفضائية سؤالا  "الشريعة والحياة"رنام  وجّهَ مُقَدّم ب

للدكتور يوسف القرضاوي مفاده: أن هؤلاء الذين يَاجرون إلى الغرب، فإن 

الكثير منهم يأخذ جنسية البلاد التي يعيشون فيها، وبعضهم يُرم هذا، فما رأي 

 فضيلتكم في حصول المسلم على جنسية بلد غير مسلمة؟ 

في بعض الأوقات، أصدر علماء المسلمين في تونس والجزائر "فكان جوابه: 

وتلك البلاد فتوى تحريم الحصول على جنسية فرنسا )المحتلة لهم في ذلك 

الوقت(، وأن من يتجنس بجنسيتهم يكون كافراً باعتبار أن هذه خيانة لله والوطن 

بسات )ومن يتولهم منكم فهو منهم(. هذه الفتوى في ذلك الوقت وبهذه الملا

صحيحة، ولكن عندما يتغير الوضع والزمان والحال، فلا مانع من تجنس المسلم 

بجنسية البلد التي يعيش فيها، فالجنسية هذه أعطته القوة والصلابة والقدرة على 

المطالبة بحقوقه، وإبداء رأيه والتصويت في الانتخابات، دون أن يتنازل عن دينه، 

 ."1معاملتهم ويعايش من حوله بالمعروف ويُسن

 الفتوى الثانية 

تستند هذه الفتوى إلى أن الحصول على جنسية دولة كافرة فرع من الإقامة 

بقاء المسلم في ديار غير المسلمين ترجع إلى قاعدة "فيها؛ ومسألة الإقامة أو 

ما "، قال وهبة الزحيلي: "2التيسير، وتنزيل الحاجات والمشقات منزلة الضرورات

بجواز الإقامة في دار الكفر، فإنه يتفرع عنه جواز التجنس لأنه ما هو دمنا قد قلنا 

 ."3إلا لتنظيم العلاقة فهي تسهل لهم الأمور وتسهل أيضاً الاستفادة من خدماتهم

                                                 
 رة اففضاحية.افدكتور يوس  افقرضاوي في برنامج افشريعة والحياة في قناة الجزي -1
 .084صناعة اففتوى وفقه الأقليات فعبد الله بن بيه، ص  -2
، نقررررل بواسررررطة: كترررراب "افهجرررررة إلررررى بررررلاد غيررررر 628فقرررره الأقليررررات المسررررلمة، فلرررردكتور وهبررررة افزحيلرررري، ص  -3

 .9، وكتاب "قواعد تندماج الإيجابي" لحسين تلاوة، ص 095المسلمين" فعماد بن عامر ص 



 

[334] 

 تحليل ومناقشة 

 ولنا مع هذين الفتويين ست وقفات، وهي كالآتي:  

لكل مَن صوب الشيخ يوسف القرضاوي تكفير علماء القرن الماضي  .1

حصل من المسلمين على جنسية الدولة الكافرة المحتلة لبلده وأقرّهم عليه؛ لأن 

ذلك يعتبر، حسب قوله، خيانة لله وللوطن. وكأن مناط الحكم بتكفير من تجنس 

في وقتها هو كونه خيانة، أو خيانة عظمى بالتعبير المعاصر، وهذا ليس صحيحا، 

، 1في الإسلام لا يمكن أن تكون من نواقضه فإن الخيانة العظمى مهما بلغ قبحها

بيد أن حصول المسلم على جنسية الدولة الكافرة هو ذاته مناط الحكم بتكفيره كما 

، 2يظهر من فتاوى أولئك العلماء، ومنهم: العلامة رشيد رضا صاحب تفسير المنار

                                                 
نِررى رَسُررولُ فررك قصررة  افصررحابي حاطررب بررن أبرري بلتعررة، ففرري افصررحيحين أن. وقررد دل علررى ذ -1
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ران الحررال كمررا ذكررر فرري هررذا افسررؤلال، فررلا  ررلاف بررين  -2 قررال افشرريا رشرريد رضررا صرراحب تفسررير المنررار: "إذا كر

المسلمين في أن قبرول الجتسرية ردة صرريحة و رروج مرن الملرة الإسرلامية، حترى إن تسرتفتاء فيهرا يُعرد غريبرا 

افتي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في افسؤلال من الأمرور المعلومرة مرن افردين  في م ل افبلاد افتونسية،

بافضررررورة. وفعرررل المرررراد مرررن تسرررتفتاء إعرررلام الجمهرررور معنرررى هرررذه الجتسرررية، ومرررا تشرررتمل عليررره مرررن الأمرررور 

قررررل المررررذكورة المنافيررررة فلإسررررلام نفسرررره، لا فلسياسررررة الإسررررلامية افترررري برررردص افسررررؤلال بررررذكر غواحلهررررا فقررررط". ن

 . 746، ص7989/  7429بواسطة مجلة المجمع اففقه الإسلامي، افعدد افرابع، 
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، والشيخان علي محفوظ، ومحمد 2، والشيخ محمد شاكر1والشيخ يوسف الدجوي

 ، وغير هؤلاء كثير.3د العظيم الزرقانيعب

نفى الشيخ يوسف القرضاوي أن يكون هناك مانع من حصول المسلم  .2

على جنسية دولة كافرة، ولا يخفى ضعف هذا الكلام، فقد تقر عند تحرير حكم 

التجنس بجنسية دولة غير إسلامية أن الأصل في هذا الفعل هو المنع، ولا يمكن 

 كم المنع والحظر دون موجب شرعي؛بحال أن ننتقل من ح

عدّ الشيخ يوسف القرضاوي المصالح التي يُققها الحاصل على جنسية  .3

الدولة غير الإسلامية، والتي يمكن أن نصنفها، تَنزَّلا، ضمن الحاجات الخاصة، 

إلا أنها لا ترقى بحال إلى أن تصير أعذارا كافية لإعلان المسلم عن التزامه بأحكام 

شريعة ولو من حيث الظاهر، فإن تحريم هذا الفعل من باب تحريم تخالف ال

المقاصد لا تحريم الوسائل، أو هو حرام لذاته لا لغيره، والحاجة لا تقوى أن ترفع 

 هذا النوع من التحريم، فإن ذلك من خصائص الضرورة؛ 

                                                 
قال افشيا يوس  افدجوي، من هيةة كبار افعلماء بالأزهر افشري : "إن افتجتس بالجتسية اففرنسرية،  -1

إلرررررى وافترررررزام مرررررا عليررررره اففرنسررررريون فررررري كرررررل  ررررر يء حترررررى الأنكحرررررة والمواريرررررث ... ومحاربرررررة المسرررررلمين وتنضرررررمام 

صفوف أعدا هم معناه تنسلا، من جميع شرائع الإسلام ومبايعة أعداحره... علرى أننرا فرو نزفنرا غايرة افتنرزل 

فلسرررنا نشررررك فررري أن هررررؤللاء المتجتسررررين بالجتسرررية اففرنسررررية علررررى أبرررواب افكفررررر، وقررررد سرررلكوا أقرررررب طريررررق 

 .762 - 739إفيه". المرجع نفسه، ص 
     كان من هيةة كبار افعلماء بمصر.  -2
 فتوى في المسأفة ووقعا عليها، ومن بين ما جاء فري نر  اففتروى: "إن افتجرتس بجتسرية أمرة غيرر  -3

ً
أصدرا معا

مسلمة على نحو ما فري افسرؤلال هرو تعاقرد علرى نبرذ أحكرام الإسرلام عرن رضرا وا تيرار، واسرتحلالا بعرض مرا 

 فرربعض مررا أحررل الله، وافتزامررا فقرروانين أ رررى يقررو 
ً
ل الإسررلام ببطلاههررا، وينررادي بفسررادها، حرررم الله، وتحريمررا

ولا شك أن شيةا واحدا من ذفك لا يمكن تفسيره إلا بافردة، ولا ينطبق عليه إلا حكم إلا حكم افردة، فمرا 

 .  766بافك بهذه الأربعة مجتمعة في ذفك افتجتس الممقوت؟". المرجع نفسه، ص



 

[336] 

أشار الشيخ يوسف القرضاوي إلى أن هذا المتجنس بجنسية دولة كافرة  .4

مأمن من أن يتنازل عن دينه حينما يطالب بحقوقه المادية أو المعنوية عند  يكون في

 إقامته فيها، وأرى أن في هذا التصور مغالطة كبيرة، يفضحها المبدأ والواقع؛ 

أما المبدأ، فبمجرد إقرار المسلم بنظام لا يعترف بحاكمية الله،  ○

واستعداده للخضوع لحاكمية البشر، سواء خضع له بالفعل أو لم 

يخضع هو نفسه، فإن ذلك يعدّ تنازلا عن دينه، ويُظهره بمظهر 

الذلة والصغار؛ ولا يمكن لأحد أن يدعي أن التجنس بجنسية 

 مين والإسلام؛  دولة كافرة يعطي العزة للمسل

وأما الواقع، فمن قبيل حقيقة أمريكا التي كذبت أحلام المتفائلين  ○

بفضائل الانضواء تحت راية دولة غير إسلامية، وحمايتها لمنت  

الفيلم الذي استُهزئ فيه بالرسول الكريم بدعوى حرية التعبير 

التي هي قيمة يُرص عليها المجتمع الأمريكي. ونظيره وقع في 

ا والنروي  والدنمارك وغيرها من الدول الغربية، وما فرنس

استطاعت جنسية المتجنسين أن تغير من الأمر شيئا، بل ذهبت 

فرنسا إلى سن قانون يمنع المسلمات الفرنسيات وغير الفرنسيات 

من ولوج المؤسسات التعليمية بالحجاب، فكيف يقال بعد هذا 

 الإجراء إن دين أصحاب الجنسية في مأمن؟

إن ادعاء كون التجنس بجنسية الدول غير الإسلامية فرعا من الإقامة  .5

فيها هو ادعاء باطل، لأن من شروط الحصول على جنسية تلك الدول أن يقيم 

المتجنس أكثر من خمس سنوات فيها، وفي بعضها، كالنمسا مثلا، أكثر من عشر 

جنسيتها، ولهذا سنوات، فالإقامة في تلك الدول متقدمة على طلب الحصول على 

يمكن الاكتفاء بالإقامة وفق الضوابط الشرعية دون الالتجاء إلى التجنس الذي 

 ظاهره كفر ومروق من الدين؛
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إذا استثنينا أحوال الضرورة أو الإكراه التي تبيح للمسلم أن يتجنس  .6

فلم يبق بعد ذلك من الأحوال سوى ما يخدم مصالح  1بجنسية دولة كافرة،

اجية أو التحسينية. وإذا وازنا بين هذه المصالح وبين المفاسد التي المتجنس الح

تترتب عن الحصول على جنسية الدولة الكافرة، فلا يمكن القول بالجواز، لأن 

التجنس سبب في الإقامة الدائمة في بلاد الكفر وهو أمر غير مشروع بإطلاق، كما 

لمطلقة، وينت  عنه نفور الأبناء أنه سيؤثر سلبا في الذرية تحت ظل ثقافة الإباحية ا

من الانتماء إلى أوطان الآباء الأصلي، ولا يبعد أن تكون الدولة غير الإسلامية 

التي منحت جنسيتها للمسلم تراهن على الجيل الثاني أو الثالث ليكون خالصاً لها 

 ولقيمها.

 النموذج الثاني: شراء بيت السكنى عن طريق قرض الربا

للإقامة، في وقتنا المعاصر، والفرار من شبح الإيجار  أصبح امتلاك منزل

مطلبا كبيرا لمعظم المسلمين، وخصوصا للفئة المجتمعية المتوسطة الدخل، فضلا 

عن الفئة التي دونها، ولا شك أن لذلك ارتباطا بكرامتها وإنسانيتها وأمنها وأمان 

 لنحو وتلح عليه.عيالها وصلاحهم، وإلا ما كانت لتطالب بهذا الأمر على هذا ا

ونزولا عند رغبة هؤلاء وتفهم مطلبهم، قام المجلس الأوربي للإفتاء 

والبحوث بإصدار فتوى تبيح شراء بيت السكنى للمقيمين في الديار غير 

الإسلامية عن طريق قرض ربوي، وكذلك أفتى مؤتمر رابطة علماء الشريعة 

يار غير الإسلامية بل بذلك. لكن، لم تقتصر الفتوى من حيث المكان على الد

انتقلت العدوى إلى بعض البلاد الإسلامية كالمغرب، فأفتى بعض العلماء بجواز 

ذلك أيضا لمن يقيم فيها بناء على نفي الفارق بين الدّاريْن. وعليه، سنعرض هذه 

                                                 
 وهذه افضرورة تقدر بقدرها. -1
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الفتاوى الثلاث، كلا على حدة، بتصرف غير مخل ننقل فيه أهم مرتكزاتها الفقهية 

 ضوء نتائ  البحث. لكي نناقشها في

 الفتوى الأولى:

أصدر مجلس الإفتاء الأوربي في بيانه الختامي لدورته العادية الرابعة، 

م فتوى في 3999أكتوبر  13الموافق ه 3347رجب  44-34المنعقدة في الفترة 

القضية التي عمت بها البلوى في أوربا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل 

ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وبعد مناقشة مستفيضة،  التي تشترى بقرض

 انتهى المجلس بأغلبية أعضائه إلى القول بالجواز، ومحل الشاهد من الفتوى: 

، فإن المجلس في ضوء 1إذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسّا في الوقت الحاضر» 

الأدلة والقواعد والاعتبارت الشرعية، لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، 

وهي القرض الربوي لشراء بيت يُتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا 

يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسَ، وألا يكون عنده من 

من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه  فائض المال ما يمكنه

 على مرتكزين أساسيين: 

، وهي قاعدة متفق "الضرورات تبيح المحظورات"المرتكز الأول: قاعدة 

عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع ... ومما قرره الفقهاء هنا أن 

مة. وإذا كان المجلس قد الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عا

اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس 

                                                 
إسرررلامية  افبرررداحل افشررررعية افتررري لا شررربهة فيهرررا، كتأسررريس شرررركاتأن توجرررد  -7ك( والمرررراد ب)هرررذا ولا ذا -1

أن تفرراوظ افتجمعررات  -0تتشرر ئ م ررل هررذه افبيرروت بشررروط ميسرررة مقرردورة لجمهررور المسررلمين، وغيررر ذفررك. 

 افتقليدية، فتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبوفة شرعا. الإسلامية في أوربا افبنوك الأوربية
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ر "القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، وهي أن  ما يباح للضرورة يُقَدَّ

 ، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها."بَقَدْرِها

ساسَ( هو ما ذهب إليه أبو المرتكز الثاني: )وهو مكمل للمرتكز الأول الأ

حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ـ وهو المفتى به في المذهب الحنفي ـ 

وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، ورواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها 

ابن تيمية ـ فيما ذكره بعض الحنابلة ـ من جواز التعامل بالربا ـ وغيره من العقود 

 «.لمسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام الفاسدة ـ بين ا

 الفتوى الثانية: 

جاء في البيان الختامي لمؤتمر رابطة علماء الشريعة الذي انعقد بمدينة 

 ما يلي:ه 3377ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر شعبان 

إن الطريقة المتاحة حاليًا لتملُّك السكن عن طريق التسهيلات البنكية "

الثمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل من الربا، ولا يجوز  بسداد

للمسلم الإقدام عليه إذا وجد بديلًا شرعيًّا يسد حاجته؛ كالتعاقد مع شركة تقدم 

 تمويلًا على أساس بيع الأجل أو المرابحة أو المشاركة المتناقصة أو غيرها.

د المسلم أن يمتلك بيتًا بطريق إذا لم يوجد أحد البدائل المشروعة، وأرا -

التسهيلات البنكية، فقد ذهب أكثر المشاركين إلى جواز التملك للمسكن عن 

طريق التسهيلات البنكية، للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ أي لا بد أن يتوافر 

 هذان السببان: 

 ـ أن يكون المسلم خارج دار الإسلام، 

قيمين في خارج البلاد الإسلامية لدفع ـ وأن تتحقق فيه الحاجة لعامة الم

المفاسد الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية، وتحقيق المصالح التي 

يقتضيها المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية، على أن يقتصر على بيت 

 . "للسكنى الذي يُتاج إليه، وليس للتجارة أو الاستثمار
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 الفتوى الثالثة: 

. يوسف القرضاوي سؤال يتعلق ببيان حكم الشرع في هذه عُرض على د

، وهو في زيارة له بالمغرب، وبعد ما أحال السائل على فتوى مجلس الإفتاء 1القضية

 الأوربي، أجاب بما نصه:

قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو "

اجات الأصلية للإنسان.. وقد ذكر عامة. ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الح

الإخوة الذين يعيشون في أوروبا مزايا كثيرة لشراء هذه البيوت وتملكها، بالإضافة إلى 

الحاجة إليها. كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة 

 لمين.خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المس

وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للِقليات المسلمة في أوروبا، 

ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت 

بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار 

غرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا الاغتراب. ولا سيما أني سمعت أن الدولة في الم

 ."قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة

                                                 
ال: "إلرررى فضررريلة افشررريا الجليرررل افعلامرررة افررردكتور يوسررر  افقرضررراوي حفظررره الله، الموضررروع: ونررر  افسرررؤل  -1

طلررررب فترررروى. بنرررراء علررررى اففترررروى افترررري أصرررردرتموها بجررررواز امررررتلاك افسرررركن بقرررررظ ربرررروي ففاحرررردة المسررررلمين 

المقيمررررين بررررديار افغربررررة، فقررررد أ ررررذ بعررررض افشررررباب فرررري المغرررررب هررررذه اففترررروى وصرررراروا يوظفوههررررا فرررري بلرررردهم 

 ى فتوى افشيا افقرضاوي.بدعو 

سيدي افشيا: لامتلاك افسكن في المغرب، المرء أمرام  يرارين: إمرا أن يكرون فره مرال فيقتنري سركنا أو يقروم ببناحره؛ 

ومن فيس فه مال فعليره أن يلجرأ إلرى افبنروك فلاقترراظ، وقرد وضرعت افدوفرة تسرهيلات فري هرذا المجرال فلحصرول 

 لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات افشرعية. على قرظ ربوي لامتلاك افسكن، والمغرب

فررذا يطلررب افك يررر مررن افنرراس بيرران حكررم افشرررع فرري هررذه افقضررية، هررل يجرروز فرري المغرررب امررتلاك سرركن بقرررظ 

 ربوي؟

 وجزاكم الله  يرا، وأطال في عمركم ".
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 المرتكزات الفقهية للفتاوى الثلاث ومناقشتها:

 استندت الفتاوى الثلاث إلى مرتكزات فقهية نسجلها كالآتي:

 :مرتكزات الفتوى الأولى: تقوم هذه الفتوى على الأسس التالية 

  ؛"المحظورات تبيح الضرورات" قاعدة ـ 1     

 ؛"عامة أو كانت خاصة الضرورة، منزلة تنزل قد الحاجة" قاعدة ـ 2     

 المسلمين بين ـ الفاسدة العقود من وغيره ـ بالربا التعامل جواز ـ 3     

 الإسلام؛ دار غير في وغيرهم

ر بَقَدْرِها"ـ قاعدة  3       ."ما يباح للضرورة يُقَدَّ

أن هذه الفتوى جمعت بين مرتكزين متناقضين ينتمي كل منهما إلى  نلاحظ

أصل غير الذي ينتمي إليه غيره، كما سار أحدهما سيرا غير منسجم مع فروعه أو 

 أعضائه، ونبين وجوه التناقض في العنصرين التاليين:

  وهي قاعدة  "قاعدة الضرورات تبيح المحظورات"اعتمدت الفتوى على

امل المسلم بالربا مع غير المسلم هو استثناء يلتجئ إليه في تدل على أن تع

حالة الاضطرار وعدم الاختيار. وبناء عليه، فنحن أمام معاملة أصل فيه 

الحرمة، وهو مقتضى مفهوم المحظورات التي تُستباح عند الضرورات، 

ولهذا نصت الفتوى على أن الحاجة فيه تقدر بقدرها فلا يتوسع في 

 الرخصة إلا في الضروريات أو الحاجيات؛ استعمال هذه 

  إذا كان المرتكز الأول انطلق من أصل الحرمة، فقد سلك المرتكز الثاني

اتجاها مناقضا تماما لاتجاه الأول، وذلك أنه اعتمد على مذهب الأحناف 

في قولهم بجواز معاملة المسلم مع غيره )الحربي( بالربا وغيرها من العقود 

الحرب، ومقتضى هذا القول أن تكون هذه المعاملة جائزة  الفاسدة في دار

ابتداء في حالة السعة وفي غيرها، وهذا يعني أن معاملة المسلم مع الحربي 
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بالربا ليس حراما، بل الأصل فيها الإباحة أو الِحلّيّة، ولهذا لا مانع شرعاً 

 ليات. ولا عقلا من الاستفادة منها في التجارة أو في التحسينيات والكما

 تركيب:

لا شك أن بناء أي فتوى على أصلين متناقضين يجري كل منهما في مساق 

غير الذي يجري فيه غيره يشعر بضعف الدليل التي ارتكزت عليه، بل يدفع إلى 

النظر بعين الحذر في منهاج الفتوى المعتمد. والحال، فإن سمة عدم الانسجام هي 

 ركيزتها الأولى على قاعدتين: المميز العام لهذه الفتوى، إذ استندت

، وهي تدل على أن الحالة التي "الضرورات تبيح المحظورات"أولاهما:  ○

بين أيدينا هي حالة وصلت إلى درجة عليا من المشقة والحرج والضيق، 

ولهذا استحقت وصف الضرورة، وإلا كان الإتيان بهذه القاعدة في 

 غير محله ولا مناسبا له؛ 

، وتعني "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"والثانية:  ○

أن مرتبة الحالة التي بين أيدينا هي دون حالة الضرورة، وأنها قد 

تكتسب من المسوغات الخارجية عنها ما يلحقها بالضرورة، لكن، 

ليس بسبب درجة المشقة ـ وإلا كانت ضرورةـ بل باعتبار أصول 

المآل، أو أصل المقارنة بين المصالح والمفاسد. أخرى، كاعتبار أصل 

ولهذا، كان الارتكاز على القاعدتين معا في الفتوى نفسها غير منسجم 

 البتة، بل يدل على اضطراب شديد في تشخيص الواقع. 

  :تستند هذه الفتوى، كسابقتها، إلى أربعة  1مرتكزات الفتوى الثانية

 عناصر، وهي:

                                                 
1

نناقش مدى سلامة الأدفة افتي ارتكزت عليها اففتوى الأولى من المعارظ، وقد احتفظنا بذفك إلى حين  فم -

 مناقشتنا فلمرتكزات اففقهية الخاصة باففتوى اف انية. 
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 ؛"الضرورة منزلة تنزل التي العامة الحاجة" قاعدة  ـ1    

 بطريق بيتًا يمتلك أن وأراد الإسلام، دار خارج المسلم يكون أن ـ2    

 البنكية؛ التسهيلات

 الإسلامية؛ البلاد خارج في المقيمين عامةِ  حاجةُ  فيه تتحقق أن ـ3    

يقتصر المستفيد على بيت للسكنى الذي يُتاج إليه، وليس للتجارة  ـ  أن3   

 أو الاستثمار، وبعبارة أخرى: أن تقدر الحاجة بقدرها.

نستنت  من عناصر هذه الفتوى ودعائمها الفقهية أن المراد بالحاجة العامة 

هي ما اصطلحنا عليه في هذا البحث بالحاجة العامة المؤقتة؛ فهي التي تقدر 

ا، ولا يستفيد منها إلا المحتاج، وتنعدم فيها البدائل المشروعة فتتعين حينئذ بقدره

 الوسيلة الممنوعة لاستيفاء تلك الحاجة المطلوبة، كما أنها تبيح المحرم لذاته.

ولا محالة أننا بالرجوع إلى مفهوم الحاجة العامة المؤقتة، المتمثلة في الحالة 

لم تراعَ فسدت بنِيةُ الناّس، أو أَوْرثتهم ضعفاً يَصُدُّ الُملِحّة دون الضّرورة التي إذا 

عن التّصرفِ في أمورِ المعاشِ في العاجلِ أو الآجل؛ نجد بونا شاسعا بينها وبين 

الرغبة في امتلاك بيت للسكنى لأجل الفرار من شبح الإيجار، ذلك أن هذه الرغبة 

 :تفتقد سائر مقومات الحاجة العامة المؤقتة، ويوضح ذلك

أن دار السكنى، وإن كانت إحدى الحاجات الضرورية التي لا بد من  ○

توفيرها للإنسان، فيمكن أن يتوصل إلى منافعها بعقد شرعي صحيح 

يتمثل في الاستئجار، ودعوى أن تلك الحاجة لا تندفع إلا بعقد 

 التملك فهي دعوى غير صحيحة سببها موافقة رغبات الناس؛

أنّ عدم امتلاك مسكن والاكتفاء بالاستئجار لا يؤدي إلى مشقة غير  ○

معتادة كالتي يتطلب وجودها في الحاجة العامة المؤقتة حتى نستفيد من 

رخصها، ومن بينها أن تبيح المحرم لذاته كالربا مثلا، وهذا، بالنظر في 

 الحال أو المآل؛ 
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رار وعدم عند شراء بيت للسكنى بقرض ربوي في حالة الاضط ○

يكون بالاستفسار  "قاعدة الحاجة"ن التنزيل السليم لـِ، فإالاختيار

عن مستوى ذلك البيت: هل يقتصر المسلم على ما يُققه له من 

الضروريات: كشراء غرفة واحدة تجتمع فيها أفراد الأسرة، يأكلون 

فيها وينامون جميعاً؟ أم يتوسع في طلب بيت تتوفر فيه الكماليات 

يات، كوجود غرفة خاصة بالمناسبات، أو حديقة خاصة؟ أم والتحسين

يكتفي بقدر الحاجة بشراء بيت يُفظ له كرامته وكرامة أفراد الأسرة 

 ولا يتعدّاه إلى الترفه والتنعم؟   

أو الحاجة العامة المؤقتة في وظيفتها الفقهية  "قاعدة الحاجة"هنا تنبثق 

على البيوت التي تدفع الضرار  للجواب عن هذه الاستفسارات بأن الاقتصار

فقط ـ أي ما هو ضروري ـ ليس مطلوب شرعا، بل يتعين شراء بيت يُقق 

 استيفاء حاجات المرء ولو عن طريق الربا، ولكن لا يتعداه إلى الترفه والتنعم. 

ولعل تنزيل الحاجة العامة المؤقتة منزل الضرورة على هذا النحو مشروط 

لم يبق أيُّ مجال لاستيفاء منافع البيت غير سبل الحرام. بانعدام سبل الحلال بحيث 

على مسألة  "قاعدة الحاجة"ومن محاسن الأقدار أن ينبري فقيه كالجويني لتطبيق 

 بيت السكنى ويخلص إلى ضوابط تطبيقية ناجعة في هذا الباب:

  أن تنحسم طرق الحلال، ومنها الإيجار، فلا يجد الناس سوى سبل

 الحرام؛

  لا يجدوا متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة لإنشاء مساكن أن

 أخرى؛

 1أن يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة ويُرم ما يتعلق بالترف والتنعم. 

                                                 
كِرررنَّ  -1

ْ
قرررال أبرررو المعرررالي الجرررويني: " أمرررا المسررراكن فرررإني أرى مسررركن افرجرررل مرررن أظهرررر مرررا تمرررس إفيررره حاجتررره واف

احلترره وذريترره ممررا لا غنرراء عنرره، وهررذا اففصررل مفررروظ فيرره إذا عررم افتحررريم وفررم يجررد أهررل افررذي يؤلويرره وع
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 مناقشة:

من المرتكزات التي اعتمدت عليها الفتوى الثانية، وكذا الأولى، ما ذهب 

ا وغيره من العقود إليه الأحناف من القول بجواز معاملة المسلم للحربي بالرب

الفاسدة في دار الحرب، وقرر أصحاب تلك الفتاوى هذا القول، وعرضوه كأنه 

من الُمسَلّمات التي لا معارض لها، بينما هو مذهب مرجوح خالفهم فيه جمهور 

 وبينوا ضعفه من جوانب متعددة، يكفينا في هذا المقام أن نذكر ثلاثة منها:  1العلماء

 الواردة في تحريم الربا أتت مطلقة، وأن تحريمها  أن النصوص الشرعية

عَمّ الأماكن والأزمان فلم تتقيد بمكان دون مكان، ولا بفئام دون فئام، 

ولا بملة دون أخرى، بل خلاف ذلك هو منه  أهل الكتاب الذين 

يَِن سَبيِلٌ  ليَسَْ كذبوا على الله تعالى فقالوا:  ِي  م 
ُ
ِ عَليَنْاَ فِِ الْ وَيقَُولوُنَ عَََ اللّا

2الكَْذِبَ وهَُمْ يَعْلمَُونَ 
 :ومن فضل "، يقول د. يوسف القرضاوى

الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريمًا جازمًا؛ بل حرم كل ما يفضي 

إليه أو يساعد عليه، ولم يقل ما قالته التوراة المحرفة من تحريم الربا في 

لبعض، وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين؛ معاملة الإسرائيليين بعضهم 

                                                                                                                            
الأصرررقاع وافبقررراع متحرررولا عرررن ديرررارهم إلرررى مواضرررع مباحرررة وفرررم يتمكنررروا مرررن إحيررراء مررروات وينشررراء مسررراكن 

سرررروى مررررا هررررم سرررراكنوها. فررررإن قيررررل: مررررا اتوررررذتموه معتبرررررهم فرررري الملابررررس المفلررررس الم جررررور ثررررم لا يترررررك علررررى 

 برأجرة نرزرة فليكتر  برذفك وافرذي دفعنرا إفيره ا
ً
لمفلس مسكنه، قلنا: سبب ذفك أنه في غافب الأمر يجد كِنّرا

لا يررؤلثر هررذا المعنررى فيرره، فررإن المجتتررب عنررد عمرروم افتحررريم ملابسررة المحرمررات وهررذا المعنررى يطرررد فرري افبقرراع 

إلرررى المملررروك والمسرررتأجر فعمررروم المسرررتأجرة وغيرهمرررا، فرررإذا تقررررر افتحررراق المسررراكن بالحاجرررات وبطرررل افنظرررر 

افتحررريم فررلا طريررق إلا مررا قرردمناه، ثررم يتعررين تكتفرراء بمقرردار الحاجررة ويحرررم مررا يتعلررق بررافترف وافتررنعم"، 

 .532غياة الأمم ص: 
(، والمجمروع شررح المهرذب 4/716(، والمغنري لابرن قدامرة )ج3/13انظر الحاوي افكبيرر فري فقره افشرافعي )ج -1

 (.590/  9)ج
 .14ة آل عمران، جزء من آية سور  -2
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بل حرمه في كل تعامل مع مسلم أو غير مسلم، فالإسلام لا يتعامل 

 ؛" 1بوجهين، ولا يكيل بكيلين

  أن الأحناف اعتمدوا على ما روي عن مكحول عن النبي  :أنه قال

، وهو حديث مرسل لم تنقله «لا رباً بين مسلم وحربي في دار الحرب»

، فلا 2لستة بل التسعة، وقد رده أهل العلم بالحديث والفقه معاً الكتب ا

 ينهض أن يقاوم عموم أدلة التحريم من القرآن والسنة؛ 

  أن مذهب الأحناف في التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب لا يقف

عند المعاملة الربوية بين المسلم والحربي، بل يتعدّاه إلى بيع الخمر له، 

، فهلا يلتزم أصحاب هذه الفتاوى 3والميتة، ولعب القمار معهوالخنزير، 

مذهب الأحناف ويجوزون للمسلمين المقيمين في الدول غير الإسلامية 

ولا شك أن  !)دار الحرب كما زعموا( كسب رزقهم من هذه المحرمات

أصحاب الفطر السليمة  معصية الربا أعظم من هذه الموبقات، ولكن

                                                 
 .79فواحد افبنوك هي افربا الحرام، ص:  -1
الحررديث نقلرره الإمررام افشررافعي "عررن أبرري يوسرر  أنرره قررال: وينمررا أحررل أبررو حنيفررة هررذا لأن بعررض المشرريوة  -2

، ومرا قرال أبرو يوسر  لأبري حنيفررة «لا ربرا بررين أهرل الحررب»أنره قرال:  حردثنا عرن مكحرول عرن رسرول الله 

(، وقرال افنرووي: "مرسرل ضرعي  فرلا حجرة فيره" المجمروع شررح 1/539ابت فلا حجة فيره"، الأم )جفيس ب 

(. وقرررد 738/  0(، وقرررال ابررن حجرررر: " فررم أجرررده"، افدرايرررة فرري تورررريج أحاديررث افهدايرررة )ج590/  9المهررذب )ج

نرره منكررر. قررام بتوريجرره مررن المعاصرررين محمد ناصررر افرردين الأفبرراني فرري بحررث نفرريس، فاسررتوعب و لرر  إلررى أ

 .6355( رقم الحديث 19/  74انظر سلسلة الأحاديث افضعيفة والموضوعة وأثرها افسيئ في الأمة، )ج
"قوفره ) ولا بررين الحربري والمسررلم ثمرة ( أي لا ربررا بينهمرا فرري دار الحرررب ه(:  912 قرال ابررن نجريم الحنفرري )ت:ر  3

و  نزيرررا أو ميتررة أو قررامرهم وأ ررذ المررال، كررل عنرردهما  لافررا لأبرري يوسرر ، وفرري افبنايررة وكررذا إذا برراع  مرررا أ

ولأن مررافهم مبرراح، وبعقررد الأمرران « لا ربررا بررين المسررلم والحربرري فرري دار الحرررب»ذفررك يحررل فرره، وفهمررا الحررديث 

مررنهم فررم يصررر معصرروما إلا أنرره افترررزم أن لا يتعرررظ فهررم بغرردر، ولا لمررا فررري أيررد هم برردون رضرراهم، فررإذا أ رررذ 

 (.741/  6 غدر، فيملكه بحكم الإباحة افسابقة"، افبحر افراحق )جبرضاهم أ ذ مالا مباحا بلا
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من رؤية الخنزير ورائحة الخمر فكيف بكسب  من عموم الناس ينفرون

 رزقهم منهما؟

ونخلص إلى أن القول بجواز معاملة المسلم بالربا في دار الكفر لغير 

المسلمين يفتح شرا كبيرا وينشر فسادا عريضا سيقع على كاهل الأمة الإسلامية، 

م إلى ذلك أن أغنياء المسلمين وأصحاب الثروات الهائلة ما فتئوا ينقلون أموله

هناك ويضعونها بين أيدي البنوك الربوية لأجل الزيادة الملعونة، فتستنزف بذلك 

خيرات الأمة وتحرم مما يسمى في عالم الاقتصاد بالسيولة التي هي من أسباب قوة 

 دول الشمال وضعف دول الجنوب، ومعظمها من الدول الإسلامية.     

 مرتكزات الفتوى الثالثة:

 دار على قياسا الإسلام دار في ربوي بقرض السكنى تبي شراء جواز ـ ۱

 المرتكزات على الفتوى هذه اعتمدت لقد: الشرعية البدائل فقدان بجامع الحرب

 مسلم ببلد يتعلق السؤال كان لما ولكن عليها، أحالت لأنها مناقشتها تقدمت التي

 وى إلى هذا القياس. الفت صاحب التجأ كفر، ولا حرب بدار وليس كالمغرب

، 1وإذا أمعنا النظر في فحوى هذا القياس ومنتهاه علمنا أن الفتاوى الثلاث 

 قد نُقضت مرتكزاتها وانحلت عراها، وبيان ذلك:

أن الحصول على القرض الربوي لشراء بيت للسكنى لم يعد مقتصرا  ○

 بينهم؛على المسلم مع غير المسلم، بل فُتح الباب على المسلمين فيما 

أن جواز التعامل بالربا لم يعد خاصا بغير دار الإسلام، بل تعداه إلى دار  ○

 الإسلام؛

                                                 
بل هي فتوى واحدة في مضموهها، أوَ فيسَ افشيا افقرضاوي من المفتين بالجواز في اففتوى الأولى، بل فقد  -1

 شرف برحاسة المجلس على حد تعبيره؟  
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أن تحقيق الحاجة العامة المزعومة للمقيمين خارج البلاد الإسلامية  ○

بدفع المفاسد الاجتماعية والأخلاقية والدينية عنهم، كما صورتها 

 أو اعتبار، لأن هذه الحاجات الفتوى الأولى والثانية، لم يعد لها أي تأثير

متوفرة في البلاد الإسلامية، ورغم ذلك أصدرت الفتوى بجواز شراء 

بيت للسكنى عن طريق قرض بالربا، وحتى إن افترضنا، جدلا، عدم 

 وجودها، فلا يمكن أن تتوفر بتلك المعاملة؛

أن البدائل الشرعية حُصرت في البنوك الإسلامية التي تعقد بيوعا مع  ○

لراغبين في شراء بيوت للسكنى عن طريق عقد المرابحة أو بيوع ا

الأجل مثلا، ونسيت الفتوى أن من البدائل الشرعية عقد الاستئجار، 

فإذا كان الإنسان مستطيعا أن يدفع مبالغ منتظمة كل شهر ليسدد ما في 

ذمته من ديْن، ألا يكون قادرا على أداء ثمن إيجار بيت السكنى، لكن 

 العقدين هو عنصر امتلاك البيت الذي يُققه القرض الفرق بين

 الربوي ويمنعه الإيجار الشرعي.

ختاما، وكما أننا حرصنا على إبراز تجليات سوء تنزيل قاعدة الحاجة في هذه 

الفتاوى الثلاث، كذلك تنكبنا الإسهاب في عرض سائر الجزئيات التي تناقضت 

أن الذي ينبغي أن نسجله بشأن  . على1فيها وظهر اضطرابها أو كانت مرجوحة

 سبب سوء تنزيل القاعدة أمران اثنان:  

الأمر الأول: وهو أمر خاص يتنوع بحسب المسألة التي يتناولها، ويتعلق في 

هذا النموذج بعدم التحقق من بعض الشروط والضوابط؛ ذلك أنه لما كان 

شقة الموازية له، فلا يتم الموضوع يتعلق بإباحة الربا، فقد كان لزاماً مراعاة درجة الم

                                                 
باحرررة افقرررروظ افربويرررة فتمويرررل شرررراء فلمزيرررد مرررن تطرررلاع، أحيرررل علرررى كتررراب: )وقفرررات هادحرررة مرررع فتررروى إ -1

المسرراكن فرري المجتمعررات افغربيررة(، فلرردكتور صررلاح افصرراوي، فقررد اسررتوعب فيرره وأفرراد، وتنرراول المسررأفة فرري 

 أكثر من ماحة صفحة، ويهها لجديرة بذفك.  
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الاكتفاء فيه بأدناها، بل يُطلب أعلاها، وهو المعبر عنه بالمشقة التي خرجت عن 

المعتاد، وأن يتعين القرض الربوي وسيلة وحيدة لإيجاد المنافع التي يُققها بيت 

 السكنى؛

الأمر الثاني: وهو أمر عام سوف نلمسه باستمرار في هذا الصنف من 

ي يتحققُ فيها سوء تنزيل قاعدة الحاجة، ويتمثل في منه  أصحابها الفتاوى الت

التلفيقي الحريص على أن ينتقي من أقوال المذاهب ما يناسب غرض الفتاوى كما 

لو كانت من البدهيات المسلم بها، ودون التحقيق في تلك الأقوال، راجحها من 

 أعلم. مرجوحها، ودون اهتمام لمقتضيات آراء تلك المذاهب. والله
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 خــاتمــة

شكّ أنّ اختيار أيّ موضوع هو جزء من تصوّره والوعي بحدوده  لا

وأبعاده، وقد رَسَم تصوّري للحاجة الشرعية صورةً ظهرَت بتلكم القوة التي 

كسفَت مجموعةً من الموضوعات الأخرى التي كانت تخطب وُدّ القلم والفكر، 

سائل الحاجة، سُدى. لكن، ومن باب النزّاهة العلمية، أكدّ لي احتكاكي الحثيث بم

وحيثياتها الاصطلاحية والعملية، والمصير الذي يمكن أنْ تؤول إليه، أنّ حقيقة 

هذه الحاجة هي أكبر من تصوري وحدسَ الُمسبَقَيْن، ومن معرفتي القَبْلية، وأنّها 

أعمق مماّ كان يخطر ببالي قُبيْل التأهب والاختيار، وأبعد مدى من الصورة التي 

 عاتي. رسمها لها أفق توق

ركين في كلّ تفاصيل علاقة المؤمن  ولا عجب، فالحاجة الشرعية ركن

بالحياة، وشطرٌ أساس في معادلة العلاقة بين المسلم، وبين مرتكزات وجوده 

الإيماني والسلوكي في الطاعات والعبادات والأخلاق والمعاملات، كما في 

الجانب الفردي،  السياسة والمجتمع والاقتصاد، وكما في الحيز الخصوصي من

والمدى العام من الانتماء الجماعي. ومن شدة الوعي بهذا الحضور اللصيق 

بالإنسان وعوالمه الخاصة والعامة، أكاد أجزم أنّ هذا الإنسان، وأخصّ به المؤمن، 

يُيا بالأساسيات التي لا يستقيم وجوده بدونها، من طعام وشراب وهواء ومال 

وأن الحاجة لا تقل أهمية عن تلك الأساسيات بلا وتوالد وتواصل وعبادة إلخ، 

 منازع.

وإذا كان هذا الاعتقاد نتيجة جوهرية لرحلة تفاعلي مع هذا الموضوع، فلا 

يسعى مُحاول البيان إلى أنْ يدعي أنّه بدْع من فراغ، أو سبْق علمي بلا نظير، ومن 

ات الكريمة، قد جرى ذكرها في بعض الآي "الحاجة"الموضوعية أن أشير إلى أن 

والكثير من الأحاديث النبوية، والعديد من آراء الصحابة الكرام والسلف 
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مّل  الصالح، قبل أنْ ينبري ثلةٌ من علمائنا الأفذاذ لتجشم البحث فيها، أو تَحَ

المعاناة من تعريفها وتوجيهها. فعملي وصنيعي في نهاية المطاف ليس سوى صدى 

ى ومعاصرين، وتقليبٍ لأعمالهم بحثاً عمّا وانعكاسٍ لجهود مَن سبقوني، قدام

باعتباره روح كلّ بحث أكاديمي، ووقود كل  "التّحقيق العلمي"يمكن أنْ نسميه 

 جهد علمي.

إلى النهّل مِن  "التحقيق العلمي  "بدَهي إذاً أنْ يقودني البحث عن هذا 

ن يطول المعين نفسه الذي دشّن الأسلافُ والمعاصرون العبّ منه، وبدهي أكثر أ

وقوفي عليه، فتتزاحم سواعدنا، وتحتك أفكارنا، وذلك هو الوجه العملي لمتعة 

البحث، ومكابدة التنقيب، وهي التي حاولت أن أصفها في تفاصيل الأطروحة 

بالممتعِ المحرِج في آن واحد، لأنّه يجذب الباحث عن حقيقة الحاجة الشرعية إلى 

تحقيق سوى الصدع بالرأي، والصدع به قُنةّ العلم، فلا يملك في خِضم بحر ال

حقٌّ مرتَهنٌِ لديه بشروط محددة أَسّسَ عليها رأيه الذي هو ترجمان فكره، وربّما 

اختلف والأعلام السابقين واللاحقين في عدّة مسائل، لكن عن غير سوء نية أو 

خلْفية منحرفة، كبُر سلوكاً يجري على بدن، وساءت كلمة تخرج من فم، بيْد أنّ 

 لأمر، من زاوية أخرى، هو من باب الرّحمة التي من أجلها خلقنا البارئ سبحانه. ا

وها هنا مقام وضع الأحمال والأثقال، وتقديم النتائ  والخلاصات، 

واستخلاص الزبد، كما أنّه مقام شكر الخالق، وإن كانت تعجز عنه العبارة، وقد 

 علمية أخرى لا خاتمتها.  كتب لي بلوغ الختم، فأسأله أن يجعلها فاتحة رحلات

فٌ عظيم أنْ أَصِلَ إلى هذه المحطّة، والشّرف مضاعف إذ أسوق  إنّه إذاً لَشَرَ

بجهود صاحبه، والكبير بعِظم موضوعه،  بين يدي الُمهتّم خلاصة عملي المتواضع

 وهي كالآتي:
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 ـ تطلق الحاجة لغة ويراد بها معنيان اثنان: 3

  إلى إدراكِه وتحقيقِه وبلوغِه، رغم أَنّه غيُر ما يريدُه المرءُ ويسعى

مُفتقرٍ إليه، ويمكن أنْ نُطلقَ على هذا القسمِ اسم الحاجةِ مجازاً، أو 

 مطلق الحاجة، أو الحاجة من باب التّجوّز.

  ما يُفتقرُ إليه لعَِوزِ وخَصاصٍ أو نُقصانٍ، على أن هذا الافتقارَ قد

بوصف للمبالغة، وحينئذ تكون  يكون، في بعضِ أحوالهِ، مُقَيَّداً 

الحاجةُ حاجةً ماسّة أو شديدة. وهذا النوعُ مِنَ الافتقارِ، سواءٌ 

دّةِ أو لَمْ يوصفْ، هو الحاجةُ الحقيقيّةُ أو الحاجةُ المطلقة.    وُصِفَ بالشِّ

في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن؛ عند سورة  "الحاجة"ـ جاء ذكر لفظ  4

، واستُعملَت 9، وعند سورة الحشر آية 79ورة غافر آية ، وعند س64يوسف آية 

 وجوداً أو انتفاءً 
ِ
الحاجة في المواطن الثلاثة بمعنى القِسْمِ الأوّل؛ أي إرادةِ الشّيء

 دون اشتراطِ عُنصُْرِ الافتقارِ إلى شيء ما؛

نُ الموسوعاتُ الإلكترونيّةُ الحديثةُ الُمشْتملة على دَواوينِ السُّ  1 نةِّ ـ تُمكَِّ

النبّويّةِ مِنْ استقصاء لفظِ الحاجةِ ومُشتقّاتهِ، وقد مكنتنا نتائ  الإحصاء 

 والاستقصاء وتأملها من تسجيل الاستنتاجين الآتيين:

  ّأوّلا: التواتر اللافت للفظ الحاجة ومشتقاتها في  أحاديثِ النبي

 صلى الله عليه وسلم  

 فلك معنيي القسمين  الثاني: دوران دلالة الحاجة ومشتقاتها في

 المتمايزين السالفين. 

ـ سَلَك الأصوليون في تحديدِ معنى الحاجة الشرعية ثلاثةَ مناهَ  على  3

 الجمُلة: 
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  منهاجُ التّقريبِ وحُسنِ التّرتيبِ الذي انفردَ به أبو المعالي عبد الملك

وبعد طولِ نظرٍ وتَأمّلٍ في جهودِ صاحبهِ،  هـ(، 374الجويني )ت: 

تطعنا صياغة تعريف للحاجة مُسْتقًى مِن آرائه وتأمّلاتهِ وقابلًا، اس

مِن ثَمّ، ليُنسبَ إليه، وهو: الحاجة هي الحالةُ الُملِحّة دون الضّرورة 

التي إذا لم تراعَ فسدت بنِيةُ الناّس، أو أَوْرثتهم ضعفاً يَصُدُّ عن 

 التّصرفِ في أمورِ المعاشِ في العاجلِ أو الآجل؛

 أثناء ذِكْر بعض صُوَر  منهاج 
ِ
التّمثيل، وقد سلَكه مُعظمُ العلماء

الحاجةِ في معرض كلامِهم عن المناسبِ الحاجيّ، مشيرين أحياناً إلى 

 كوْنها تتوَسّط الضروريات والتحسينيات؛

 : هـ( إذ  797منهاج تَرَبّعَ على عرشه أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي )ت

سجّلَ به نقلةً نوعيةً فعرّفها بالحقيقة استطاع أنْ يصوغَ تعريفاً للحاجيات 

 والغاية، كما أضاف قيوداً احترازيةً بغية ضبطها وتمييزها مـن غيرها. 

ـ أفضى البحث والتنقيب على حدود الحاجة اصطلاحاً إلى الوقوف على  5

 يلي أبرز النتائ  المستخلصة من أكثر من عشرين تعريفاً معظمها للمتأخرين، وفيما

هذه التعريفات ومن النماذج المعتمدة في تحديد الحاجة الشرعية ومقاربة 

 خصائصها الاصطلاحية وأبعادها:

 الحاجة هي حالة من الافتقار إلى ما يدفَع الحرجَ والمشقة؛ .1

 الحاجة هي حالة من الافتقار إلى أشياء تَجلب التوسعة؛ .2

 يؤدي عدم الاستجابة إليها إلى وَهَن وضعف؛ الحاجة حالة .3

 عدم مراعاة الحاجة يؤدي إلى اختلال حياة الفرد؛ .4

 استمرار الحاجة العامة يمنع من التصّرف في أمور المعَاش في الآجل؛. 5
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 الحاجة أقل رتبة من الضرورة، وأخفّ باعثاً منها؛ .6

 الحاجة حالة تبيح المحرّم لغيره أو لعارض؛ .7

 الحاجة جاءت على خلاف القياس؛ .8

 ما يباح بسبب الحاجة يكون مؤبداً بخلاف ما يباح بسبب الضرورة.   .9

الرأي والاختيار على تعريف الحاجة الشرعية بأنها: حالةُ افتقارٍ  ـ استقر 6

إلى مطلوبٍ مشروع لأجلِ التّوسعة ورفع الحرج، وهو دون مشقة الضرورة، 

يَة.  ويلزم لبلوغه تركُ أمرٍ أو فعلُ محظورٍ مِن حيث الظّاهرُ أو مخالفةُ قاعدة كلِّ

قهية والأصولية ذات ـ ترتبط الحاجة الشرعية بعدد من المصطلحات الف 7

الصلة بها، ومنها الضرورة، والمصلحة، وعموم البلوى، والحرج، والضيق، 

 والمشقة، والتوسعة، واليسّ.

ـ ساق العلماء أدلة شرعية لإثبات مراعاة الشريعة للحاجة، ويمكن أن  4

 نصنفها باعتبار دلالتها، إلى نوعين، وهي كالآتي:

  ص الشرعية التي دلت على مراعاة أدلة عامة: والمراد بها النصو

الحاجة على وجه العموم أو الإجمال، دون التعرض لعينها أو 

الدخول في نوعها، فهي أدلة ظنية تصلح لإثبات أصل مشروعية 

 اعتبار الحاجة؛

 النصوص الشرعية  ؛ تلكمالأول منهمَ: أدلة خاصة وهي نوعان

التي أفادت أحكاماً جزئية لوحِظ فيها مراعاة الحاجة الشرعية، 

وقد يكون ذلك بالتّعليل بها إمّا عن طريق نَفْيِ أسبابها أو مسبباتها 

أو نتائجها، كنفي الحرج والضيق والمشقة، وإما بإثبات الغاية من 

 :والثانيسّ. مراعاتها والمقصد من اعتبارها، كتحقيق التوسعة والي
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عَمَلُ الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين، المتعلق بالحاجة الشرعية، 

فقد ثبت في مواقفَ عدّةٍ أنّ الصحابة أخذوا بمبدأ مراعاة الحاجة 

الشرعية، واستثنوا أو خصّصوا نصوصاً شرعية بناءً عليه. 

وعملهم هذا يعتبر من صميم الشرع وليس افتئاتا عليه، لأنّهم 

 بمقاصده من غيرهم.كانوا أعلم 

ـ اختلف الأئمة الأربعة في العمل بمبدأ الحاجة الشرعية أو الاصطلاحية  9

 إلى قسمين كبيرين: 

  قسم اعتبر الحاجة سببا يُبيح طلب الرخصة، ويمثله جمهور

 الأئمة، وهم: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد؛ 

  الذي لم يعتبر الحاجة وقسم آخر انفرد به الإمام الشافعي

 الاصطلاحية مطلقا. 

ـ يعد تقسيم الحاجة باعتبار العموم والخصوص هو التقسيم الذي  37

جرى على أقلام العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل يعتبر الوحيد الذي نص عليه 

 هؤلاء العلماء لأهميته. 

لعامة فيما ـ يعدّ أبو المعالي الجويني أول من استعمل مصطلح الحاجة ا 33

 وقفت عليه.

 ـ تنوع مفهوم العموم في الحاجة عند العلماء إلى ثلاثة أنواع؛  34

  مفهوم انفرد به الجويني، ويدل على شمول الاحتياج والاستغراق

 لكافة أفراد الأمة أو لأغلبيتها العظمى؛ 

  ومفهوم ثان ذكره الجويني كذلك وشاركه فيه جمهور العلماء، وهو

 رة والتكرار للشيء؛ بمعنى الكث
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  ومفهوم ثالث قال به ابن تيمية، ويدل على دوام الحاجة واتصالها

 وإن كانت خاصة. 

 ـ وتأسيسا عليه، فإن الحاجة العامة ثلاثة أضرب: 31

  الحاجة التي تستغرق الضرب الأول؛ الحاجة العامة المؤقتة: وهي

حلّت بهم  كافة أفراد الأمة أو أغلبيتها العظمى، كأن تكون قد

نازلة شديدة فأوقعتهم جميعا أو معظمهم في حرج وضيق، فإذا لم 

تراع حاجتهم تلك فسدت بنيتهم، أو أورثتهم ضعفا يصد عن 

 التصرف والتقلب في أمور المعاش في العاجل أو الآجل؛

 كثر الضرب الثاني؛ الحاجة الأصولية العامة: وهي الأشياء التي ي

عليهم تركها، إما لعادة جرت أو احتياج الناس إليها فيشق 

لمصلحة اقتضت، لكن ليس على دفعة واحدة، بل على فترات 

مختلفة بحسب حاجة كل طائفة أو فرد. إلا أن هذا الاحتياج مما 

يكثر وقوعه في الناس ويتردد عليهم في حياتهم؛ فالعموم فيه 

 يتعلق بالأشياء المحتاج إليها، ويعني الكثرة التي تقابل الندرة،

 وهي بمعنى الحاجيات عند الأصوليين؛

  الضرب الثالث؛ الحاجة العامة الدائمة: وهي الحاجة التي ارتبطت

ومعنى ذلك أن الإنسان بالأوقات لا بالأفراد أو الجماعات، 

 معظمه أو كله وقته في ما شيء إلى يُتاج كان إذا )جماعة أو فردا(

 الاعتبار بهذا وجاز وقته جميع عمت عامة، لأنها حاجة فهي

  عامة. حاجة تسميتها

ـ افترقت الحاجات العامة في أضربها الثلاثة بخصائص معينة تميز كل  33

 ضرب منها عن غيرها، وهي كالآتي:
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I  الضرب الأول: الحاجة العامة المؤقتة 

 يشمل الاحتياج فيه جميع أفراد الأمة أو أغلبيتها العظمى؛ 

  يشترط فيه وجود حقيقة الحاجة وإن تعلقت بجميع أفراد الأمة أم

 معظمهم؛ 

 يُقدر الاحتياج فيه بقدره وإن كان عاما ولا يتوسع فيه؛ 

  لا يقتصر هذا النوع من الاحتياج على إباحة المحرم لغيره بل

 يتعداه إلى المحرم لذاته؛

  ينتهي بزوال ما يبيحه هذا الضرب لا يكون على وجه التأبيد، بل

 الحاجة.

II .   الضرب الثاني: الحاجة العامة الأصولية 

 يتعلق الاحتياج فيه بأشياء يكثر الافتقار إليها ويتكرر؛ 

  لا يشترط أن يعم الاحتياجُ كلَّ شخص بعينه من أجل جواز

 العمل بمقتضى الحاجة، بل يكفي أن تكون غالبة ومتكررة؛ 

 ن أراد العمل بمقتضى الحاجة، فقد لا يشترط تحقق الاحتياج فيم

 يستفيد منها المحتاج وغير المحتاج؛

  ما أباحه هذا النوع لا يصادم نصاً صريُاً وإنما يخالف القواعد

 الشرعية؛

  .قد يثبت الاحتياج فيه أحكاما على وجه التأبيد والثبات 
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III .الضرب الثالث: الحاجة العامة الدائمة 

 كل وقت إما غالبا وإما موسميا يعود  يكون الاحتياج فيه في

 بانتظام؛

  ترتبط الحاجة فيه بأفراد محصورين أو طائفة معينة؛ 

 يشترط تحقق الاحتياج لمن أراد أن يستفيد من رخص الحاجة؛ 

  ُسقط الاحتياج فيه بعض الواجبات. ي 

بقدر كبير من البيان والتوضيح  "الحاجة الخاصة"ـ لم يُظ مصطلح  35

المتقدمين، بل لم يكن له حضور يُذكر حتى جاء بدر الدين الزركشي )ت: عند 

 هـ( فعرضه بشكل قوي في كتابه )المنثور في القواعد(.793

، إنما خصّه "الحاجة الخاصة"ـ لم يعرف بدر الدين الزركشي مصطلح  36

بخمسة أمثلة مكتفيا بها لبيان مراده به، وهي: تضبيب الإناء بالفضة، أكل 

مين من طعام الكفار قبل القسمة، لبس الحرير للمريض بالحكة، إباحة تحلية الغان

آلات الحرب وتقليد الهدي بالفضة، إباحة التبختر بين الصفين والخضاب بالسواد 

 للجهاد غيظا للمشركين.  

ـ بعد دراسة الأمثلة الخمسة السالفة وتحليلها خلصت في ضوئها إلى  37

تجوزا إلى الزركشي، وهي: الحاجة التي تعلقت تعريف للحاجة الخاصة ينسب 

 بأحوال معينة قيّد الشارع الرخصة بها لوجود ما يقتضيه.

عند معظم الفقهاء  "الحاجة الخاصة"ـ ارتبط مفهوم الخصوص في  34

المعاصرين وجل الباحثين بطائفة محصورة. وقد ترددوا في تفسيره بين قولين 

 بارزين: 
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 حرفة أهل احتاج بلد: فإذا أو حرفة هلأ على الخصوصية اقتصار 

 خاصة بهم، حاجة كان غيرهم من عموم الناس دون ما أمرا

خاصة  حاجة كان ما شيئا غيره دون برمته بلد احتاج إذا وكذلك

 به؛

  .شمول الخصوصية ولو لأفراد محصورين، بل ولو لفرد واحد 

نقسمها إلى يمكن أن و ،ـ أسباب الحاجة الشرعية كثيرة ومتنوعة 39

 قسمين كبيرين من حيث الجملة، وهذان القسمان هما:

  القسم الأول: وهو عائد إلى جلب التوسعة، فمنشأ الافتقار فيه

ليس بسبب عسٍّ دخَل على صاحبه، ولكن بسبب تفويتِ نَفْعٍ 

مَشروعٍ يعم طلبه، فيؤدي عدم اعتباره إلى اختلال حياة عموم 

لوصول إليه إلا اطراد قياس كلي أو الناس، كما أنه لا يمنع من ا

 قاعدة عامة؛

  القسم الثاني: وهو راجع إلى رفع الضيق والمشقة، وهذا النوع

عكس الأول، فإن منشأ الاحتياج فيه كان بسبب عسّ أصاب 

صاحبه فاختل أمره وأخرجه عن سيره المعتاد. ويعد الخروج عن 

لوسائل التي تُعين المعتاد أو التخلف عن الحياة العادية من أعظم ا

العالم والفقيه على تحديد أسباب الحاجة، شريطة أن يفضي ذلك إلى 

 مشاق غير معتادة.

ـ يُعدّ التزام شروط العمل بالحاجة وضوابطها من المسائل المهمة إن لم  47

 تكن الأهم، لأن الخلل فيها يترتب عنه مفاسد كثيرة: 

  إما بالتضييق على الناس وحرمانهم من حاجات مشروعة حينما

 يُغَلّب جانب الاحتياط وسد الذرائع بدون وجه معتبر؛ 
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  وإما بدفعهم نحو التسيب ورفع رقبة التكليف حينما يغالى في

مفهوم التيسير الذي يصل بصاحبه إلى درجة تمييع دينه 

 وتدقيق تدينه.

شرعية إلا إذا توفرت شروطها، وانتفت ـ لا يجوز العمل بالحاجة ال 43

 موانعها وفق ضوابط معينة، ومن بين أهم الشروط والضوابط:

 :شروط العمل بالحاجة 

  الشرط الأول: أن يسبب غياب الحاجة مشقة خارجة عن

 المعتاد؛

  الشرط الثاني: أن تكون الحاجة متكررة وإن بلغت درجة

 المشقة المتوسطة؛

 تكون الحاجة متعينة لا بديل عنها؛ الشرط الثالث: أن 

 الشرط الرابع: أن تكون الحاجة غير مبطلة لما هو أقوى منها؛ 

 :ضوابط العمل بالحاجة 

 الضابط الأول: أن يكون المحتاج غير متسبب في حاجته؛ 

  الضابط الثاني: أن تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أُتي

 به المكلف على وجهه المعتاد؛

  الضابط الثالث: ألا تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع

 أُتي به المكلف على غير وجهه المعتاد؛

  الضابط الرابع: ألا تكون الحاجة نشأت عن فعل المحتاج

 بعمل غير مشروع؛
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  الضابط الخامس: لا يؤثر في الأدلة القطعية والأحكام

 المقاصد إلا الحاجة العامة المؤقتة؛

  السادس: أن يقع التعارض من حيث الظاهر بين الضابط

 الأدلة الظنية وبين الحاجة الأصولية أو الحاجة الخاصة؛

الحاجة العامة تنزل منزلة "ـ يعد أبو المعالي الجويني أول من ذكر قاعدة:  44

 ، فخصها بتأصيل متميز وأمثلة توضحها. "الضرورة الخاصة

وهي: مرحلة الظهور والنشأة، بثلاث مراحل،  "قاعدة الحاجة"ـ مرت  41

 ومرحلة التغير والانتقال، ومرحلة التوسع في الاستعمال.

 ـ مرحلة الظهور والنشأة؛ توزعت على محطتين بارزتين:    43

   :محطة بداية الظهور أو محطة السبق )الجويني(، ومن أهم خصائصها 

  على الحاجة العامّة دون الخاصّة؛  "قاعدة الحاجة"اقتصرت 

 قياس الأوَْلى  الأول منهمَ: ؛إلى أمرين "قاعدة الحاجة"ندت است

ضرورة الفرد من بين ما تسببه حاجة العموم وبين ما تسببه 

دلالة عقود كثيرة خرجت عن  والثاني: مشقة أو مفاسد؛

القياس الكلي، كالإجارة مثلا، والقراض، والمساقاة وغيرها 

 من العقود مراعاة للحاجة العامة؛ 

  ،تضطلع قاعدة الحاجة بثلاث وظائف: وظيفة أصولية

  وأخرى مقاصدية، وأخيرة فقهية؛

  يتنوع تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة بحسب وظيفة

القاعدة، ويبدو أن له ثلاث صور: صورة الاستثناء من أحكام 

العزيمة مراعاة للتيسير؛ وتعليل الأحكام الشرعية المخالفة 
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ورة المطابقة والموافقة التامة لأحكام للقياس الكلي؛ وص

 الضرورة الخاصة. 

  محطة ما بعد الجويني إلى حدود أواخر القرن التاسع الهجري، ومن

 أهم خصائص هذه المحطة:

  بصيغتها الأم عند فقهاء الشافعية  "قاعدة الحاجة"احتفظت

 وأصولييهم، واتفقوا على نسبتها إلى الجويني؛

  مقتصرا، في هذه المرحلة، على  "قاعدة الحاجة"لا يزال استعمال

 الحاجة العامّة دون الخاصّة؛ 

 وإن "قاعدة الحاجة"بينما وافق بعض علماء المالكية والحنابلة على ،

عبّروا عنها بصيغ مختلفة، لم ينبَرِ أيٌّ من علماء المذهب الشافعي أو 

     ا في حدود ما وقفت عليه؛من علماء المذاهب الأخرى لنقدها، وهذ

ِعلى باقي  "قاعدة الحاجة"استأسدت الوظيفة الأصولية لـ

 الوظائف الأخرى لها.

 ـ مرحلة التغير والانتقال )القرن العاشر الهجري( 45

:محطة السيوطي وابن نجيم، ومن أهم خصائصها 

 قاعدة "أقحم السيوطي وابن نجيم الحاجة الخاصة ضمن

الحاجة تنزل منزلة "وفيما يلي صيغتها الجديدة: ، "الحاجة

 ؛"الضرورة عامة كانت أو خاصة

 وظف "قاعدة الحاجة"للتمثيل لهذا الدخيل الجديد على ،

السيوطي الأمثلة نفسها التي ذكرها الزركشي عند بيانه لقاعدة 

 ؛"الحاجة الخاصة تبيح المحظور"
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ضرورة بدون أن يُدد مثَّل ابن نجيم للحاجة التي تنزل منزلة ال

هل هي من الحاجة العامة أم من الحاجة الخاصة؟ ومما يلاحظ 

على تلك الأمثلة أنها جميعا تدخل في مفهوم الحاجة العامة، 

 وبذلك ظلت الحاجة الخاصة بدون تمثيل؛

 بينما حظيت الحاجة العامة، على اختلاف أنواعها، بعناصر

ة، فإن الحاجة الخاصة خارجية أهلتها لكي تنزل منزلة الضرور

افتقدت لتلك العناصر، أو لماِ يمكن أن يكون مسوغا شرعيا لها 

 كي تنزل منزلة الضرورة. 

قاعدة "ـ مرحلة التوسع في الاستعمال: وهي مرحلة عرفت فيها  46

 توظيفاً أكبر واستعمالا أكثر، وتقوم هذه الظاهرة على أساسين: "الحاجة

:ستعمال القاعدة وتوظيفها وإن كان كثرة وجوه ا الأساس الأول

صوابا، وذلك راجع إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف 

وخور عمّا أفرادها وجماعاتها، وحكوماتها ومؤسساتها، كما شملا 

  جانبها العسكري والاقتصادي والأخلاقي والتعليمي إلخ؛

 الأساس الثاني: التوسع في استعمال القاعدة استعمالا سيئا لا

يلتزم الشروط التي ذكرها العلماء، بل يتوسع فيها بطريقة غير 

 سديدة، مما يفضي إلى نتائ  غير مقصودة للشارع.

هذه هي أهم نتائ  البحث، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه 

 الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم.   
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 213 ________________________________________________________ بسبعة أحرف:

 215 ________________ حاجة عموم الناس إلى الطعام عند قلته تقدم على حاجة المحتكر له

II215 ____________________________ . النوع الثاني: ضوابط العمل بالحاجة الشرعية 

 049 __________________________________ افصن  الأول: أوصاف تتعلق بالمحتاج

 212 ___________________________ الضابط الأول: أن يكون المحتاج غير متسبب في حاجته

 204 الضابط الثاني: أن تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أتى به المكلف على وجهه المعتاد

الضابط الثالث: أن لا تكون الحاجة نشأت عن فعل مشروع أتى به المكلف على غير وجهه 

 204 _______________________________________________________________ المعتاد

 201 ____________________ الضابط الرابع: أن لا تكون الحاجة نشأت عن عمل غير مشروع

 036 _______________ افصن  اف اني: أوصاف تتعلق بالأحكام افشرعية ومراتب أدفتها

 207 ___ وأحكام المقاصد إلا الحاجة العامة المؤقتة الضابط الأول: لا تأثير في الأدلة القطعية

 031 ________________________ فرظ الخراج على الأغنياء عند  لو بيت مال المسلمين 

 038 ___________________ سقوط حكم افوجوب فلوقوف بعرفة يوم افتاسع ذي الحجة 

 205 الضابط الثاني: أن تكون الأدلة ظنية تعارضت مع الحاجة الأصولية أو الحاجة الخاصة

 232 _________________________________________________________________ خاتمة

________________________________________________________________________________تنزيل الحاجة منزلة الضرورة القسم الراب::

 ...................... 261 

 237 ______________________________________ المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والظهور 

 061 ________________________ ر بداية افظهور: أبو المعالي الجويني ومحطة افسبق 7

 068 _____________________________________________ر صيغ افقاعدة وأففاظها 0

 017 _____________________________________________ ر مستند قاعدة الحاجة: 5

 015 _____________________________________________ ر مفهوم قاعدة الحاجة: 4

 013 ____________________________________________ ر وظاح  قاعدة الحاجة: 3

 270 ________________________________________ الأصولية لقاعدة الحاجة: الوظيفة 0/4

 275 ______________________________________ : الوظيفة المقاصدية لقاعدة الحاجة0/2

 250 _________________________________________ : الوظيفة الفقهية لقاعدة الحاجة0/4

 252 _________________________________ مسارها عند الجويني تركيب: تجليات القاعدة في
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 085 ___________________ ر المسار افتاريخي فقاعدة الحاجة بعد أبي المعالي الجويني: 6

 251 ______________________ هـ(:152: أبو المظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني )ت: 3/4

 251 ____________________________________________ هـ(:000: أبو حامد الغزالي )ت: 3/2

 255 ___________________________________ هـ(:014: أبو بكر ابن العربي المعافري )ت: 3/4

 224 ____ هـ(:024: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني )ت: 3/1

 222 ________________________(330د السلام السلمي )ت:: عز الدين عبد العزيز بن عب3/0

 222 _______________________________________ هـ(743:  صدر الدين ابن الوكيل )ت: 3/3

 224 ________________________ (ه725: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني )ت: 3/7

: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الدمشقي، المشهور بابن قيم الجوزية )ت: 3/5

 227 ______________________________________________________________ (ه704

 222 ____________ (:ه721بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش ي )ت : 3/2

 400 ___________________ (ه501: سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن )ت: 3/40

 ...................................................................................... 282 

 404 ____________________________________________ ـ محطة السيوطي وابن نجيم 4

 400 _________________________________________________________ ـ نقد المحطة: 2

 523 ______________________________________________ أ ر المؤلا ذات ومناقشتها:

 400 _____________________________________________________________ المؤاخذة الأولى:

 403 ___________________________________________________________ المؤاخذة الثانية:

 403 ___________________________________________________________ لثالثة:المؤاخذة ا

 521 ______________________________________________________ ب ر المقترحات

 :"407 ___________________________________________ الاقتراح الأول: إضافة لفظ "قد 

 :405 ____________ الاقتراح الثاني: حذف "الحاجة الخاصة" من قاعدة الحاجة الجديدة 

  الاقتراح الثالث: نقل "قاعدة الحاجة" من أدوارها المتعددة وقصرها على دور واحد وهو

 402 ________________________________________________________ الدور الأصولي:

 ......... 211 

 444 ________________________________________________ وصف المرحلة وتشخيصها

 570 ____________________ الأساس الأول: افتوسع في تستعمال بسبب ضيق الحال

 442 _______________________________________________ العمليات الاستشهادية نموذجا

 570 _________________________________________ ( تعري  )افعمليات تستشهادية(:7

 574 ________________________ ( أوجه ارتباط )افعمليات تستشهادية( بقاعدة الحاجة2
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 571 _____________________ ب ر افتوسع في تستعمال بسبب افتقدم افعلمي فلتقانة:

 
 
 447 ____________________________ حصول الولد عن طريق التلقيح غير الطبيعي أنموذجا

 578 _______________________________ أولا: تعري  افتلقيح غير افطبيعي أو تصطناعي

 502 ____________________________________________ ثانيا: حكم افتلقيح غير افطبيعي

 505 ___________________________________ ثاف ا: فقه الحاجة إلى  افتلقيح غير افطبيعي

 421 ___________________________________________________________ مناقشة وتركيب:

 506 ____________________ الأساس اف اني: افتوسع في تستعمال بسبب سوء افتنزيل

 423 ______________________ النموذج الأول: طلب الحصول على جنسية دولة غير إسلامية

 501 _____________________________________________________ أولا: تعري  الجتسية

 508 ________________________________ ثانيا: حكم افتجتس بجتسية دوفة غير إسلامية

ثاف ا: هل يعدّ افتجتس بجتسية دوفة كافرة، من غير ضرورة أو إكراه، حاجة مشروعة أم 

 550 ______________________________________________________ رغبة مرجوحة؟

 :555 ___________________________________________________ اففتوى الأولى 

 555 ___________________________________________________ اففتوى اف انية 

 554 _________________________________________________________ تحليل ومناقشة

 447 __________________________ النموذج الثاني: شراء بيت السكنى عن طريق قرض الربا

 558 ___________________________________________________________ اففتوى الأولى:

 559 __________________________________________________________ اففتوى اف انية:

 542 __________________________________________________________ اففتوى اف اف ة:

 547 __________________________________ المرتكزات اففقهية فلفتاوى اف لاة ومناقشتها:

 412 ___________________________________________________________________ تركيب:

 410 __________________________________________________________________ مناقشة:

 417 _____________________________________________________ مرتكزات الفتوى الثالثة:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________خــاتمــة

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________فهرس الموضوعات






